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 الملخص

س، وقد موضوع آثار صدور حكم شهر الإفلاس على حقوق دائني المفل راسةتناولت في هذه الد
لى فصلين، وذلك ضمن دراسة مقارنة بين مشروع قانون التجارة قمت بتقسم موضوع الدراسة إ

 . المصري لتجارة الأردني، وقانون التجارةالفلسطيني، وقانون ا

تعريفها، شروط تكونينها، الغاية منها،  الفصل الأول تناولت فيه جماعة الدائنين من حيث نشأتها،
وطبيعتها القانونية، والنتائج التي تترتب على صدور حكم شهر الإفلاس على أعضائها،  ،أعضائها

من حيث وقف الإجراءات القانونية، حلول آجال الديون، بالإضافة الى وقف سريان فوائد الديون، 
 .تقديم ديونها في التفليسةلتزام جماعة الدائنين بارهن جماعة الدائنين، و 

نتظام دائني المفلس في هيئة واحدة يمثلها ا ،حيث أنه يترتب على الحكم بشهر الإفلاس منذ صدوره
لعاديين والدائنين أصحاب أمين التفليسة تسمى بجماعة الدائنين، وتتكون هذه الجماعة من الدائنين ا

الإجراءات الفردية ضد المدين إبتداء من تخاذ ز العامة، الذين يفقدون حقهم في امتياحقوق الا
ن مباشرة حقوق الدائني هؤلاء لجماعة طيلة بقاء التفليسة، ويكونصدور حكم شهر الإفلاس و 

لى جانب ما لها من حقوق خاصة مستمدة من التصفية الجماعية، وبذلك يكون المفلس المالية إ
تجاه مختلف الدائنين الآخرين من ن من جهة، وا  جاه المديت   نوعا  ما، إمستقلا   ا  لجماعة الدائنين مركز 

 . جهة أخرى 

ي الحقوق من غير أعضاء و بالنسبة لذ الإفلاس آثار الحكم بشهر فيه الفصل الثاني تناولتأم ا 
الحقوق آثار الإفلاس بالنسبة لذوي  الأول،الى مبحثين، تقسيم هذا الفصل  ، وتمجماعة الدائنين

لتزم سترداد، والدائنين الذين ي، وهم الملاك الذين لهم حق الاالتي يحتج بها على جماعة الدائنين
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الثاني  وفي المبحث. أمامهم عدة أشخاص بالوفاء بنفس الدين بوصفهم مدينين متضامنين او كفلاء
 من حيث وقأصحاب الحقالممتازين والمرتهنين و حكم شهر الإفلاس على الدائنين  تناولت آثار

إلى آثار الإفلاس بالنسبة و  ،حكم شهر الإفلاس على الدائنين أصحاب التأمينات الخاصة ثارأ
 . سخو الففي الحبس و المقاصة  الدائنين أصحاب الحق

لاء الدائنين متعارضة مع مصالح أعضاء جماعة الدائنين، ذلك أن مصلحة حيث أن مصالح هؤ 
حتفاظ ع الدائنين دون تمييز بينهم، والاتطبيق مبدأ المساواة على جمي فيهذه الجماعة تتحقق 
لى أكبر نصيب ممكن لاء الحصول عكل دائن من هؤ  لمدين، حتى يستطيعللتفليسة بكل أموال ا

غير عكس من ذلك فإن مصلحة الدائنين قتسام الأموال قسمة الغرماء، وعلى المن دينه، عند ا
عضاء في الجماعة، تتمثل في إعمال حقوقهم التي تهي  لهم مركزا  أفضل من مركز الدائنين الأ

ين في القوانين المقارنة تسوية هذا النزاع والتوفيق بع ر  المكونين لجماعة الدائنين، وقد حاول المش  
حترام الحقوق المكتسبة من جهة المصالح المتعارضة، بما يكفل احترام مبدأ المساواة من جهة، وا

 .  أخرى 

ليها من خلال الاستنتاجات والتوصيات والاقتراحات التي توصلت إثم تلى ذلك خاتمة تضمنت أهم 
. هذه الدراسة 
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  المقدمة

ي دخول التاجر في علاقات قانونية متشابكة، والأصل في إن مزاولة النشاط التجاري تقتض       
على استمرارية  حفاظللهم العوامل هذه أو الإئتمان، السرعة و التعامل بالثقة و العلاقات بين التجار هو 

ائمة، ويترتب ية شبه دستقرارها ثم تطورها، وهذا ما يجعل التاجر في حالة مديونالحياة التجارية، وا
متناع أحد التجار عن جارية اعتبارها الجوهري، ذلك أن ان يكون لتسوية المعاملات التعلى ذلك أ

بها، لذلك يقال أن التوقف عن الدفع الوفاء بديونه يجعل دائنيه بدورهم في حالة عجز عن الوفاء 
 . ستقرار المعاملات التجاريةا مما يؤثر سلبا  علىضطرابات لة طويلة من الامن شأنه إحداث سلس

ساسية التي تقوم عليها عتبارها الركيزة الأالتجارية، با ستقرار المعاملاتونظرا  لأهمية ا      
المجتمعات الحديثة، كان لزاما  مواجهة التوقف عن الدفع بنظام صارم يتسم بطابع تقويمي بالنسبة 

  1.مال وحمايته بمنظور دائني التاجرلى حفظ رأس العمد إللتاجر المتوقف عن الدفع، وي

الذي تبلورت فيه التجارة كنشاط  فلاس جذوره التاريخية في الوقت ذاتهلذلك يجد نظام الإ      
عرف التشريع فقد قدم العصور، ما  ملازما  للنشاط التجاري منذ أفلاس نظاإقتصادي، فيعد نظام الإ

ائن متلاك الدان يجيز اذ كط العريضة له، إالروماني نظام الإفلاس، وهو أول من وضع الخطو 
سترقاقه، ومن ثم التصرف به، إيفاء ديونه المستحقة يعمل على ا لشخص المدين، وعند تخلفه عن

التشريع  خذ، فيما بينهم بنسبة ديونهم، وأ2منهقتسام ثالدائنين يحق لهم بيع المدين، وا وفي حال تعدد
ى أثر ظهور المدن التجارية رض لشخص المدين، وعللغى معها التعالروماني يتطور بطريقة أ

في التشريع الروماني، فلاس التي كانت متبعة اليا، تأثرت هذه المدن بقواعد الإفي ايط وازدهارها
في بلورة العادات  هاما   يطالية دورا  عتمادها والإضافة عليها، حيث لعبت المحاكم الإحيث قامت با

                                                 
. 7991. الإسكندرية. بدون طبعة، مطبعة دار الجامعة الجديدة للنشر. الأوراق التجارية والإفلاس: طه، مصطفى كمال 1

 . 363صفحة 
. بيروت .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع/ مجد. الطبعة الاولى .النظام القانوني للتجارة: دويدار، هاني 2

 .661صفحة . 7991
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" ستراكا"لا يقل عن دور المحاكم ومنهم  يطاليون دورا  اء القانون الإورها، كما ولعب فقهالتجارية وتط
  straccha 1.ب بأب القانون التجاريالملق  

تشرريع الفرنسري برز ال 1761عام لى فرنسا، وفي يطالية إنتقل نظام الإفلاس من المدن الإومن ثم ا
 حكرامدخرل ضرمنها الأوأ بريرة،التجرارة ال حكرامفلاس، حيث صدر أمر ملكي نظرم أالأول المتعلق بالإ

، 1086سررنة  "قررانون التجررارة الفرنسرري "هررم تشررريع  فرنسرري وهرروفلاس، ومررن ثررم صرردر أالمتعلقررة بررالإ
لهررذا النظررام، والررذي تررأثرت برره التشررريعات التجاريررة فرري معظررم دول  ومفصررلا   دقيقررا   تنظيمررا   متضررمنا  

 2.العالم الحديث

فقانون  ،ة مباشرة بقانون التجارة الفرنسيلتي تأثرت بصور ارة العثمانية اجتشريعات الت جاءت ومن ثم
صة ، ، وغيرهما من القوانين التجارية الخا 1078، وذيله الصادر عام  1088التجارة الصادر عام 

  3.الفرنسي التجارة قانونحكامها مباشرة من أقتبست ا

مبراطورية جزءا  من الإتبارها عات نافذة في بلاد المشرق العربي بالقوانين التجارية العثمانية كان
وبقيت هذه القوانين  ،العربية باقي القوانين العثمانيةكما طبقت البلاد  مصر،ستثناء ا، بالعثمانية
في أعقاب الحرب مبراطورية العثمانية نفصال الدول العربية عن الإامفعول حتى بعد سارية ال

 نين عن متابعة تطور الحياة التجارية وأساليبهاعجز هذه القوا -فشيئا   شيئا   -وظهر ،ولىالعالمية الأ
تي أعقبت الحربين جتماعية النسجام مع التطورات السياسية والا، كما ظهر قصورها عن الاالجديدة
لى اللغة إ، باللغة التركية ثم ترجمت قد وضعت، في الأصلوكانت هذه القوانين . نتيالماضي

 حتى صحيحة في ولا ،ولا محكمة ،عابيرها غير دقيقة، فجاءت تغير رسمية العربية بترجمات عديدة
 4.صطلاحات القانونية العربيةموال، وغير منسجمة مع التعابير كثير من مواضيعها

                                                 
. المحلة الكبرى السبع بنات. دار الكتاب القانوني. الطبعة الثالثة. الإفلاس معلقا عليه بأحدث أحكام النقض: الأمين، سمير 1

 . 71-76صفحة . 7999
 . 9:حةصف 5002الاسكندرية . دار الفكر الجامعي، بدون طبعة.أصول الإفلاس: طه، مصطفى كمال. بندق، وائل انور 2
كلية الحقوق . جامعة بيرزيت. القاها الدكتور غسان عليان. 747 .محاضرات مساق القانون في فلسطين: ملحم، فراس 3

 .27صفحة . 5002-5001. دائرة القانون –والإدارة العامة 
 . 22-27صفحة . مرجع سابق. القاها الدكتور غسان عليان. محاضرات مساق القانون في فلسطين: ملحم، فراس  4
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ت العصر وتشمل كل قوانين حديثة تتماشى وحاجا سباب أخذت البلاد العربية في سن  ذه الألكل ه
يثة قوانين التجارة السائدة التشريعات الحد وكان من بين هذه ،ميادين القانون، العام منها والخاص

 .فلاس ، المتناولة في متنها نظام الإالآن

ن الشريعة الإسلامية الغراء عرفت نظاما  موحدا  للإفلاس، يسري على لى أالإشارة هنا إ وتجدر
كاملة م غير تاجر، وظهرت قواعد نظام الإفلاس ين سواء أكان هذا المدين تاجرا  أجميع المدين

عباد الذي كان سائدا  في تسحترمت شخص المدين وحررته من الافوق جميع التشريعات، فقد إت
زيع ثمنها مواله وتو من مدينهم بالحجر عليه، وبيع أ بحماية الدائنين تالقانون الروماني، وكذلك قام
اء لغر  ت الشريعة الاسلامية اجاز هداف نظام الإفلاس الحديث، كما وأبالمساواة بينهم، وهو أحد أ

موال المفلس من سائر الدائنين، وراعت في بيع أن له الحق فيه لمن أدرك ماله تحت يد المفلس أ
  1.ترتبيا  راعت فيه مصلحة المفلس، والبدء في بيع الحيوان تم المنقول والعقار

ه من ماله وخرجكثر مال له، ولا ما يدفع به حاجته، أو يكون دينه أ ن المفلس هو الذي لاوبينت أ
واله، فيطلب الدائنون م، والحجر على المدين في الإسلام أسبابه زيادة ديونه عن أكثر من دخلهأ

ن يحبس في ماله الذي تحت يده، وللقاضي أ ن يحجر على المدين، كي لا يتصرفمن الحاكم أ
ترتب ذا لم يظهر له مال خلال هذه الفترة فإنه يطلق سراحة، ويلمدين عن دينه لمدة ثلاثة شهور وا  ا

اله، من وجد عين ماله عنده على ذلك، يطلق حقوق الغرماء بمال المفلس، منع تصرفه في غير م
  2.حق بها من سائر الغرماء، للحاكم بيع ماله والوفاء للغرماءفإنه أ

أن النبي صلى الل ه عليه وآله وسلم حجر  ) كعب بن مالك  ما روي -1:صل في تلك الاحكاموالأ
وعن عبد الرحمن بن كعب قال  -2  . رواه الدارقطني،   ( عه في دين كان عليهماله وباعلى معاذ 

فلم يزل يدان حتى غرق ماله كله في الدين  سخيا وكان لا يمسك شيئا   كان معاذ بن جبل شابا   ) 

                                                 
الفقه : رسالة ماجستير منشورة على الموقع الالكتروني (. آثاار الافلاس في شخص المدين: سلطان، نزار عبد الكريم 1

  http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=664: على الموقع. الاسلامي
 . 76-72صفحة . هرر7399. مكة المكرمة. المملكة العربية السعودية. جامعة الملك عبد العزيز

2
 ص،  7993ة، بدون دار نشر، بدون طبع  آثاار حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين،: الهياجنه، سعيد محمد سعيد
52 . 

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=664
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فأتى النبي صلى الل ه عليه وآله وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول 
لهم ماله حتى قام معاذ  ،فباع رسول الل ه صلى الل ه عليه وآله وسلم ،ه صلى الل ه عليه وآله وسلمالل  

 1 . رواه سعيد في سننه هكذا مرسلا .  ( بغير شيء

من الافلاس، حيث قال تعالى في محكم وقد اعتمدت كأول مدرسة في العالم، نظام الصلح الواقي 
نْ كَانَ } بسم الله الرحمن الرحيم  ،من سورة البقرة 208: يةالآالتنزيل وهو اصدق الصادقين، في  وَاِ 

 .صدق الله العظيم  { ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

نه تصفية ويقصد م ،الإفلاس نظام قانوني خاص بالتاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية
ويهدف هذا النظام إلى حشد  ،أموال هذا التاجر وبيعها تمهيدا  لتوزيعها على الدائنين قسمة غرماء

التي تقوم بالتنفيذ الجماعي على أموال المدين  ،الدائنين في كتلة واحدة تسمى جماعة الدائنين
ر حتى لا يستأثر التاجر المفلس فلا يكون لأحدهم الحق في التنفيذ على أموال المدين التاج

يعد نظام  ، و2على شيء باقي الدائنينبالحصول على ماله لدى المدين التاجر دون حصول 
الإفلاس من الأنظمة التي قننها القانون التجاري وجعلها مقصورة على فئة التجار، وأما غير التجار 

 3.فيخضعون لنظام الإعسار الذي نظمه القانون المدني

لكلمة مشتقة من كلمة فلوس صل الى حالة العسر وأمن حالة اليسر إ نتقالالا" الافلاس لغة هو و 
فلاسا صار مفلسا كأنما صارت فلوس بعد أن كان ذا دراهم، يفلس إ ي صار ذافيقال أفلس الرجل أ

 .4"نه مفلس أي نادى عليه على أ ، ويقال فلسه الحاكم تفليسا  دراهمه فلوسا  

                                                 
1
. نداء الايمان: الموقع الالكتروني. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: بن عبد الله محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني

eman.com-http://www.al  .  مساءا   0077:الساعة . 51/07/5073تاريخ الدخول .   
2
 .112صفحة . مرجع سابق .النظام القانوني للتجارة: دويدار، هاني
3
بتطبيق أحكام الباب  الاحتفاظمع : "على انه  7966لسنة  75من قانون التجارة الاردني رقم  376 حيث نصت المادة 

فلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر لإالسابق يعتبر في حالة ا
 43 :رقم دني الاردني من القانون الم 439المادة و . من القانون المدني المصري 520المادة  ".بجلاء أنها غير مشروعة

  .7/2/7916بتاريخ  .5642 :رقم الجريدة الرسميةفي  المنشور .7916 :لسنة
 762ص،7990، 7ط ،وت، المجلد السادسدار صادر، بير . لسان العرب: بن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرما 4

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%86%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20**/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87/i226&d128290&c&p1#TOP
http://lib-server.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/6881/AUTHOR_FULL_NAME/إبن+منظور،+أبو+الفضل+محمد+بن+مكرم+،1232-1311?KEYSEARCH&DISPLAY=AUTHORS+
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لا لا يكون في ماله وفاء بديونه أو أين مال المدين فغرق الد  ن يستأ: ما في المعنى الشرعي فهوأ
 1.صلا  يكون للمدين مال معلوم أ

موال المدين فهو نظام يهدف إلى تنظيم التنفيذ الجماعي على أ" لمعنى القانوني فلاس في اأما الإ
عة من ستحقاقها وذلك عن طريق مجمو سداد ديونه التجارية في مواعيد ا وقف عنالتاجر الذي يت

لكها ذلك التاجر، فهو نظام موال التي يمالدائنين على تحصيل ديونهم من الأالقواعد التي تساعد 
ن المفلس وكذلك لى تحقيق غايات محددة تتمثل في حماية الدائنين من تصرفات المدييسعى إ

 .2"نفسهم من بعضهم البعضلحماية الدائنين أ

بق على التجار، ويرمي إلى تنظيم التنفيذ ام يط  نظ:" كما وعرفه الدكتور ناصيف الياس بأنه
ستحاقها دفع ديونه التجارية، في مواعيد إ موال التاجر المدين الذي يتوقف عنالجماعي على أ

موال التي يمتلكها ائنين تحصيل حقوقهم، ضمن حدود الأعن طريق القواعد التي تكفل للدوذلك 
 3"التاجر المفلس

يعد في  عتبرت أنهاحيث  ،808الفلسطيني بهذا المعنى في المادة  ةالتجار  قانون أخذ مشروعقد و 
إذا توقف عن حالة إفلاس كل تاجر تجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة مبلغ عشرة آلاف دينار 

اضطراب أعماله المالية ، واعتبرت أيضا أنه لا يترتب على التوقف عن  ثرإدفع ديونه التجارية 
 .4، ما لم ينص القانون على غير ذلك الإفلاسهر م شالدفع أثر قبل صدور حك

                                                 
الإصدار . الطبعة الأولى. الجزء الثالث. الوسيط في شرح القانون التجاري احكام الإفلاس والصلح الواقي: العكيلي، عزيز 1

 9صفحة .  5002. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع: الأردن -عمان .الثالث
ويظهر من المقارنة بين المعنى اللغوي والمعنى القانوني للإفلاس أن المعنى اللغوي للإفلاس لا يتطابق مع المقصود به   2

يعتبر التاجر في حالة إفلاس إلا إذا كنظام قانوني ، فالمعنى اللغوي للإفلاس أعم وأشمل من معناه القانوني ، فالقانون لا 
توقف عن دفع ديونه التجارية سواء كان هذا التوقف نتيجة زيادة ديونه عن أمواله أو كان نتيجة عدم وجود أموال للتاجر تحت 

في حالة يده يستطيع بها الوفاء بديونه الحالية ، حتى ولو كانت أمواله أكثر بكثير من ديونه ، فما دام توقف عن الدفع فهو 
دار . بدون طبعة . الواقي منه  والصلح الافلاس. الوسيط في قانون التجارة الجديد: قرمان، عبد الرحمن السيد.  إفلاس

 . 6صفحة . 5000.  النهضة العربية
3
ر منشورات بح:  باريس  -بيروت. الطبعة الأولى . الجزء الرابع . الكامل في قانون التجارة الإفلاس  :ناصيف، الياس

 .74صفحة  7926. المتوسط و منشورات عويدات
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 222المادة  4

http://www.r9ad.com/vb
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مختلفة بالنسبة ثار ، آفلاسصدور الحكم بشهر الإرتب المشرع في القوانين المقارنة على  وقد
المفلس عن إدارة ، إذ يتخلى ،2، ومنها ما يتعلق بشخصه1للمدين، منها ما يتعلق بذمته المالية

 أمينبحيث تسند هذه المهمة الى  ،فلاسرف بها بمجرد صدور الحكم بشهر الإمواله والتصأ
اءات المحددة ليه إلا باتخاذ الإجر وق المفلس المدنية التي لا تعاد إلى سقوط حقضافة إالتفليسة، إ
 .في القانون

، يضا  التفليسة أ أمينين التي يمثلها الدائنين بحيث تنشأ جماعة الدائنب يتعلقثار ما ومن هذه الآ
يجاد الحل المناسب لها بإ سة، بمجرد صدور حكم شهر شراف قاضي التفليويتولى شؤونها وا 

متياز العامة، لعاديين والدائنين أصحاب حقوق الاا فلاس، وتتألف هذه الجماعة من الدائنينالإ
 جراءاتتخاذ الإهم في التفليسة، حق  ، وطيلة بقاء افلاسيفقدون منذ صدور الحكم بشهر الإ نالذي

لى جانب ما نين مباشرة حقوق المفلس المالية إن لجماعة الدائالفردية ضد المدين المفلس، على أ
ة الدائنين مركز مستقل لها من حقوق خاصة مستمدة من التصفية الجماعية، وبذلك يكون لجماع

 زاء مختلف طوائف ذوي الحقوقمستقل إة، فضلا  عما لها من مركز زاء المدين من جهنوعا  ما إ
ها على الحقوق التي يحتج ب الدائنون ذوو: ن لجماعة الدائنين، وهممن غير الأعضاء المكوني

شخاص بالوفاء بنفس الدين بوصفهم مدينين أمامهم عدة أ يلتزم جماعة الدائنين، كالدائنين الذين

                                                 
 : تتمثل الآثار المتعلقة بذمة المفلس المالية في 1
من مشروع قانون التجارة  654/7طبقا  لما جاء في المادة . غل يده عن إدارة أمواله عقب صدور حكم شهر الإفلاس - أ

 . من قانون التجارة المصري 229من قانون التجارة الاردني، والمادة  351بلها المادة وتقا .الفلسطيني
. من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  639 -633طبقا  لما جاء في المواد  . عدم نفاذ تصرفات المفلس في فترة الريبة - ب

  . من قانون التجارة المصري 299-292والمواد . من قانون التجارة الاردني 331 – 333وتقابلها المواد 
بأنها الريبة تعريففترة ويمكننا بإشهار: الحكم وصدور التجارية ديونه بينتوقفالتاجرعندفع الواقعة الزمنية الفترة

هاني.إفلاسه دويدار، الأوراق التجارية والإفلاس: الإسكندرية. أجزاء، بدون للنشر. الجديدة الجامعة دار طبعة. .بدون

 .133صفحة.2887
 :تتمثل الآثار المتعلقة بشخص المفلس في 2

من قانون  327/5تقابلها المادة  .من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 657تقييد حريته، طبقا  لما جاء في المادة   -أ
 من قانون التجارة المصري 226والمادة . التجارة الاردني

 .من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 653لما جاء في المادة إسقاط بعض الحقوق السياسية والمدنية عنه، طبقا   -ب
 . من قانون التجارة الاردني 356والمادة . من قانون التجارة المصري 222تقابلها المادة 

من  296تقابلها المادة  .من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 637تقرير إعانة المفلس، طبقا  لما جاء في المادة  -ت
 . من قانون التجارة الاردني 470و  321والمادة . المصري قانون التجارة
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الدائنين الممتازين لى ضافة إهذا بالإ سترداد،لاكفلاء، والملاك الذين لهم حق ا ومتضامنين أ
من  ختصاص، والدائنين الذين لهم الحق في الحبس والمقاصة والفسخق الاصحاب حوالمترهنين وأ

 .1اناتهممفي جماعة الدائنين إذا تنازلوا عن ض ان يشتركو ويكون لهؤلاء الدائنين أ خرى،جهة أ

ضطربت اائنين من تصرفات المدين الذي الدمما تقدم يتضح أن نظام الإفلاس يهدف إلى حماية 
ذلك لأنه من  ،بعضوكذلك حماية الدائنين بعضهم من  ،أحواله وذلك بمنعه من الإضرار بهم

حتى ولو أدى ذلك الأمر إلى الإضرار  ،الطبيعي أن يسعى كل دائن منهم إلى استيفاء حقوقه
الدائنين جميعا، هذه الحماية  المشرع تدخل بنصوص تشريعية لحماية حيث أنبالدائنين الآخرين، 

ضافة الإضرار بأحدهم، بالإتتصف بالمساواة بينهم وعدم تفضيل أي منهم على الآخر وذلك لمنع 
 .لى حماية الحقوق المكتسبة إ

ئتمان س نظام جماعي القصد منه حماية الإفلاالإ : "أنستئناف رام الله اوهذا ما جاءت به محكمة 
عماله أصيبت أموال وموجودات مدينهم الذي أين الدائنين في توزيع المساواة بالتجاري وتحقيق 

ضطراب الى توقفه عن وفاء رتباك والاضطراب بحيث يؤدي هذا الارتباك والاوفعاليته التجارية بالا
طائفة التجار دون غيرهم لا وهي أ ،بطائفه معينة من الناس والنظام هذا خاص ،ديونه وفاء نقديا  

حدد فيه بالتفصيل  ،1377لسنة ( 12)القانون التجاري رقم  في رع بابا  مستقلا  فرد المشألذا فقد 
فلاس جراءات الإإكما ونظم  ،فلاس التاجرإيمكن للقضاء شهر الشروط الموضوعية التي بدونها لا 

ن من شروط سماع دعوى أوجد هذا النظام و أجله أغاية بغية تحقيق الهدف الذي من لبصورة دقيقة ل
ن يكون المدعي أول الأ 1377من قانون التجارة لسنة ( 110)المادة  فلاس حسب ما تقضي بهالإ
من  ن تقدم الدعوى خلال عشرين يوما  أر قد توقف عن دفع ديونه والثالث ن التاجأوالثاني  ،اجرا  ت
قدم ميزانية مصدقة ن تأتكون ديونه هذه تجارية والخامس  نأوالرابع  ،ريخ توقفه عن دفع ديونهتا

ن يتضمن الحكم أنه يجب أمن ذات القانون  122/1المادة  كما تنص ،صولومفصلة حسب الأ
العبرة في الدين في دعوى شهر  نأضافة الى يين وقت التوقف عن الدفع هذا بالافلاس تعبشهر الإ

مدنية مترتبة فاء ديون ن عجر التاجر المدين عن و ألا مدنيا  بمعنى  ن يكون الدين تجاريا  أفلاس الإ

                                                 
 .724صفحة . القاهرة. درا النهضة العربية. بدون طبعة. الجزء الثاني. القانون التجاري: الشرقاوي، محمود سمير 1

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%201843
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%201843
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%201843#A01843_318
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%201843#A01843_318
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%201843#A01843_322
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%201843#A01843_322
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 ،ئم بتصريف التزاماته التجاريةنه قاأفلاس بحقه طالما مكان تحريك دعوى الإإفي ذمته لا يستتبع 
مع الفكرة التي حملت المشرع على وضع نظام خاص بالتجار هدفه  مر الذي ينسجم تماما  الأ
وشرط تجارية الدين ينظر  ،دنيالم ئتمانن تمتد هذه الحماية الى الإأئتمان التجاري دون ية الإحما
 . 1"متناع التاجر عن وفائه انما بتاريخ ا  ليه لا بتاريخ نشوء الدين و إ

بأن  ويرى الباحث ان محكمة استئناف رام الله الموقرة، دمجت ما بين الشروط والاجراءات بقولها
ر التاج نأ -2 ن يكون المدعي تاجرا  أ -1 " من شروط سماع دعوى الإفلاس خمسة شروط، وهي

ريخ توقفه عن دفع ديونه من تا ن تقدم الدعوى خلال عشرين يوما  أ -1قد توقف عن دفع ديونه 
 "صولقدم ميزانية مصدقة ومفصلة حسب الأن تأ -8تكون ديونه هذه تجارية  نأ -4

تكون ديونه هذه  نوأ ،ريخ توقفه عن دفع ديونهمن تا م الدعوى خلال عشرين يوما  يتقدحيث ان     
جراءات وليس كما ذهبت ، تعتبر من الإصولقدم ميزانية مصدقة ومفصلة حسب الأن ت، وأريةتجا

  . اليه محكمة الاستئناف الموقرة

 :أهمية الدراسة 

 : هميتين وهمافي البحث ينطلق من أ وتناولهإن اختيار موضوع الرسالة    

 :همية النظرية وتتمثل فيالأ -1

عات حول هذه حدوث نزا وهذا ما قد يؤدي الى ،لمفلس ودائنيهبين التاجر ا تشابك العلاقات      
تجاه بعضهم الدائنين تجاه المدين المفلس، وا لاءات، مما يتوجب معه حماية حقوق هؤ العلاق
 . البعض

 

                                                 
: نيالموقع الالكترو . 54/05/5002: بتاريخ. صادر عن محكمة استئناف رام الله مدني  743/5004: إستئناف رقم 1

" المقتفي" منظومة القضاء والتشريع في فلسطين 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=49654  تاريخ الدخول ،

 . صباحا   7:00الساعة . 30/77/5075
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 : همية العملية وتتمثل فيالأ -2

 ، بعد فشل كافة المحاولات للإصلاح بين المفلس ودائنيه،ا  واقع ا  مر أ فلاسالإصيرورة  - أ
 إقرار قوانين تنظيم جميع جوانبه رضت ف

فيما يتعلق  الكافية التي تبين مزاياه وعيوبه لم ينل الدراسةالفلسطيني  التجارةقانون مشروع  - ب
 .بهذه الجوانب، وهو لا يزال مجرد مشروع قانون لم ير النور لتاريخ كتابة هذه الرسالة

التي و  جتاحت العالم بأكمله،ي االت والأزمة المالية العالمية خيرةقتصادية الأحداث الاالأ - ت
 لاء التجار، التجار بشكل عام من شركات وأفراد، وبالتالي دائني هؤ على بعض  ثرت سلبا  أ

القانوني لآثار الحكم بإشهار  لتنظيما يميلمثل هذه الدراسة، لتق أظهرت الحاجة الملحة
  .فلاس على دائني المفلس الإ

ية لصدور حكم شهر الإفلاس على دائني المفلس، تنطوي على الآثار القانونوهذا يتطلب دراسة 
همية قانونية وعملية وبيان موقف الفقه والقانون منها دراسة تحليلية مقارنة تساعد على التعرف أ

على مزايا القوانين محل الدراسة وعيوبها، والخروج بالتوصيات اللازمة التي تجعله منسجما  مع 
 . لمجالالتطورات الحاصلة في هذا ا

 : هداف الدراسةأ 

 : النظرية والعملية وفق الآتي اهميتهإن أهداف الدراسة تنطلق من أ     

 . عضائهاية من تكونينها وأها ونشأتها والغاماهية جماعة الدائنين وتكوين بيان -1

يعة القانونية لجماعة الدائنين وأسانيد راء الفقهية التي قيلت حول الطبمضمون الآ معرفة -2
 . ليهالموجهة انتقادات اوالاراء هذه الآ

نسبة للدائنين الاخرين الآثار القانونية المترتبة على صدور حكم شهر الافلاس بال إيضاح -1
 .عضاء في جماعة الدائنين من غير الأ
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 آثار الإفلاس بالنسبة لذوي الحقوق التي يحتج بها على جماعة الدائنينبيان ت -4

 .فلاس المبرمة قبل الحكم بشهر الإلصحيحة بيان آثار الافلاس بالنسبة للعقود ا -8

 .ن الذين يثبت لهم التمسك بالمقاصة و الحق في الحبسيآثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائن -7

 :إشكالية الدراسة 

على  فلاسائج المترتبة عن صدور حكم شهر الإثار والنتكمن إشكالية الدراسة في ماهية الآت    
الحقوق  صحاببها في مواجهة جماعة الدائنين، وأالتي يحتج صحاب الحقوق جماعة الدائنين وأ

 : ، فهذه الدراسة ستقوم بالإجابة على التساؤلات التالية من غير أعضاء جماعة الدائنين

 فلاس على هذه الجماعة ؟المترتبة عن صدور الحكم بشهر الإ ما هي النتائج -1

 جماعة ؟و المفلس بحقوقهم تجاه هذه الوهل يمكن احتجاج الغير أ  -2

 ؟حكم شهر الإفلاس على الدائنين أصحاب التأمينات الخاصة وما هي اثار  -1

 ؟ الذين يتمتعون ببعض الحقوق تجاه المفلس  آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنينوما هي   -4

 ؟ستردادلاس بالنسبة إلى حق المالك في الاآثار الإفوما هي  -8

  المترتبة على عدة مدينين ؟ ثر تعدد الدائنين على حقوق الدائنينوما هو أ  -7

 :منهجية الدراسة 

 الإعتماد في إعداد هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن عبر دراسة وتحليل النصوص
جراء المقارنة بين أ ردني والمصري، التجارة الأ قوانينحكام كل من القانونية في ضوء آراء الفقه، وا 

ن حيث أ، شكالية الدراسةلى التساؤلات الواردة في إجابة ع، والإوع قانون التجارة الفلسطينيومشر 
لا بالمقارنة بين القوانين المختلفة، حتى تساعدنا في العلمي لن تتحقق جدواه وفاعليته إالتحليل 

 . معرفة مزايا القانون الوطني وعيوبه
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 :نطاق الدراسة 

 : عتماد في هذه الدراسة على القوانين التالية تم الا

 .ع قانون التجارة الفلسطيني مشرو   - 1

 . 1377لسنة  12ردني رقم قانون التجارة الأ  – 2

 . 1333لسنة  16قانون التجارة المصري الجديد رقم  – 1

علاه، المقارنة الواردة أ قوانين التجارةفي ظل  فقد اقتصر نطاق البحث على دراسة موضوعة    
ردني رقم ية المطبق فيها قانون التجارة الأفة الغربن المحدد المكاني للدراسة هي منطقة الضعلما  أ

 . ، لتاريخ كتابة هذه الرسالة1377لسنة  12

  :الدراسات السابقة  

القوانين لى العديد من المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوع البحث والمتمثلة في إ نادستتم الا  
لكترونية، وذلك كله على المواقع الإ بحاث المنشورةوالكتب والدوريات و الأطروحات الجامعية والأ

ن هذه المراجع لم تتناول موضوع الرسالة بشكل بين في قائمة المصادر والمراجع، إلا أوفق الم
هم ن ألى بعض موضوعات هذه الرسالة دون سواها، ومشارة إتمت الإنما ، وا  مباشرو كامل أ

 : طلاع مايلية التي تم الاالدراسات السابق

رسالة ماجستير . )ائنين فلاس بالنسبة لجماعة الدحكم شهر الإ آثار: معاشي، سميرة .1
فلاس بالنسبة ثار القانونية لحكم شهر الإحيث تناولت هذه الرسالة موضوع الآ .(منشورة

متياز العامة، في ظل القانون نون العاديون والدائنون أصاحب الاهم الدائلجماعة الدائنين و 
باقي الدائنين المرتهنين أو الممتازين أو أصحاب حق  الى التجاري الجزائري، دون الإشارة

 .و الحبسالاختصاص، أو أصحاب الحق بالفسخ أو المقاصة أ

الذي تناول  ،فلاس على جماعة الدائنينآثار حكم شهر الإ: الهياجنه، سعيد محمد سعيد .5
لقضائي لح االص. نحلالهاا. خصية المعنوية لجماعة الدائنينالش. جماعة الدائنين وتكوينها
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التجاري المصري القديم، وقانون التجارة الأردني، دون  تحاد الدائنين، في ظل القانونوا  
 .عضاء في جماعة الدائنينالأغير آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين الإشارة الى 

 : خطة البحث

إلى  " المفلس شهر الإفلاس على حقوق دائنيل الآثار القانونية" قمت بتقسيم موضوع الدراسة 
 : ذلك على النحو التالي، و فصلين

  .ئهاالإفلاس بالنسبة لأعضا القانونية لحكم شهر ثارجماعة الدائنين و الآ: ول الفصل الأ

 .ماهية جماعة الدائنين : ول المبحث الأ

   .جماعة الدائنينعضاء أفلاس على ر الإالنتائج المترتبة على صدور حكم شه :المبحث الثاني

 . ي الحقوق من غير أعضاء جماعة الدائنينو بالنسبة لذ الإفلاس ارأث: الفصل الثاني 

 .آثار الإفلاس بالنسبة لذوي الحقوق التي يحتج بها على جماعة الدائنين: المبحث الأول 

 .وقأصحاب الحقالممتازين والمرتهنين و أثر حكم شهر الإفلاس على الدائنين : المبحث الثاني 

 

 

 

 

 

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%AB:%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(eg)#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.A8.D8.AD.D8.AB_.D8.A7.D9.84.D8.AB.D8.A7.D9.86.D9.8A:_.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.81.D9.84.D8.A7.D8.B3_.D8.A8.D8.A7.D9.84.D9.86.D8.B3.D8.A8.D8.A9_.D9.84.D8.A3.D8.B9.D8.B6.D8.A7.D8.A1_.D8.AC.D9.85.D8.A7.D8.B9.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AF.D8.A7.D8.A6.D9.86.D9.8A.D9.86
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%AB:%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(eg)#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.A8.D8.AD.D8.AB_.D8.A7.D9.84.D8.AB.D8.A7.D9.86.D9.8A:_.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.81.D9.84.D8.A7.D8.B3_.D8.A8.D8.A7.D9.84.D9.86.D8.B3.D8.A8.D8.A9_.D9.84.D8.A3.D8.B9.D8.B6.D8.A7.D8.A1_.D8.AC.D9.85.D8.A7.D8.B9.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AF.D8.A7.D8.A6.D9.86.D9.8A.D9.86
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%AB:%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(eg)#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.A8.D8.AD.D8.AB_.D8.A7.D9.84.D8.AB.D8.A7.D9.84.D8.AB:_.D8.A3.D8.AB.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.81.D9.84.D8.A7.D8.B3_.D8.A8.D8.A7.D9.84.D9.86.D8.B3.D8.A8.D8.A9_.D9.84.D8.B0.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D9.82.D9.88.D9.82_.D9.85.D9.86_.D8.BA.D9.8A.D8.B1_.D8.A3.D8.B9.D8.B6.D8.A7.D8.A1_.D8.AC.D9.85.D8.A7.D8.B9.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AF.D8.A7.D8.A6.D9.86.D9.8A.D9.86
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 الفصل الأول 

 ئهاالإفلاس بالنسبة لأعضا القانونية لحكم شهر ثاارالآجماعة الدائنين و  

ثار مختلفة بالنسبة للمدين، منها ما يتعلق بذمته آ ،فلاسيترتب على صدور حكم شهر الإ
ة بالنسب ثارآ ،فلاسكما ويترتب على صدور حكم شهر الإ المالية، ومنها ما يتعلق بشخصه،

موال المدين، من أن التنفيذ على التزاحم حيساواة بينهم، تمنعهم من قامة المإلى إللدائنين تهدف 
 1تخاذ الإجراءات الفردية ضد المدين،ومنع الدائنين من ا ،شوء جماعة الدائنين بقوة القانونن :همهاأ

نما يتعين عليهم الخضوع لإ اره وكيلا  عتببا ،مين التفليسةالتنفيذ الجماعية التي يقوم بها أجراءات وا 
 .2فلاستعينه المحكمة في حكم شهر الإ ،يسةلإدارة التفل

عضاء جماعة لأفلاس عدة آثار بالنسبة ع على صدور حكم شهر الإرتب المشر  وقد
سقاط آجالها،3وقف سريان فوائد الديون :وهي الدائنين مصلحة جماعة جباري لوتقرير رهن إ 4، وا 

اليين، نتناول في المبحث ما سنتناوله في المبحثين الت وهذا 5،وال المفلسمالدائنين على جميع أ
ئج المترتبة على النتاول ماهية جماعة الدائنين وكيفية تكوينها ونشأتها، وفي المبحث الثاني الأ

 . جماعة الدائنينعضاء أفلاس على صدور حكم شهر الإ

 

 

                                                 
1
من قانون  602والمادة . من قانون التجارة الاردني 359وتقابلها المادة . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 640المادة 

 .التجارة المصري
من قانون  217/7والمادة . من قانون التجارة الاردني 351وتقابلها المادة . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 606المادة  2

 .التجارة المصري 
3
من قانون  601والمادة . الاردنيمن قانون التجارة  330وتقابلها المادة . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 679المادة 

 .التجارة المصري
4
من قانون  606والمادة . من قانون التجارة الاردني 337وتقابلها المادة . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 647المادة 

 .التجارة المصري
5
 . من قانون التجارة الاردني 335المادة 
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 ماهية جماعة الدائنين : المبحث الأول

دارة ، وتقوم بدور كبير في إ1تكون جماعة الدائنين بقوة القانونفلاس تدور حكم شهر الإبمجرد ص
جراءات ريق الإلى الحل الذي يؤمن حقوق الدائنين، سواء كان ذلك عن طالتفليسة للوصول بها إ

، أم عن طريق دعوة الدائنين خلال إجراءات بإعتباره وكيلا  عنهم التفليسة مينالتي يقوم بها أ
جماعة الدائنين من حيث  وعليه فقد تناولت. 2جراءات التفليسةتداول في إجتماع للالإفلاس إلى الإ
 ول، موضحا  من خلال المطلب الأعضائها والغاية منها وأ ،شروط تكوينها، يةكيف، نشأتها ومفهومها

 .في المطلب الثاني الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين 

 نشأة جماعة الدائنين: المطلب الأول 

في نشأة جماعة الدائنين تناول مفهوم الجماعة وشروط تكوينها والغاية منها، يقتضي البحث 
 .  كزهم من المدين المفلسواعضائها ومر 

 جماعة الدائنين وشروط تكوينها والغاية منها  مفهوم: الفرع الأول 

وفي  ول، تعريف جماعة الدائنيين، وفي الثاني شروط تكوينهاالأ تناولت هذا الفرع في ثلاثة بنود،
 .البند الثالث الغاية من وجود جماعة الدائنين 

 تعريف جماعة الدائنين: اولاً 

ن القوانين المقارنة لم تضع حيث أ محدد لجماعة الدائنين، معنىراء الفقهية في وضع ختلفت الآا
نها جمعية تتكون من أ(فهناك من يعرفها على  مر للفقه،لجماعة الدائنين، موكلة هذا الأ ا  فتعري
)و التسوية القضائيةن واحد للبحث عن مركزه في حالة الإفلاس أني مديئاد

 ا  ننا نجد جانبأكما  ،3
 جباريمخصصة للوفاء بحقوقهم، فهي تجمع إموال المجموعة من الأ ه الجماعة،من الفقه يعتبر هذ

                                                 
من مشروع  640وذلك طبقا  لنص المادة . 592صفحة . مرجع سابق.الإفلاس  الكامل في قانون التجارة :ناصيف، الياس  1

 .من قانون التجارة المصري 602والمادة . من قانون التجارة الاردني 359وتقابلها المادة  .قانون التجارة الفلسطيني
 709صفحة  . مرجع سابق: العكيلي، عزيز 2
، 7949مطبعة دار النشر للثقافة : الإسكندرية  340.03 :رقم التصنيف. بدون طبعة . المعجم القانوني: شيوب، خليل  3

 13صفحة 
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ن ين يشتركو فلاس، والذئنين الناشئين قبل الحكم بشهر الإ، وهناك من يعتبرها مجموعة الدا1للدائنين
 .2موال المدينفي الضمان العام الذي يرد على أ

ة القانون بمجرد صدور حكم تلك الجماعة التي تتشكل بقو :" وقد عرفها الدكتور فايز رضوان بأنها
ي الذين لا توجد لهم تأمينات خاصة تضمن كون من جميع الدائنين العاديين، أفلاس، وتتشهر الإ

موال المفلس فيما بينهم في توزيع ناتج تصفية أة يحكمها مبدأ المساواة الوفاء بديونهم، وهذه الجماع
 3"قسمة غرماء

جماعة الدائنين، من كونها جمعية أو مجموعة لتعريف  هي ةراء الفقختلاف في صيغة الآرغم هذا الا
ات المعنى، ومكملة لبعضها البعض، من نها جميعها تصب في ذألا أموال أو مجموعة دائنين، إ

جماعة تتشكل بقوة القانون بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس، وتتكون من جميع الدائنين  انهاحيث 
  . العاديين

، كما جاء ذكره في جماعةكما واختلفت التشريعات في تسميتها لهذه الجماعة، فهنالك من يسميها 
ن التجارة تلة الدائنين، كقانو سم ك، وهنالك من أطلق عليها إ4الجديد قانون التجارة المصري

فقد ورد ذكرها نهج المشرع المصري الجديد  ،6مشروع قانون التجارة الفلسطيني وقد نهج، 5ردنيالأ

                                                 
 .41صفحة . مرجع سابق: الهياجنه، سعيد محمد سعيد 1
بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، . آثاار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنين: سميرة، معاشي  2

 .3صفحة . 5002-5004. جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة(. لة ماجستير منشورةرسا) فرع قانون الأعمال 
 .913-915صفحة . 5003-5005. القاهرة. دار النهضة العربية. الطبعة الرابعة. القانون التجاري: رضوان، فايز نعيم 3
لا تدرج : " منه على 673 ادةمقانون التجارة المصري حيث نصت مواد وغيرها من  601و  672و  674و  673المواد  4

" التذكرةل لا على سبيإة الدائنين رى جماعرفل ورمتياز على منقإو أعلى رهن ، دائنى المفلس الحائزين بوجه قانونى اءاسم
/  2/  71: مكرر فى. 79: العدد رقم. منشور فى الجريدة الرسميةال. 7999: لسنة. 71: المصري الجديد، رقم التجارة قانون
7999. 

قيد الرهن أو التأمين بعد :" على أنه  336/7حيث نصت المادة . ، من قانون التجارة الأردني315و  336و  333المواد  5
المنشور في الجريدة . 7966نة لس 75قانون التجارة الأردني رقم " تسجيل الحكم بشهر الإفلاس باطل اتجاه كتلة الدائنين

 . 415: رقم الصفحة 30/03/7966: تاريخ. 7970الرسمية رقم 
من مشروع قانون التجارة  649حيث نصت المادة . ، من مشروع قانون التجارة الفلسطيني620و  649و  645المواد  6

رهن أو إمتياز خاص على منقول في جماعة  لا تدرج أسماء دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني على:" الفلسطيني على أنه 
 " الدائنين إلا على سبيل الذكر

http://www.investolife.com/vb/showthread.php?t=103427
http://www.investolife.com/vb/showthread.php?t=103427
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 نها وبهذه التسمية، حيث أطلق عليهالأخير هو الأفضل فيما أ نأ ونرى. بإسم جماعة الدائنين
المراد منها، بحيث  شمل للمفهومبمعنى أن كلمة جماعة الدائنين أتكون جامعة للمعنى المراد منها، 

 .تشمل هذه الجماعة كل دائني المفلس

 الديونطائفة من دائني المدين، تجمعهم  :نهاتعريف جماعة الدائنين على أ يمكنناوعليه       
فلاس، تكو ن إعلان الإ، تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور الحكم بالمدينالمستحقة لهم في ذمة 
قل يضعف مباشرة الحقوق الجماعية، ويوقف أو على الأ فليسة يتولىالت بأمينتنظيما  خاصا ، ممثلا  

 .فرادها والهدف منها تحقيق المساواة بين أبشكل جوهري الدور الفردي للدائنين، 

 شروط تكوين جماعة الدائنين : ثاانياً 

الدائن ناشئا   بهأن يكون الدين الذي يطالب  شرطان وهما يشترط لتكوين جماعة الدائنين
، وهذا ما سيتم ايضاحه في للمدين كثر من دائنأن يكون هنالك أو فلاس، لحكم بشهر الإقبل ا

 . البنود التالية

سبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، فإن العبرة في ن يكون الدين ناشئا  بأ: الأول الشرط
يخ الحكم الذي و الفعل الذي نتج عنه الدين، وليس بتار تعيين الأسبقية تتحدد بتاريخ التصرف، أ

و النكول عن دين قد نشأ تعويضا  عن فسخ عقد، أكما لو كان ال 1قضى به، في حالة النزاع بشأنه،
اعة و النكول، لذلك يعتبر الدائن داخلا  في جمنشوء الدين يتحدد بتاريخ الفسخ أ تنفيذه، فتاريخ

 . 2فلاسلإعلان الإ لاحق رر حقه بحكمفلاس، ولو تقالدائنين إذا وقع الفعل قبل إعلان الإ

                                                 
الطبعة الأولى، الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر  .الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس: المحيسن، أسامة نائل 1

 .372صفحة  5002  ،والتوزيع
الأوراق التجارية . الجزء الثاني. 8991لسنة  81رقم  أصول قانون المعاملات التجارية: عثمان، عبد الحكم محمد 2

 . 203 – 205صفحة. 7992. مكتبة المحامي أنيس القاسم. بدون طبعة. والإفلاس
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فيختلف بين أن يكون العقد مدنيا  أو فإذا كان الحق ناشئا  عن عقد،  أما إثبات تاريخ نشوء الدين،
، أما وثابت واثباته يكون وفقا  للقواعد العامة ن يكون ذا تاريخ صحيحتجاريا ، فإن كان مدنيا  يجب أ

 .1ثبات الإ طرقبكافة ثباته إذا كان تجاريا ، فيجوز إ

بالتعويض  فلاس، ولكن الحكمشئا  عن فعل ضار، وقع قبل شهر الإذا كان مصدر الحق ناوا    
ن الحكم في مضرور يدخل في جماعة الدائنين، لأفلاس، فإن الصدر بعد الحكم بشهر الإ

نما ينشأ عن الفعل الضار فهو يض مقرر للحق وليس منشأ له، حيث أن حقه في التعويض إالتعو 
نون يبين ن القاهو القانون فلا خلاف حيث أذا كان مصدر الحق فلاس، وا  على الإحق سابق 

 . 2لتزام بدفع الضريبةتاريخ نشأته، كما في الإ

ردني مشروع قانون التجارة، والمشرع الأالفلسطيني في  الشارعن القواعد الخاصة التي نظمها علما  أ
راحة نشوء الدين قبل حكم م تشترط ص، المتعلقة بجماعة الدائنين، لفي قانون التجارة والمصري

د التي جاءت نه يستفاد من حكم بعض القواعإلا أ 3،نلى جماعة الدائنيشهر الإفلاس للإنضمام إ
مثلة ومن أ فلاس،ن قد نشأ قبل صدور الحكم بشهر الإن يكون الديأنه يجب أ ،القوانين المقارنة

سطيني حيث نصت في فقرتها ة الفلمن مشروع قانون التجار  317، ما جاء في نص المادة ذلك
لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة بعد  -1" :نهالأولى على أ

خرى صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ إجراءات قضائية أ
ئة قبل صدور الحكم بشهر الناشنها تسري على كافة الديون ، ويستفاد من هذه المادة أ" ضدها

جال جميع الديون النقدية المترتبة بذمة المفلس المتضمنة سقوط آ 311وكذلك المادة فلاس، الإ
 .4فلاسمضمونة، بمجرد صدور الحكم شهر الإ وسواء أكانت ديون عادية أ

                                                 
 599صفحة .  مرجع سابق :ناصيف، الياس 1
 . 327صفحة . مرجع سابق. الأوراق التجارية والإفلاس: طه، مصطفى كمال 2
3
. الإسكندرية. بدون طبعة. الأوراق التجارية والإفلاس. الجزء الأول. القانون التجاري: علي والبارودي،. العريني، محمد فريد

 374-373صفحة . 5000. دار المطبوعات الجامعية

 من قانون التجارة الاردني  313، 337كما ويستفاد هذا الحكم من من نصوص المواد  4
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اعة ن النصوص المنظمة لجم، وهو شرط مفترض وبديهي، حيث أ1نينوتعدد الدائ: الثانيالشرط 
ع الفلسطيني والقانون المصري حكام المشرو وع إلى أ، وبالرجالدائنين جاءت بصيغة الجمع

 . 2ئنين لكي يتم تطبيقهااردني، بهذا الخصوص، نجدها انتهجت نهجا  واحدا ، هو شرط تعدد الدوالأ

لك من رأى جماعة الدائنين، فهنا دنى للدائنين، الذين يؤلفونوقد اختلفت الآراء في تحديد الحد الأ
لا دائن واحد فلا قيام ، أما إن لم يكن للمفلس إن يزيد عدد الدائنين عن واحده يشترط لتكوينها أنأ

، ورأى 3عمال الحقوق التي يقررها القانون لهذه الجماعةاعة الدائنين، ولا محل لترتيب الآثار وا  لجم
 . 4دائن واحد خر، بأنها تتكون ولو لم يوجد سوىالبعض الآ

قانون دنى لعدد الدائنين، فالمنطق وروح الأنه إذا كان القانون لم يشر إلى الحد الأ لباحثا ويرى
كان في التفليسة دائن  كثر من واحد ليكونوا جماعة الدائنين، فإذا يقضيان بأن يكون الدائنون أ

وقف التسابق في تحقيق المساواة بين الجماعة ب نتفاء الغاية منهااحد بمفرده، فلا داعي لتطبيقها لاو 
ع الفلسطيني والتشريع المصري والتزاحم بين الدائنين، ناهيك عن ورودها في كل من المشرو 

، والمشرع لمشرع الفلسطيني والمصري جماعة الدائنينطلق عليها اوالأردني بصيغة الجمع، فأ
 .طلق عليها كتلة الدائنينالأردني أ

 وين جماعة الدائنينالغاية التي ابتغتها التشريعات من تك: ثاالثااً   

حماية الدائنين من بعضهم  من تكوين جماعة الدائنين،المقارنة  لغاية التي ابتغتها التشريعاتا  
 .  البعض، وحماية الدائنين من مدينهم المفلس

 حماية الدائنين من المدين المفلس: ولىالأ الغاية  

                                                 
1
 .656صفحة . 7999. الإسكندرية. المطبوعات الجامعيةدار . بدون طبعة. القانون التجاري: طه، مصطفى كمال
2
،788والمواد.منقانونالتجارةالاردني.123،118،110والمواد.منمشروعقانونالتجارةالفلسطيني748،741،713المواد

 .منقانونالتجارةالمصري.787،786
 656صفحة . مرجع سابق. القانون التجاري: طه، مصطفى كمال 3

. منشورات الحلبي الحقوقية. بدون طبعة. أحكام الإفلاس و الصلح الواقي في التشريعات العربية: البستاني، سعد يوسف
 .557صفحة . بيروت

 599صفحة .  مرجع سابق :ناصيف، الياس 4
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فلاس لإالمدين قبل الحكم بشهر ا بحمايتهم من تصرفات تكون حماية الدائنين من المدين المفلس،
قوف الفترة الواقعة بين التاريخ الذي تحدده المحكمة للو )  :في الفترة التي سميت بفترة الريبة وهي

جوبي وبطلان حوال البطلان الو عن الدفع وتاريخ صدور حكم الإفلاس ويضاف إليه بالنسبة إلى أ
وهي أخطر    .1(ة على تاريخ الوقوف عن الدفع السابق متياز، الأيام العشرةقيد الرهون وحقوق الا

ديون  لى مختلف التصرفات ليوفيماعة الدائنين، فقد يلجأ المدين إشدها ضررا  بحقوق جالفترات وأ
لى بعض الدائنين التي لم يحل أجلها، سواء كان الوفاء بنقود أو بحوالة أو ببيع، أو قد يلجأ المدين إ

العام المخصص لجماعة  ستبعادها عن الضمانالعقار لاول و قوبنقل ملكية المن يالبيع الصور 
 . 2نشاء ضمانات خاصة لبعض الدائنين لضمان ديونهمالدائنين، أو إ

وصادرة  ،فلاسصرفات سابقة على صدور حكم شهر الإين من تجراه المدوعليه فإن جميع ما أ 
الدائنين، وعقود المفلس خلال خل بمبدأ المساواة بين ن تتاريخ توقفه عن الدفع، من شأنها أبعد 

ن فلا يترتب على بطلا .3 وغير نافذه في حق جماعة الدائنين ،هذه الفترة صحيحة بين عاقديها
ن البطلان لا ير صحيح في العلاقة بين طرفيه، لأعتباره غالتصرف الحاصل في فترة الريبة ا

ن هذا التصرف اره، غير أكن يكون التصرف صحيحا  ومنتجا  لآثتند الى عيب في التصرف، ولسي
بالنسبة لها، كما يجوز لها أن ن تعتبره غير موجود على جماعة الدائنين، فيكون لها أ لا يحتج به
 4.ذا وجدت مصلحة لها بذلكتتمسك به إ

                                                 
معارف بدون طبعة ، النشر منشأة ال. 8999لسنة  81في ضوء القانون رقم  الإفلاس: الشواربي، عبد الحميد 1

 . 202صفحة 5003بالإسكندرية، 
 .26، صفحة 7991دار الكتاب القانونية، بدون طبعة،  الإفلاس والصلح الواقي من التفليسة،: عبد القادر، عزت 2
لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين "  من مشروع قانون التجارة الفلسطيني على أنه 633يث نصت المادة ح

منح التبرعات ايا  كان نوعها : إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس  بالتصرفات التالية 
باستثناء الهدايا الصغيرة التي يجري عليها العرف، وفاء الديون قبل استحقاقها ايا  كانت كيفية هذا الوفاء ويعتبر إنشاء مقابل 

وفاء الديون الحالة بغير الش  المتفق عليه، . ها في حكم الوفاء قبل حلول الأجلوفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاق
كل رهن تأميني أو حيازي أو حق امتياز أو . ويعتبر الوفاء بطريقة الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود

 القانون التجاري المصري، 551 المادة )  "اخصاص ينشأ أو يتقرر على أموال المدين ضمانا  لدين سايق على هذا التأمين
 ( .قانون التجارة الارني  333 والمادة

 .400-399صفحة . مرجع سابق. الأوراق التجارية والإفلاس: دويدار، هاني 3
 . 724، صفحة مرجع سابق: العكيلي، عزيز 4
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ن كانت " : على انه به محكمة النقض المصرية جاءتوهذا ما   من قانون التجارة  556المادة وا 
جوز توقيعه في حال إبرام المفلس عقودا بمقابل في فترة الريبة هو عتبرت الجزاء الذي يقد إ

البطلان، إلا أنه في حقيقته ليس بطلانا  بالمعنى القانوني لأن البطلان يترتب علية إنعدام أثر العقد 
ثارة فيما ل صحيحا  ومنتجا  لآقضي ببطلانه طبقا  لهذه المادة يظبالنسبة للعاقدين بينما العقد الذي ي

نما لا ينفذ في حق تلك الجماعة ن عاقديهبي فالجزاء في حقيقته هو عدم نفاذ التصرف في حق  ،وا 
هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشتري من المفلس الذي يقضى ببطلان عقده طبقا  للمادة 

 من القانون 115لى المادة سية برد الثمن الذي دفعة للمفلس إالمذكورة أن يستند في مطالبه التفلي
  .1"المدني لأنها خاصة بالحالة التي يقضي فيها بإبطال العقد أو بطلانه بالنسبة للمتعاقدين 

ذا لم يترتب على هذا البطلان فائدة لجماعة ويترتب على ذلك أنه لا محل لبطلان التصرف إ
لمصلحة جماعة الدائنين، فإن هذه  لبطلان الخاص بفترة الريبة مقررن هذا ا، وحيث أالدائنين

 . 2مين التفليسةبه، والتي يمثلها أ التمسكالجماعة وحدها هي التي يكون لها 

خر قام به ارة الفلسطيني، الحكم بعدم نفاذ أي تصرف آمشروع قانون التج  311جازت المادة أ
توقفه عن الدفع ، بعد مشروع قانون التجارة الفلسطينيمن  311المدين غير ما ذكر في المادة 

التصرف ضارا  بها وكان المتصرف  ذا كانإفلاسه، بمواجهة جماعة الدائنين إ وقبل الحكم بشهر
 .3ليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المدين عن الدفعإ

ا  للمادة البطلان الجائز الحكم به طبق" ن محكمة النقض المصرية أ تالخصوص حكموبهذا    
دائنين وحدها لدرء الضرر الذي يحيق نما قرره القانون لصالح جماعة المن قانون التجارة إ 556

عتبار لما يترتب على هذا التصرف من ودون إ. بعض الدائنين دون مدينهم بهم من جراء تصرف

                                                 
 .8918 – 8918في خمسين عام موسوعة قضاء النقض التجاري المبادئ التي أقرتها محكمة النقض : حسني، أحمد  1

 .60صفحة .  7961جلسة : ق 33لسنة  722طعن رقم .  7925. منشأة المعارف: الإسكندرية 
  722صفحة . مرجع سابق. الإفلاس معلقا عليه بأحدث أحكام النقض: الأمين، سمير 2
كل وفاء آخر " قانون تجاري أردني  334به نص المادة  وهذا ما جاء. التجارة الفلسطيني من مشروع قانون  634المادة  3

لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجري ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس يجوز إبطاله إذا كان 
 من قانون التجارة 552المادة ويقابل هذا النص ".معه عالمين بتوقفه عن الدفع الأشخاص الذين قبضوا من المدين أو تعاقدوا 

 .المصري 
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و ين نفسه فلا يفيد منه المفلس أو كفيله أو على الدد على بعض الدائنين دون مجموعهم أنفع يعو 
فلا يجوز للدائن بصفته الفردية أو  نالمتعاقد معه ولوكيل جماعة الدائنين وحده حق طلب البطلا

 .1"ن يطلبهلغيره أ

كان  يا  ن الحالة مهما كان مصدر الدين، وأخلال فترة الريبة يجوز الحكم ببطلان الوفاء بالديو   
 .2ذا نتج عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنينتاريخ نشوئه، إ

لان طلى البليها أعلاه بالإضافة إللحماية المشار إ أوجبت محكمة النقض المصرية تقريرا  كما و 
جراءات التي حددها القانون حتى لتصرفات المدين في فترة الريبة، إتباع الإالوجوبي والجوازي 

ذا استلزم إ" المحكمة المشار إليها أعلاه أنه ا الخصوص حكمت  ذوبه. تسري في مواجهة الجماعة
شتراط ثبوت إة لنفاذ التصرف على الغير كجراءات معينلقانون لسريان التصرف على الغير إتباع إا

فلاس فإنه لا يسري في مواجهة جماعة الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإ التاريخ، ولم تتم هذه
نه لا س تاريخا  ثابتا  قبل صدور حكم الإشهار فإالدائنين، فإذا لم يكسب العقد الذي صدر من المجل

تشريعية التي ابتغاها المشرع من حكمة الميتفق وال يحتج به في مواجهة جماعة الدائنين وهو ما
ية عن طريق تقديم شتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهي منع ما وقع في المحرارات العرفإ

 3"ضرارا  بالغير تواريخها غشا  إ

فلاسه، فقد أقر القانون حماية المدين المفلس قبل الحكم بإشهار إلى حماية الدائنين من بالإضافة إ
تمثل في غل يد المدين المفلس عن إدارة فلاس، وهذه الحماية تماعة الدائنين بعد الحكم بشهر الإج

عمال لا تعتبر الأو  4عتبارها تشكل الضمان العام لصالح هذه الجماعة،أمواله  أو التصرف فيها بإ
هة جماعة نما هي غير نافذة في مواجإ ،ت التي يجريها بعد الحكم بشهر الإفلاس باطلةوالتصرفا

عمال وحده طلب عدم نفاذها، فإن الأ ولأمين التفليسةالدائنين، رغم صحتها من الناحية القانونية، 
                                                 

 . 29صفحة . 09/03/7927جلسة . ق 46لسنة  672طعن رقم . مرجع سابق: حسني، أحمد  1
: حسني، أحمد. 72/04/7911جلسة . ق  43لسنة  452وهذا ما حكمت به محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  2 

  63صفحة .  مرجع سابق
  63صفحة .   73/03/7929سة جل. ق 12لسنة  294: طعن رقم.  مرجع سابق: حسني، أحمد 3
تغل يد المدين المفلس فور صدور حكم  -7:" حيث نصت على أنه . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 654المادة  4

 ...   ". شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها 
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التي يجريها المدين مع الغير تعتبر صحيحة وغير باطلة بين المفلس ومن تعامل معه، بحيث لا 
 .1موالهفلس لأسترداد المفليسة وانتهاء التتمسك ببطلانه إذ ينتج آثاره عند ايجوز لهما ال

تاريخ صدور حكم شهر ليه قبل ا إالتي تعود ملكيتهمواله ميع أج ويشمل غل يد المدين المفلس
من ماله بعد صدور  جزء ذا تصرف المدين المفلس في ، وا  بعد الحكمليه الإفلاس و التي تؤول إ

لى التفليسة، وال إذا الأخير برد الأممن مجموع الدائنين التزم ه فلاس لصالح دائنالحكم بشهر الإ
 لمصلحة جماعة الدائنين، موال المدينقد رتب رهنا  على جميع أفلاس خاصة وأن الحكم بشهر الإ

في مواجهة جماعة  بما يفيد بأن كل تصرف يقوم به المدين المفلس بعد صدور الحكم يكون باطلا  
 .2الدائنين

محكمة التمييز وهذا ما قضت به  ،فلاسرة حق التقاضي بعد الحكم بشهر الإولا يحق للمفلس مباش
يترتب على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن ". ردنيةالأ

ادارة جميع امواله ولا يمكنه ان يخاصم امام القضاء الا بصفته متدخلا في الدعاوي التي يخاصم 
يترتب على الحكم بشهر الافلاس * . ارةمن قانون التج 154 بالمادة فيها وكلاء التفليسة عملا

ايقاف خصومة الدائنين في المداعاة وتنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة 
 .3"من قانون التجارة 155لا بالمادة عم

                                                 
بالهيئة القومية لدار الكتب والوثائق  رقم الإيداع .شرح الإفلاس من الناحيتين التجارية والجنائية :مراد، عبد الفتاح 1

 . 755صفحة . الإسكندرية المنشية. 72195. المصرية
 . 792:صفحة. مرجع سابق. أصول الإفلاس: طه، مصطفى كمال. بندق، وائل انور 2

 .661، صفحة مرجع سابق: دويدار، هاني محمد
حتما  على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي  يترتب" من قانون التجارة الأردني  351وبهذا المعنى جاءت المادة 

ولا يجوز للمفلس . المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحوزها في مدة الإفلاس  
سن نية لسند تجاري   على الخصوص أن يبيع شيء من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان الوفاء عن ح

على أنه .  ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة
 654من قانون التجارة المصري، والمادة  229ويقابلها نص المادة ." يستطيع القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه

 . قانون التجارة الفلسطيني من مشروع  
 منشورات مركز. 3/3/5005تاريخ ( هيئة خماسية) 3021/5007قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم  3

 عدالة 
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فلاس يستتبع صدور حكم إشهار الإ) ة النقض المصرية بأن محكمايضا  وهذا ما جاءت به      
قوق، مواله فلا تصح له مباشرة الدعاوي فيما يمسهم من حلمدين المفلس عن إدارة أقانونا  غل يد ا

جراءات التحفظية التي ي هذا النشاط قاصرا  على نطاق الإن يكون ما يمارسه المفلس من نواحإلا أ
ا النطاق من النشاط القانوني في ما ما يتجاوز هذائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم، أقد يفيد منها د

 .1(تعلق بها حقوق لجماعة الدائنين فمحظور علية ممارستهتمواله التي إدارة أ

اواة بينهم بلا تمييز وبهذا تتجلى الحماية القانونية التي قررها المشرع لجماعة الدائنين والمس     
 . في مواجهة مدينهم الذي يحاول العبث بالنظام العام للجماعة. خر للوفاء بحقوقهبين دائن وآ

 . حماية الدائنين من بعضهم البعض: الثاانيةغاية ال

ن المقارنة من قرته القوانية الدائنين من بعضهم البعض  بما أتتمثل الحماية القانونية لجماع    
حماية المقررة قبل لى حماية الدائنين المكونين للجماعة والمساواة بينهم، كالقواعد خاصة، تهدف إ

تصرفات المدين المفلس التي جرت في فترة الريبة للمساواة  ابطال بإمكانيةفلاس، الحكم بشهر الإ
 . 2بين الدائنين

 : بما يليحماية الدائنين من بعضهم البعض،  وتتمثل

لى جماعة الدائنين التي يتولى شأنها نضمام بحكم القانون إالاإعطاء الحق للدائنين العاديين ب -1
 رادةإ، دون التوقف على ماعة الدائنينعمال التي تخص جسة، ويباشر كل الأالتفلي أمين
 .3سمها مباشرة مصالحهامين التفليسة با، ويتولى أالدائن

 

                                                 
 . 62صفحة  7960فبراير / 74جلسة  7967لسنة  36طعن رقم .  مرجع سابق: حسني، احمد 1
من قانون التجارة  552و  551مشروع قانون التجارة الفلسطيني، المواد من المذكرة الايضاحية ل 634و  633المواد  2

 .من قانون التجارة الأردني  334و  333المصري، والمواد 
من  217دة الماو . من القانون التجاري الأردني 332المادة ويقابله . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 606/7المادة  3

 . قانون التجارة المصري
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طيع مباشرة الدعاوي والإجراءات تسن الدائن لا ي، بمعنى أ1نفراديةيقاف الدعاوي الاإ  -5
ت جراءاامت التفليسة قائمة، وتستبدل بالإموال المفلس ما دالفردية، أو القيام بالتنفيذ على أ

بقولها محكمة التمييز الاردنية ما قضت به  ، وهو2أمين التفليسةعية التي يقوم بها الجما
يقاف خصومة الدائنين في المداعاة وتنحصر الخصومة إفلاس يترتب على الحكم بشهر الإ"

 .3"من قانون التجارة 155لا بالمادة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة عم

 . 4فلاس باستثناء الديون الممتازةر حكم شهر الإثر صدو الديون العادية إوقف سريان فوائد تي  -1

على عقارات المفلس بضمان حقوق الدائنين الناشئة عن الصلح  ن المشرع رتب رهنا  كما أ -1
 . 5القضائي الذي منحوه للمفلس

متياز من حق ما وتتمثل هذه الحماية باستبعاد أصحاب حق الرهن أو الاختصاص أو الاك -2
تصديق المحكمة على تتمثل هذه الحماية بخيرا  ، وأ6ذا تنازلوا عن تأميناتهمصويت إلا إالت

 .7قلية الدائنين  ولإعطائه الطابع القانوني والإلزاميالصلح لرعاية أ

ه محكمة التمييز تدكوهذا ما أ ،ع في القوانين المقارنةبتغاهما المشر هاتان هما الغايتان اللتان ا      
ت التي تهدف الى تحقيق غرضين، جراءايتضمن سلسة من الإفلاس الإ) ث قضت بأن الأردنية حي

                                                 
 602من قانون التجارة الاردني، والمادة  359من المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمادة  640ادة الم1

 .من قانون التجارة المصري 
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 640/5المادة  2
منشورات مركز . 3/3/5005يخ تار ( سيةهيئة خما) 3021/5007قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم  3

حيث لا ) قضاء محكمة النقض المصرية بخصوص هذه القاعدة المتمثلة بوقف الإجراءات الفردية   طبقهوهذا ما . عدالة
يجوز للدائن بمفرده أن يتخذ مثل تلك الإجراءات ويقوم بها وكيل الدائنين بصفته الممثل القانوني للجماعة والذي يعمل بإسمها 
في كل ما له علاقة بأموال التفليسة ويمثلهم في الدعاوي التي ترفع عليها والمطالبة بالحقوق التي تعلقت بها حقوق هذه 

 ( الجماعة
 .19صفحة .  54/06/7917جلسة . ق 31لسنة  53طعن رقم . مرجع سابق: حسني، أحمد

من قانون التجارة  601انون التجارة الاردني، والمادة من ق 330مشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمادة من  679المادة  4
 .المصري 

 . تجاري أردني 335تجاري مصري، والمادة  612/5من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  175/5المادة  5
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 406المادة  6
 .لفلسطينيمن مشروع قانون التجارة ا 175/7المادة  7
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نفسهم بعضهم من بعض، ولتحقيق حماية الدائنين من أ: والثاني. لسحماية الدائنين من المف: ولالأ
لى رضين رتب المشرع على صدور حكم الإفلاس غل يد المدين، وتسليم إدارة أمواله إهذين الغ

فلاسه ليهدر منها تصرفات المفلس قبل صدور حكم إعى وكيل التفليسة، وتعقب وكيل مأمور يد
التصرفات المريبة ويثبت الديون المترتبة على المفلس والمصالحة في كل نزاع يتعلق بحماية 

صولها تمهيدا  لتوزيعها على الدائنين المتقدمين وفقا  وبالتالي حشد ذمة المفلس وجميع أ الدائنين،
 . 1(اواةلمبدأ المس

 دائنين جماعة الل المكونين عضاءالأ: الفرع الثااني

ن جماعة الدائنين تتكون مشروع قانون التجارة الفلسطيني، أمن  317من نص المادة  يتضح      
من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة أيا  كان مصدر ديونهم سواء أكانت 

عند التنفيذ هذا الامتياز  ،  يظهر أثر2فلاسون سابقة على شهر الإن تكتجارية أو مدنية، بشرط أ
متياز عام وحينئذ يستوفي المتمتع بحق إ، موال على الدائنينعلى أموال المدين وتوزيع ثمن هذه الأ

متياز العامة بمثابة بمعنى أن أصحاب حقوق الإ، من الدائنين العاديين دينه مفضلا  على غيره
لدائنين بالدائنين ن سبب تشبيه هذه الفئة من اويبدو أ. 3ولوية،بحق أ ونمتعتي دائنين عاديين

 4.نضمامهم في جماعة واحدةالعاديين، هو اتحاد مصالحهم بشكل يسمح با

متيازات الخاصة على منقول وأصحاب حقوق الاختصاص وحقوق الا أما الدائنين المرتهنين       
متعارضة مع مصلحة هذه  مصالحهملأن  ،الدائنين و عقار، فإنهم لا يدخلون في جماعةأ

ولوية على غيرهم حقوقهم من الأموال المحملة  بتأميناتهم بالأ نهم يحصلون علي، حيث أالجماعة
                                                 

من برنامج إجتهادات . 172صفحة . ، مجلة نقابة المحامين الأردنيين06/75/7923، تاريخ 7923لنسة  39: تمييز رقم  1
 :الموقع الالكتروني. 5075 – 7927من سنة . المحامكم الأردنية

 http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=114   .52/70/5077: تاريخ  الدخول الى الموقع .
 .  مساءا   77:72الساعة 

 359من المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمواد  649و 645و 647كما يتضح ذلك من نص المادة  2
 من قانون التجارة المصري 372و  556و  311و  331و  571والمواد . من قانون التجارة الأردني  392و 321و 330و

 .550صفحة . مرجع سابق: البستاني ، سعيد يوسف 3
 .770صفحة . مرجع سابق: العكيلي، عزيز 4

http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=114


27 

 

ال التي تقع مو ها من الأمنة بضمانات خاصة، تخولهم إستيفاءنهم مؤ ن ديو ن، حيث أمن الدائني
 مون بقرارز ن لا يلهؤلاء الدائنيولذلك فإن  دائنين،ولوية على غيرهم من العليها تأميناتهم بالأ

ولكن . يها تأميناتهمموال التي تقع علستمرار فيها على الأويجوز لهم إقامة الدعاوى والاالجماعة، 
، 1سمائهم في جدول جماعة الدائنين على سبيل الذكرشتراك في التفليسة عبر إدراج أيجوز لهم الا

لهم  تأميناتهم للوفاء بكل حقوقهم، يجوزعندما لا تكفي  ،من حقوقلاستدراك ما قد يفوتهم وذلك 
 ن تكون ديونهم قد حققتبشرط أ 2شتراك في التفليسة بالباقي منها بصفتهم دائنين عاديين،الا

 . 3عمال جماعة الدائنينوتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن ا

شتراك في مصالح مشتركة وهي الا ئنين تجمعهممن الداعليه فإن جماعة الدائنين تتكون من فئتين و 
متيازات العامة، وهذا ما سنعمل على ون العاديون، والدائنون أصحاب الام الدائنالضمان العام، وه

 : ندين التاليينبتوضيحة في ال

 : الدائنون العاديون: اولًا 

، ولا يتمتعون بحق متيازتأمين أو ا ولذين لا يتمتعون بضمان خاص كرهن أهم دائنو المدين ا
في حيازته، ولا يعطيهم ذلك حق الأولوية في استيفاء ديونهم، موال المدين تبقى لأن أ ،حبس الش 

يخضع مع  .ته في شخص المدين وليس في مالهن الدائن وضع ثقلأنه مقرر لصالح الجماعة، ولأ
مشروع القانون من  513 حيث نصت المادة، 4سائر الدائنين العاديين لقواعد واحدة دون تمييز

. حكام القانونأموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، مع مراعاة أ -1:" المدني الفلسطيني أنه
 5"لا من كان له حق التقدم طبقا  للقانونيع الدائنين متساوون في الضمان، إجم -5

 
                                                 

 . تجاري مصري  673والمادة . تجاري أردني  440تقابلها المادة . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 649المادة  1
 من القانون التجاري الأردني  444و 445من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وكذلك المواد  622و  627/7ة الماد 2
 .777و 770صفحة . مرجع سابق: العكيلي، عزيز 3
 . 56صفحة . 5009الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية ، . التأمينات العينية :حمدان، حسين عبد اللطيف  4
 7916لسنة  43رقم  من القانون المدني الأردني 362من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وتقابلها المادة  546المادة  5

القانون المدنى من  534، والمادة  7/2/7916بتاريخ  5642رسمية رقم من عدد الجريدة ال 5المنشور على الصفحة 
 7942لسنة  737المصرى رقم 
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التنفيذ لا يرد إلا   -1:" ها من قانون التنفيذ الفلسطيني والتي جاء ب 17 مادةوهذا ما نصت عليه ال
أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء  -5. على أموال المدين وفي الحدود التي يقررها القانون

 .1"بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا  للقانون

جراءات والمساواة بينهم في جميع إاعي، ع الفلسطيني الدائنين العاديين بشكل جمو فقد حمى المشر 
ذا قام المدين بالوفاء لأحد منهم بعد وا  التفليسة حتى تصفيتها الجماعية والخضوع لقسمة الغرماء، 

، حيث نص مشروع قانون الحكم لتميزه عن البقية فيعتبر تصرفه غير نافذ في مواجهة باقي الدائنين
لاس الوفاء مدين المفلس بعد صدور حكم شهر الإفلل لا يجوز -1:" نه التجارة الفلسطيني على أ
 2" ما له من حقوق  ستيفاءبما عليه من ديون أو ا

 : متياز العامالدائنون أصحاب حقوق الا: ثاانيا

وهم الفئة الثانية من الدائنين الذين يدخلون في تكوين جماعة الدائنين، ويشتركون مع الدائنين 
أفضلية وفاء ديونهم، ويرد ختلفون عن الدائنيين العاديين، بنهم يأالضمان العام، إلا  العاديين في

ر محدد بأي جزء متيازهم غي، واغير المنقولو  موال المدين المفلس المنقولمتياز على جميع أهذا الا
، 3متياز العام لا يربط الدائنين بش  معين، وغير مضمون بأي تأمين خاصمن المال، وحق الا

ئنين، ولا يخضع لقواعد موال المدين والتوزيع على الدار إلا عند التنفيذ على أذا الإمتياز لا يظهوه
 .4فضلية على الدائنين العاديينوتوزيعها، وله استيفاء الدين بالأموال ثر تصفية الأالمساواة إ

الدائنون الذين تكون لديهم صفة ": بأنهمصحاب الديون الممتازة أ (خليل شيبوب)وقد عرف الدكتور 
 .5"خرين في قبض دينهمن على سائر الدائنين الآلون مفضلييخولهم القانون بها فيظ خاصة

                                                 
1
.26/84/2887:منالوقائعالفلسطينيةبتاريخ71المنشورفيالعدد.م2888لسنة(21)رقملفلسطينيمنقانونالتنفيذا48مادةال

 . 47صفحة
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 652/7المادة  2
3
أموالالمدينكلها،وخاصاإذاكونحقالامتيازعاماًإذاكانشاملاًي-1:"منقانونالتنفيذالفلسطينيوالتيجاءبهاانه140/1المادة

 "تعلقبقسممنها
 . 550-579صفحة . مرجع السابق:البستاني، سعيد يوسف 4
: " من قانون التنفيذ الفلسطيني على انه 742/5وهذا ما نصت عليه المادة . 554، صفحة مرجع سابق: شيبوب، خليل 5
م من أموال المدين جميعها ترجيحا  على غيرهم من الدائنين يستوفي أصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام ديونه -5

 " بما لا يتعارض مع أصحاب الديون الخاصة
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أولوية يقررها  :"متياز بأنهالقانون المدني الفلسطيني حق الا من مشروع 1545مادة عرفت و 
 .1"متياز إلا بمقتضى نص في القانونالا يكون للحق و .القانون لحق معين مراعاة منه لصفته

لقانون، ولا تنشأ هذه الحقوق  بنص في امتياز لا ترد إلاأن حقوق الاالتعريف  ن هذان مويتبي
 . متياز ما لم ينص عليه القانونه لا يجوز للقضاء أن يعتبر حق الاأن، و تفاقبالإ

هم هذه الحقوق ما وأ 2منها وغير المنقول، لموال المدين، المنقو متياز العام جميع أتشمل حقوق الاو 
 :يلي 

تيفاء الضرائب سع الخزينة العامة بامتياز عام ضمانا  لاتتمت: العامة الخزينةمتيازات ا (1
متياز للقيد ولا يخضع هذا الا 3موال المكلف المنقولة وغير المنقولة،والرسوم على جميع أ

الديون التي تتمتع بامتياز  ومن 4في السجل العقاري، عندما يرد على حقوق عينية عقارية،

                                                 
من القانون المدني المصري، إلا أن  7730من مشروع القانون المدني الفلسطينين وهذا ما جاءت به المادة  7519المادة  1

حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية :" ون المدني الأردني بأنه من قان 7454المشرع الأردني عرف حق الإمتياز في المادة 
 "إقتضاء حقه مراعاة لصفته ويقرر بنص القانون

حقوق الإمتياز، وحددها القانون المدني الأردني في  7300 – 7519حدد مشروع القانون المدني الفلسطيني في المواد  2
 .7747-7732ري في المواد ، كما وحددها القانون المدني المص7432-7435المواد 

يكون حق الامتياز عاما  إذا كان شاملا  أموال  -7: " من قانون التنفيذ الفلسطيني من انه 742وهذا ما نصت عليه المادة 
يستوفي أصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام ديونهم من أموال المدين  -5. المدين كلها، وخاصا إذا تعلق بقسم منها

يستوفي أصحاب الديون الذين لهم  -3. ترجيحا  على غيرهم من الدائنين بما لا يتعارض مع أصحاب الديون الخاصةجميعها 
حق الامتياز الخاص ديونهم من أموال المدين الذي تعلق بها حق الامتياز وليس لهم حق امتياز على غيرها من أموال 

نفقة ( أ: الديون الممتازة امتيازا  عاما  هي -7: "ي والتي جاء بها انه من قانون التنفيذ الفلسطين 749مادة وكذاك ال .المدين
الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعها سواء أكانت من الأموال ( ب. الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها

أعلاه من أموال المدين المنقولة وغير ( 7)تستوفي جميع الديون المذكورة في البند  -5. التي تجبي مباشرة أو بالواسطة
المنقولة مقدما  بعضها على بعض حسب درجاتها المعينة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن، أما الديون الأخرى 

 ".التي تطلب للحكومة من الأشخاص فلا تكون ممتازة
 . ب من قانون التنفيذ الفلسطيني/749مادة ، وهذا ما نصت عليه المن القانون المدني الأردني 7433المادة  3
 .331صفحة .  مرجع سابق: ناصيف، الياس 4
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بيل مصلحة جميع الدائنين في حفظ القضائية التي تنفق على س يضا  المصاريفعام أ
 1.موال المدينأ

 متيازاتازات أخرى ترد في مرتبتها بعد الامتيرتب القانون ا: ت الأجور المستحقةمتيازاا (5
خيرة، الشهور الأستة موال المدين، وهي مستحقة عن العامة السابقة، وترد على جميع أ

ني والمصري، وهي تسري في حالة الإفلاس، ردون المدني الأوق في القانووردت هذه الحق
 2انون المدني فعندئذ يجب تطبيقهاذا ورد في القانون التجاري قاعدة تختلف عن القإلا إ

نهما قد نصا على يني وقانون التجارة المصري، نجد ألى مشروع قانون التجارة الفلسطوبرجوعنا إ
متياز العامة كاملة، كما الأردني الذي أبقى على حقوق الإ انون التجارةتلك القاعدة، على خلاف ق

) قانون التجارة الفلسطيني يضاحية لمشروع ن المدني، وقد جاء في المذكرة الإوردت في القانو 
موال التفليسة جميعها ولا ترد على منقول تستغرق في الغالب أن بعض الديون الممتازة التي وحيث أ

طريق تحديد   القليل، وبالتالي تقضي الحكمة حماية الدائنين العاديين عنلاالعاديين إ تترك للدائنين
على تقديم  325المشرع في المادة وعلية فقد حرص . متياز من هذه الديونالقدر الذي يشمله الإ

خرى، وبغض النظر عن مستخدمين لدى المدين المفلس على أية ديون أجور ومرتبات العمال والأ
بات مستحقة قبل صدور الحكم جور والمرتأن تكون الأ: يد ذلك بشرطين هماإمتيازهم، وقمرتبة 

تئدان قاضي سعن مدة ثلاثين يوما  فقط، ويقوم أمين التفليسة بعد إن تكون بشهر إفلاسه، وأ
فلاس، وذلك العشرة التالية لصدور حكم شهر الإيام التفليسة بدفع هذه الأجور والمرتبات خلال الأ

لا من أول نقود تدخل التفليسة، من نقود للتفليسة ت يدهمما يكون تح جور والمرتبات وأما الأ. وا 
ثلاثين يوما  فيكون لها مرتبة المستحقة للعمال والمستخدمين لدى المدين المفلس والزائدة عن مدة ال

والمستخدمين ،ن المشرع وازن بين مصلحة العمال ويتضح من هذا النص أ. قرر قانونا  متياز المالإ

                                                 
والمادة . من مشروع القانون المدني الفلسطيني 7521من القانون المدني الأردني، والمادة  7435هذا ما نصت علية المادة  1

المصروفات القضائية  -7" نحو التالي من القانون المدني المصري، حيث وردت على سبيل الحصر وهي على ال 7739
المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم  -5التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها 

 " وحقوق أخرى من أي نوع كان
صفحة . 7966. ة والنشربدون طبعة، المكتبة المصرية الحديثة للطباع. الوجيز في القانون التجاري: البارودي، علي 2

354. 
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جور العمال والمستخدمين الحق بقبض الأعطى فمن ناحية أ. ومصلحة دائني المفلسى المفلس لد
نهم من الدائنين وذلك مراعاة لحقيقة أمتقدمين في ذلك على غيرهم  ،والرواتب عن ثلاثين يوما  

قات ستغرق هذه المستحعلى هذه المستحقات،  ومن ناحية أخرى لم يرد أن ت يعتمدون في عيشهم
 . 1( ال المفلس فتضيع بذلك حقوق دائنيهمو جل أ كل أو

اربه الذين لهم عليه قتبة في ذمة المدين المفلس لأتتمتع ديون النفقة المتر : متيازات النفقةا (1
ي تكوين جماعة ، ويدخل هؤلاء الدائنون ف2ستيفاء حقوقهمحق النفقة بامتياز عام يضمن ا

لتي تستوفى كاملة، ولكنهم لا يباشرون فلاس لا يؤثر على حقوقهم االدائنين، ولكن الإ
ستيفاء حقه عند بيعها، ويعود لكل منهم ا المفلسموال يازاتهم إلا في النهاية على ثمن أامت

ولوية على محددة له قانونا  عند توزيع ثمن أموال المفلس بعد البيع، وبالأحسب المرتبة ال
 .3الدائنين العاديين

و على المنقول أ از الخاصةمتيالا حقوق صحابن وأئنين المرتهنيالدان إلى أن نشير وأخيرا  بقي أ
نتفاء في تكوين جماعة الدائنين، وذلك لا لا يدخلون ختصاص،وأصحاب حقوق الا، العقار

المنقولة وغير  (موال مصلحتهم تتحقق عندما يكون ثمن الأمصلحتهم من الدخول فيها، ولكن 
يفاء كامل حقوقهم، عندئذ يعتبرون بالنسبة كافية لإيونهم غير المخصصة للوفاء بد )المنقولة 

وما . ساس في جماعة الدائنينن، ويشتركون على هذا الأين عاديييللمبالغ المتبقية من حقوقهم، دائن
، 4هم في جدول جماعة الدائنين على سبيل الذكرسمائيدل على ذلك فإن القانون أوجب ذكر أ

 .5الرصيد المتبقي من حقوقهمائنين بحتياطا  لدخولهم في جماعة الدا

 

 

                                                 
 . 314و  313حة فمشروع قانون التجارة الفلسطيني صالمذكرة الإيضاحية ل 1
2
 .أمنقانونالتنفيذالفلسطيني-143/1المادة
 332صفحة .  مرجع سابق: ناصيف، الياس  3
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  649المادة  4
   776صفحة . 7921. بدون طبعة، منشأة المعارف بالإسكندرية. التجاري والإعسار المدنيالإفلاس : خليل، أحمد محمود 5
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 الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين: المطلب الثااني 

راء تتصارع في ظهرت ثلاثة آف اعة الدائنين،ختلفت الآراء الفقهية في تحديد الطبيعة القانونية لجما
 .تحديد هذه الطبيعة

وحدة الأهداف  ة أشخاص تربطهمشركة على أساس أنها تتكون من عد اعتبرها 1ولالرأي الأ
فيها هم الشركاء  2خص شركة المساهمةقتسام الأموال والخضوع للخسائر، وبالأاك في اشتر والا

الممثلة في ديون الدائنين ،صل التفليسة التي تتكون من مجموعة حصص الدائنون، رأس مالها هو أ
سة الذي تفلي أمينها بهيئات الشركة المساهمة، فل ضمان العام، وللجمعية هيئات شبيهةالتي تكون ال

دارة، ولها مراقبون كالمراقبين في الشركة المساهمة، وتعقد جمعية يعد بمثابة رئيس مجلس الإ
 .3غلبية كجمعيات المساهمينوقراراتها تصدر بالأ عمومية دوريا  

ختلاف قائم ما بين الجماعة والشركة ن الاعتبار جماعة الدائنين شركة حيث أانه لا يمكن إلا أ 
نضمام، فجماعة الدائنين لا تهدف إلى بالإضافة إلى الا، لهدفحيث مفهوم كل منهما و ا من

هم، لى تحديد نصيب كل دائن عند التوزيع وخسائر نما تهدف إاربة وتحقيق الأرباح للدائنين، وا  المض
تفاق الادائنين تنشأ بقوة القانون لا بنضمام، فجماعة الية أموال المدين، أما بالنسبة للاوتنظيم تصف

لزم الشركاء على تأسيسها ويتم الإنضمام إليها بإراتهم، ن الشركة لا يورغما  عن إرادة أفرادها، إلا أ
 . 4عضاءة الأرادلتنظيم قانوني لا يترك مجالا  لإ ن جماعة الدائنين تخضعكما أ

                                                 
، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى، في الإفلاس. ، الجزء الثانيالقانون التجاري المصري: شفيق، محسن 1

 . 307صفحة ، مرجع سابق: ناصيف، الياس. . 634: صفحة . 7927
شركه يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشريك فيها عن " ف شركه المساهمة بأنها تعري 2

نما تتخذ لها أسما  يشتق من الغرض  التزامات الشركة إلا بمقدار حصته فيها ولا يكون لها عنوان يستمد من أسماء الشركاء وا 
 "الذي تكونت من أجله 

الناشر منشأة المعارف . دون طبعة. الشركات التجارية -الأعمال التجارية والتجار. القانون التجاري :البارودي، علي
 . 534صفحة . 7921. بالإسكندرية

 634: صفحة .  مرجع سابق: شفيق، محسن 3
 .307صفحة ، مرجع سابق: ناصيف، الياس 4
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ن الغرض منها ، لأ1ن جماعة الدائنين لا تعتبر شركة بل جمعيةالراجح فقها  أ وهو: تجاه الثانيالإ
ية موال المدين، وتبقى هذه الجمعد خسائر الدائنين، وتنظيم تصفية أرباح بل تحديليس تحقيق الأ

ن كتور سعيد الهياجنة أ، وقال بذلك الد2تحادنحلال الإقائمة حتى التصديق على الصلح أو ا
الجماعة لا يتوقف  لىأن الانضمام إ" س جمعية والفرق بين التعبيرين الدائنين يشكلون جماعة، ولي
موال المدين جماعيا ، هدفها واحد لا يتجزأ، وهو تصفية أنما بقوة القانون و على إرادة الدائن العادي وا  

وهدفها . معية فالإنضمام إليها بإرادة الأعضاءأما الج. وتوزيع ثمنها على الدائنين قسمة الغرماء
  3"ية تحقيق الربحر عن غاو دينيا بغض النظأ يكون اجتماعيا  أو رياضيا  

فهي  ،يرى أن نشأة جماعة الدائنين تستمد أصلها من القانون الخاص من من الفقه :تجاه الثالثالا
من قانون التعاقد، ولا يمكن أن يدخل بالفعل تحاد قانوني يحدد القانون شروطه، ولا يستعير شيئا  ا

جباريا  بحكم القانون، وهذا تنشأ إ القانون المدني، فالجماعة ي من الفئات المنصوص عليها فيفي أ
ويدار هذا التنظيم ليس من جمعية الدائنين ولكن من قبل وكيل قضائي  ،التجمع له تنظيم قانوني

وتنعقد جمعيتها ، ينظم القانون مدى سلطاته وشروط ممارستها بطريقة مفصلة" مين التفليسةأ"
يها فيما بعد، ويرى أن جماعة الدائنين والتصديق عل راراتها الهامة للأغلبيةالعمومية وتخضع ق

طريقة هدافه و وني حدد القانون أعضاءه وأو تجمع قاننما تجمع إجباري أ، وا  ا  قانوني ا  إتحادليست 
موال المفلس بشكل جماعي قانوني خاص هدفه تصفية أ نهايته ومن يقوم بتمثيله، وتخضع لنظام
 .4ليسود مبدأ المساواة بين الدائنين العاديين 

أمين  عتبر شخصا  معنويا  مستقلا  يمثلهن جماعة الدائنين تأ5الرأي الغالب في الفقه والقضاءو 
علاه، فيما يتعلق ارد ألى المفلس، وعليه فقد ثار الخلاف الو وتعد من الغير بالنسبة إالتفليسة، 

النص  بالطبيعة القانونية لهذا الشخص المعنوي، ويستدل على هذه الشخصية، على الرغم من عدم

                                                 
 . 325 صفحة. مرجع سابق. الاوراق التجارية والافلاس: مصطفى كمال طه 1
 . 325صفحة . مرجع سابق. الاوراق التجارية والافلاس: مصطفى كمال طه 2
 . 772صفحة .  مرجع سابق: الهياجنة، سعيد  3
 .  52صفحة . مرجع سابق: سميرة، معاشي  4
 صفحة 5007. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، بدون طبعة .  القانون التجاري: و البارودي علي. طه ، مصطفى 5

 . 361و .366
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ليسة ممثلا  لها التف مينأعليها صراحة، من بعض القواعد التي ينص عليها المشرع، والتي تجعل 
ري لمصلحة هذه عتراف لها بذمة مستقلة عن ذمة المدين المفلس، وتقرير رهن تجاأمام القضاء والا

، أنه يمكن 1ا  عتبار جماعة الدائنين شخصا  معنويموال المفلس، ويترتب على االجماعة على جميع أ
 .ن يترتب لها حقوق، وتترتب عليها واجبات، وهذا ما تناولنا دراسته في الفرعين التاليين أ

 الشخصية المعنوية لجماعة الدائنين: الفرع الأولى 

بمقتضى القانون، والتي بموجبها  موالالمعنوية تثبت لكل مجموعة من الأشخاص أو الأ الشخصية
،  وقد حددت القوانين المدنية 2نسانلصفة الإ ا  إلا ما كان منها ملازمق تمتع حاملها بكل الحقو ي

 نواعها وما يتمتع به الشخصعتبارية وأا الجهات التي تتمتع بالشخصية الاالمقارنة في نصوصه
شخاص الأ" ردنيمن القانون المدني الأ 27المادة  عتباري من الحقوق،  وهذا ما نصت عليهالا

لة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من الدو .  1: الحكمية هي 
الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة . 5المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية 

الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا  . 2الشركات التجارية والمدنية . 1الوقف . 1بشخصية حكمية 
موال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى كل مجموعة من الأشخاص أو الأ. 3نون حكام القالأ

لا بموجب نص قانوني والتي تعطي ويتضح من هذا أن الشخصية المعنوية لا تكتسب إ3"القانون 
لا ما كان منها ملازما  لصفة الانسان وذلك في الحدود التي حق لمكتسبها التمتع بكل الحقوق، إال

. 1: "ردني وهذه الحقوق تتمثل فيما يلي من القانون المدني الأ 21للمادة  ون، وفقا  يقررها القان
حق . 1و التي يقررها القانون الأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أ. 5الذمة المالية المستقلة 

يمثله يكون له من و . 2دارته موطنه المكان الموجود فيه مركز إ موطن مستقل ويعتبر. 1التقاضي 
 . 4"رادتهفي التعبير عن إ

                                                 
 .  774و  773صفحة . مرجع سابق: العكيلي،  عزيز 1
 .375صفحة . مرجع سابق: البارودي، علي 2
من مشروع القانون المدني  60ويقابلها نص المادة .  مرجع سابق. من القانون المدني الأردني  20نص المادة  3

 .من القانون المدني المصري 25الفلسطنيني، و المادة 
 23و المادة . من مشروع القانون المدني الفلسطيني 65ويقابلها نص المادة .  من القانون المدني الأردني 27مادة نص ال 4

 من القانون المدني المصري 
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ين من بين الجهات ذات الشخصية ن القواعد العامة لم تحدد أن جماعة الدائنوبهذا نجد أ
 مشروع قانون التجارةردني والمصري و الأقانون التجارة جد أن عتبارية، وعلى الرغم من ذلك نالا

ل التطبيقات التي سنراها لاحقا  من خلا ،اعترفوا ضمنا بهذه الشخصية لهذة الجماعة ،الفلسطيني
 .عند بحث النتائج المترتبة على الشخصية المعنوية للجماعة 

سموا عتراف بالشخصية المعنوية لجماعة الدائنين وانقراء الفقهاء فقد اختلفوا حول الاما بالنسبة لآأ
أمين تائج بإقامة ن جماعة الدائنين لها الشخصية المعنوية ويترتب لها النأ يرى 1لى قسمين، فمنهمإ

 (أبو زيد رضوان)ة للغير، وهذا ما يؤكده الدكتور مام القضاء وتكون دائنة ومدينممثلا  لها أ التفليسة
ا المعنوية دون الحاجة إلى نص تشريعي ن تؤكد شخصيتهأن جماعة الدائنين تستطيع أ"  :بقوله
ن تبرز مها الهيكلي القانوني أى ضوء تنظيو يمنع تلك الكينونة صراحة ما دامت تستطيع عليقرر أ

 ن يكونن، وأقود تعهدات تبادلية مع أشخاص آخريأن تبرم عك ،على مسرح الحياة القانونية
 .2"القضاء عن طريق ممثليها ا، وأن تلجأ الىن تواجه بها التزاماتهذمة مالية تستطيع أ هالاستقلال

، مين التفليسةأممثل القانوني وهو لا ن المشرع اعترف ضمنا  بتمثيل جماعة الدائنين من قبلكما أ
لى تسلم إدارة أموال المفلس إ" من قانون التجارة الأردني على أن  116المادة  وفي هذا قضت

و س تعيين وكيل أفلانه المحكمة ويتضمن الحكم بشهر الإوكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة تعي
وجب هذا الحكم بأن تقوم فقد أ. 3" ثةلى ثلافي وقت أن يزداد عدد الوكلاء إ عدة وكلاء ويمكن

فلاس بتعين الممثل القانوني لجماعة الدائنين ويعتبر التمثيل من الحقوق التي أشهرت الإ ةالمحكم
المعنوية لجماعة الدائنين، كما  عتراف ضمني بالشخصيةوهو إ التي يتمتع بها الشخص المعنوي،

                                                 
 377صفحة . مرجع سابق. الوجيز في القانون التجاري: البارودي، علي 1
، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، جامعة عين  مفهوم الشخصية المعنوية بين الحقيقة والخيالأبو زيد رضوان ،   2

 : الموقع الالكتروني.  572صفحة . 7910،  75العدد الأول ، السنة . شمس
http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEQQFjAD&url=htt

p%3A%2F%2Fthiqaruni.org%2Flowthises%2F185%2F17.doc&ei=sEy-
UJD9I4XdsgaGqYCwAQ&usg=AFQjCNHk1vDDd-whmeR9xXakPBs7guFRfwتاريخ الدخول على ، 

 .  مساءا   9:30الساعة . 73/09/5077الموقع 
 606والمادة . من قانون التجارة المصري ، مرجع سابق  217ويقابلها المادة .  من القانون التجاري الأردني 332 المادة 3

 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني

http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fthiqaruni.org%2Flowthises%2F185%2F17.doc&ei=sEy-UJD9I4XdsgaGqYCwAQ&usg=AFQjCNHk1vDDd-whmeR9xXakPBs7guFRfw
http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fthiqaruni.org%2Flowthises%2F185%2F17.doc&ei=sEy-UJD9I4XdsgaGqYCwAQ&usg=AFQjCNHk1vDDd-whmeR9xXakPBs7guFRfw
http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fthiqaruni.org%2Flowthises%2F185%2F17.doc&ei=sEy-UJD9I4XdsgaGqYCwAQ&usg=AFQjCNHk1vDDd-whmeR9xXakPBs7guFRfw
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و الدائن ، وليس إلى الجماعة ألتفليسةمين األى حكم شهر الإفلاس توجه إن الخصومة بعد أ
ن حق التقاضي من الحقوق التي تتمتع بها جماعة الدائنين ويستفاد من هذا أ. 1العادي بمفرده

ماعة عتراف ضمني من المشرع بالشخصية المعنوية لجاكتسابها الشخصية المعنوية وهو إ نتيجة
عتراف بالشخصية يجة الاة الدائنين نتممثل جماعأمين التفليسة ن عتبر الفقه أالدائنين، وقد إ

  .2المعنوية لها

أمين تحاد الدائنين بأن يقوم كما وأجاز المشرع بعد صدور حكم شهر الإفلاس وقبل قيام إ      
ستمرار في ويجوز الإ. 3في مواصلة النشاط التجاري للمفلس القاضي المنتدببعد موافقة التفليسة 

 ستمرار التجارة التزامات على جماعة الدائنين وهي ديونينشأ عن إ، و 4تحادالنشاط التجاري بعد الإ
و ور المستحقة للعمال المستخدمين، أو أجرة المحل التجاري، أجالأ في ذمة الجماعة، ويكون سببها  

ي مواصلة النشاط التجاري، ما ف ن السماح لأمين التفليسةأ، ن من هذايويتب. لبضاعة للغيرثمن ا
ى ع جماعة الدائنين بالذمة المالية المستقلة، وهي من الحقوق المترتبة عللا نتيجة لتمتهي إ

 وتكون دائنة أ ا  معنوي ا  عتبارها شخصبان جماعة الدائنين الشخصية المعنوية لها، هذا بالإضافة أ
ن ، ويتبين من هذا أ5عضاءاعترف لها بذمة مستقلة عن ذمم الأذا لا يأتي إلا إ، مدينة للغير

بالشخصية المعنوية ليس  دت الى تمتع جماعة الدائنينمقارنة جاء كل منها بتطبيقات أال القوانين
 . و الذمة المالية المستقلة اء بتمثيلها أو منحها حق التقاضي أنما يستفاد ضمنا سو صراحة، وا  

                                                 
 .القانون التجاري الأردنيمن  359هذا ما نصت عليه المادة  1
لما كانت جماعة الدائنين تعتبر شخصا  معنويا  فمن اللازم أن يكون لها " وفي هذا الخصوص يقول الدكتور محسن شفيق  2

من الأشخاص الطبيعين من يقوم بتمثيلها والعمل بإسمها، وتعمل الجماعة بواسطة عضوين هما السنديك الذي يقوم بأعمال 
ة تحت إشراف مأمور التفلسية والمحكمة، والدائنون الذين يتخذون في جمعياتهم القرارات الخطيرة بشأن التفليسة ، الادارة العادي

 .  632صفحة . مرجع سابق: شفيق، محسن" أما السنديك فيعتبر ممثلا  لجماعة الدائنين في جميع الأعمال التي يقوم بها 
ي الأردني على أنه لا يجوز للمحكمة أن تسمح بإستثمار المتجر بواسطة من القانون التجار  322وفي هذا قضت المادة  3

"  وكلاء التفليسة إلا بناء على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تسوجبه بحكم الضرورة 
الإستمرار على تشغيل محل التجارة يجوز لوكلاء الدائنين " من قانون التجارة المصري نصت على انه  565كما أن المادة 

 " بنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة ويكون التشغيل تحت ملاحظته 
 .  مرجع سابقمن القانون التجاري الأردني،  470المادة  4
 . 659، صفحة مرجع سابق: طه، مصطفى 5
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ائنين ليس لها شخصية ن جماعة الدأ )ريبير  ( خر من الفقه الذين يتزعمهم الفقيهويرى جانب آ
نها ب الجماعة الشخصية المعنوية كما أكتسانون لم ينص صراحة على ان القاية على أساس أمعنو 
للجماعة بل تبقى ملكا  للمدين المفلس، وكون  موال ليست ملكا  لأن الأ ؛تمتلك ذمة مالية مستقلةلا 

 . 1منهحيان، فإنها تترتب على المفلس لا الدائنين دائنة ومدينة في بعض الأجماعة 

يعتبر ن المشرع في القوانين المقارنة لو أراد أن أفي هذا الخصوص  (س ناصيفاليا)لدكتور ا ويرى
أحكام خاصة ستغناء عن وضع ا ، لقام بالاقانوني ا  أو شركة أو اتحاد ا  معنوي ا  جماعة الدائنين شخص
وضع عى هذه المفاهيم القانونية، حيث أن المشرع حكام الخاصة التي تر بالإفلاس، واكتفى بالأ

، موالهأحكام قانونية خاصة، تهدف إلى التصفية الجماعية لأموال المدين، بعد رفع يده عن إدارة أ
ن جماعة الدائنين هي عبارة عن هيئة خاصة وضع لها المشرع نظاما  قانونيا  فلا يمكننا القول إلا أ

 . 2خاصا  

تباع، حيث أن ر بالاجدهو الأ(الياس ناصيف)ويرى الباحث أن الرأي الذي ذهب إليه الدكتور 
وضحنا، على سبيل لمعنوية بموجب القانون كما سبق وأشخاص االقوانين المقارنة حددت الأ

ن هذه صية المعنوية، كما أالحصر، ولم تنص هذه القوانين على اكتساب جماعة الدائنين الشخ
، وقام بوضع ا  معنوي ا  م يعتبرها شخصالجماعة لا تملك ذمة مالية مستقلة، وبالتالي فإن المشرع ل

 . عمال هذه الجماعة أحكام خاصة تنظم أ

 آثاار اكتساب الشخصية المعنوية لجماعة الدائنين: الفرع الثااني 

صية المعنوية كغيرها من غلبية من الفقهاء بالشخرأي الأشرنا بتتمتع جماعة الدائنين كما سبق وأ
للشخص المعنوي، وهذا ما وصل اليه موال، ويترتب لها نفس الحقوق التي مجموع الأشخاص والأ
ن لم ينص اف بالشخصية المعنوية للجماعة، وا  عتر الذين اتفقوا على الا اءهالرأي الغالب من الفق

واردة في نصوص القانون ، على ذلك صراحة بموجب نص قانوني، وهذا من خلال التطبيقات ال
من التفليسة يعين  مينألها وهو كتساب هذه الشخصية تظهر من خلال بروز ممثل قانوني فنتائج ا

                                                 
 .  303صفحة . قبمرجع سا: ناصيف ، الياس 1
 . 303صفحة  .قبع سامرج: ناصيف ، الياس 2
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ا المظهر الثاني فيتمثل مويقوم بإدارة التفليسة، أ فلاسقبل المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإ
يدة من الدائنين الجماعة بأن تصبح هذه الجماعة دائنة ومدينة للغير، وتواجه فئة جد في دائني

 :ليالجماعة، وهذا ما تم تبيانه فيما ي وهؤلاء هم دائنو

لاس تعين في فمحكمة التي تصدر الحكم بإشهار الإن الأ: في التفلسيةأمين التفليسة دور : اولا  
إليه إدارة أموال المدين والمحافظة ، يعهد 1مين التفليسةالحكم نفسه وكيلا  لإدارة التفليسة يسمى أ

محكمة في كل وقت من ليه التفليسة، وللدائنون الحل المناسب الذي تنتهي إن يختار العليها إلى أ
الأمر بإضافة أمين أو ، تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو المدين المفلس أو المراقب

 . 2لا يزيد عددهم على ثلاثةأكثر بشرط أ

لا يجوز الطعن في " نه أ جاء بها من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 312المادة ن وحيث أ
مين أن يوبالتالي فإن تعي" ذا نص القانون على جواز ذلكي التفليسة إلا إارات التي يصدرها قاضالقر 

على جواز ذلك،  ن القانون المذكور لم ينصحيث أ غير قابل للطعن، و عزلهأو استبداله أ التفليسة
و أجاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أ 311إلا أنه في نص المادة 

قدمها المدين المفلس أو المراقب لقاضي التفليسة أن تقرر عزل أمين أو وكيل  ء على شكوىبنا
من  317ة جازت المادكما أ. 3نقاص عدد الوكلاء في حالة تعددهمن غيره أو إيالتفليسة وتعي

عتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمين التفليسة قبل روع للمدين المفلس أو المراقب الاالمش
قيام قاضي التفليسة بالفصل في مين التفليسة حتى تب على ذلك مباشرة وقف عمل أويتر  تمامها،إ

                                                 
أمين التفليسة هو الممثل القانوني لجماعة الدائنين، إلا أن التشريعات قد اختلفت في التسمية، وجمبعها تؤدي نفس المعني  1

فالمشرع الفلسطيني طبقا لمشروع قانون التجارة الفلسطيني قد أطلق عليه لفظ أمين التفليسة، والمشرع المصري كذلك، والمشرع 
لفظ وكيل التفليسة، ويرى أن المشرع الأردني قد وفق في تسميته أكثر من المشرع الفلسطيني، حيث أن وكيل الدائنين  الأردني

يعتبر الممثل القانوني لجماعة الدائنين ووكيلا  عن كافة الدائنين ووكيلا  عن المفلس، ويعمل بإسم الجماعة ويعتبر ممثلا  عن 
 . المفلس، وليس امينا فقط

 . 602و المادة  606المادة . مرجع سابق. ع قانون التجارة الفلسطينيمشرو  2
  672و المادة  677، المادة  مرجع سابق. مشروع قانون التجارة الفلسطيني 3



10 

 

واجب النفاذ  رارهيام من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قعتراض، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أالا
  1.المعجل 

يسة من كان زوجا  مينا للتفللا يجوز أن يعين أ" من المشروع على أنه  574ونصت المادة كما 
سنوات الثلاث السابقة و من كان خلال الأو إلى الدرجة الرابعة أ و صهرا  للمدين المفلس أو قريبا  أ

أو محاسبا  له أو وكيلا  عنه وكذلك لا يجوز أن و مستخدما  عنده على شهر الإفلاس شريكا  له أ
 .2"مانةوالأ للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو جنحة ماسة بالشرف مينايعين أ

ي شخص تجد به بالشروط التي وضعها المشرع فلها أن تعين أن المحكمة مقيدة ويتضح من ذلك أ
الفلسطيني ن المشرع علما  أ. ن من الدائنين أو من غيرهمالكفاءة والخبرة والسمعة الحسنة سواء كا

  3"وزير المختص ات قرار من السيمناء التفليصدر بتنظيم مهنة أ" نص على أنه 373في المادة 
الأسماء المسجلة، إلا من بين أمين التفليسة ختيار المشرع الفلسطيني قد نظم طريقة ا وبهذا يكون
ختيار الوكلاء، فترك الأمر للمحكمة بالاختيار لم يبينا أي طريقة لاردني والمصري الأ أن المشرعين
قد وفق  ين المشرع الفلسطينأ ة المطلقة سواء من بين الدائنين أو من غيرهم، ويرىولها السلط

و الوكلاء من ضمن ختيار الوكيل أعلى المحكمة التي تشهر الإفلاس ا السهل بذلك ليكون من
 . ن يتم تنظيم هذه المهنة بموجب قرار من الوزير المختص د أالقائمة الموجودة لديها بع

ين مباشرة في كل ما له علاقة ئنسم جماعة الدايتولى العمل باأمين التفليسة ن كما سبق وأن أشرنا أ
فهو يعمل لحماية ،و منها ضاء في الدعاوى التي ترفع عليها أمام القبأموال التفليسة و المقاضاة أ

مدين المفلس في جميع الدعاوي والأعمال التي تقتضيها هذه ، وينوب عن ال4حقوق مجموع الدائنين
تخاذ كل با أمين التفليسةة، وعليه يلتزم سشراف ورقابة قاضي التفلي، على أن يكون تحت إدارةالإ

موال التفليسة، كأن يقوم بقطع مدد تقادم الديون المستحقة الإجراءات التحفظية للمحافظة على أ
لك بجمع ما للمفلس لدى الغير من أموال، حكام الصادرة ضده، ويقوم كذمفلس أو الطعن في الألل

                                                 
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 670المادة  1
  . من قانون التجارة الاردني 340وتقابلها المادة . 601، المادة مرجع سابقمشروع قانون التجارة الفلسطيني،  2
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 606المادة  3
 . 732صفحة . مرجع سابق. الهياجة سعيد، 4
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ستئذان عينه قاضي التفليسة، وله بعد اف يو مصر حساب التفليسة في خزنة المحكمة أ يداعها فيوا  
و التي يتعين بيعها إليها التلف، أن يبيع منقولات المدين المفلس التي يسرع قاضي التفليسة أ

ذن قاضي التفليسة للإستمرار لصرف على شؤون التفليسة، كما له أن يأخذ إللحصول على نقود ل
علقة بأموال التفليسة، كما توجه رفع الدعاوي المت ةمين التفليسأ المفلس، ويتولىفي تشغيل متجر 

 . 1موالي التي يرفعها الغير بشأن هذه الأليه الدعاو إ

مين أحكام مسؤولية أع الفلسطيني لم يبين و فإن المشر  أمين التفليسةلى مسؤولية لنسبة إما باأ
ينا الرجوع في مثل هذه لردني لم يبينا ذلك، وعليه يتعين عن المصري والأالتفليسة كما أن المشرعي

المسؤولية، وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن القانون المدني  لى القواعد العامة لتحديدالحالات إ
ن على الوكيل أ: " يل بأجر والوكالة بلا أجر، وجاء فيهاقد فرق بين الوك 611ني في المادة ردالأ

عماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر، وعليه العناية التي يبذلها في أ ،وكل به يبذل في تنفيذ ما
 . 2"ذا كانت بأجرلعناية بها عناية الرجل المعتاد إن يبذل في اأ

مين التفلسية تقدر أتعاب أ" ن التجارة الفلسطيني على من مشروع قانو  315ونصت المادة 
، ويجوز لقاضي ته بقرار من قاضي التفليسة، بعد أن يقدم الأمين تقريرا  عن إدارتهومصروفا

تعابه، ويجوز لكل ذي يسة قبل تقديم التقرير خصما  من أمين التفلالتفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأ
مين التفليسة رار قاضي التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أشأن الطعن لدى المحكمة في ق

الوكيل  تحت تسمية يعتبر مأجورا  فيندرجأمين التفليسة ن ويتضح من ذلك أ. 3" ومصروفاته
 . 4طلق عليه هذه التسمية صراحةالمأجور، كما أن المشرع الأردني أ

                                                 
 . 323صفحة .  مرجع سابق. المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني 1
من مشروع القانون  204والمادة . قانون المدني المصري من ال 104تقابلها المادة . من القانون المدني الأردني 247المادة  2

 . المدني الفلسطيني
 . مرجع سابق. من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  675المادة  3
. من القانون التجاري الأردني، وتجدر الإشارة هنا أن المشرع الفلسطيني والمصري لم يذكر عبارة وكيل مأجور 332المادة  4

 " تسلم إدارة المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة تعينه المحكمة " قانون الأردني حيث جاء في ال
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ن يوكلوا أ ،المصريقانون التجارة ع الفلسطيني و و ، فقد أجاز المشر أمناء التفليسةحالة تعدد  وفي
من مشروع  375نصت المادة ، حيث 1و بعضهابعضهم البعض في القيام بأعمال الإدارة كلها أ

ا مجتمعين، ويسألون ن يعملو التفليسة وجب أ مناءأ ذا تعددإ" أنه لفلسطيني على قانون التجارة ا
حدهم بعمل قسم العمل بينهم أو أن يعهد إلى أويجوز لقاضي التفليسة أن ي. بالتضامن عن إرادتهم 

ويجوز لأمناء . التفليسة على العمل الذي عهد به إليهمين ن وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية أمعي
ة الغير إلا بناليهم ولا يجوز لهم إبها إعمال المعهود نيبوا بعضهم البعض في القيام بالأن يلسية أالتف

مسئولين بالتضامن عن  ي التفليسة وفي هذه الحالة يكون أمين التفليسة ومن أنابهبإذن من قاض
 .2 "هذه الأعمال 

بعضهم البعض ن يوكلوا أ " التفليسةامناء "  نع الأردني لم يسمح لوكلاء الدائنيإلا أن المشر       
ذا انفرد أحدهم بالعمل دارة في حال تعددهم، و في القيام بأعمال الإ تكون مسؤوليتهم تضامنية، وا 

تضامنية  ذا سكتوا عن العمل فيعتبر مسؤوليتهميتحمل وحده المسؤولية إذا اعترضوا على عمله، وا  
ية فيما بينهم إذا طلب قاضي التفليسة من ة تضامندارة، ولا تكون المسؤوليفيما يتعلق بإجراءات الإ

ذا تسبب في حصول ضرر، أعمال منفردة ويكون وحده مسؤولا  إ و عدةأحدهم القيام بعمل معين أ
 .3ولا يسأل بقية الوكلاء

التساؤل حول مسؤولية جماعة الدائنين عن تعويض الضرر للغير نتيجة خطأ صادر  وهنا يثور
اء القيام بأداء عمله؟؟؟ وهل التعويض الذي يحكم به لصالح المضرور عن ثنأ  مين التفليسةأعن 
 دين في ذمة جماعة الدائنين ؟؟؟ مين التفليسة أو فعل ضار قام به أ جريمة

يتم من طرف  مين التفليسةأن تعيين قد اختلف الرأي في ذلك فهناك من أنكر ذلك على أساس أل 
تقوم على أساس وجود الخطأ في  وأن المسؤولية المدنية ، ودون اختيار جماعة الدائنين،المحكمة

نها ليست تسأل جماعة الدائنين عن تعويض الأضرار الناتجة عن هذه الأعمال لأختيار، فلا الا
ذا ارتكب أن الوكيل إ  (. (ق محسنشفي )الدكتور يرىحرة في اختيار الوكيل الذي يثمثلها،  كما 

                                                 
 .من قانون التجارة المصري  523من مشروع قانون التجارة الفلسطني، والمادة  609المادة  1
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 609المادة  2
 . من القانون التجاري الأردني  345صري ، والمادة من قانون التجارة الم 523و  525المواد  3
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الضرر يعتبر دائنا للجماعة  هل الذي أصابه،رسته وظيفته لية عند مماخطأ قد يدخل في المسؤو 
خرى ينه لاحق على التفليسة، ومن جهة أن دكن أن يعتبر دائنا للجماعة نظرا  لألا يم ؟بالتعويضات
للجماعة الشخصية المعنوية بالإضافة إلى نه ليست ليس موظفا  لدى الجماعة نظرا  لأ فإن الوكيل

 .1)خطاء شخصيةصادرة عن الوكيل هي أأنها لم تعينه والأخطاء ال

لأن الغرم أمين التفليسة أن من العدالة أن جماعة الدائنين تسأل عن أخطاء  2ما الرأي الاخر فيرىأ
ويمارس نشاطه عند  ، وطلب  عزله عند اللزومالأمينعمال بالغرم ويكون للجماعة الإشراف على أ

شخاص الدائنين، فها شخصا  معنويا  مستقلا  عن أوصعن جماعة الدائنين ب نه وكيلٌ الجماعة، كما أ
عتباره تابعا  لها، وتطبيقا  لذلك فإن تجاه الغير باأمين التفليسة  خطاءون مسؤولة عن أفإنها تك

 .3جماعة الدائنين تتحمل مصروفات الدعاوي التي يباشرها الوكيل لحسابها ويخسرها

للغير  ب به أمين التفليسةي يتسبن الضرر الذن الجماعة تسأل عفي هذه المسالة أالباحث ويرى  
نما لصالح الجماعة، وهذا ما أ ثناءأ يده الرأي الغالب من العمل، لأنه لا يمارس العمل لحسابه وا 

 .الفقهاء 

لما كانت جماعة الدائنين شخصا  معنويا  فإن لها حقوقها وديونها الخاصة، : دائنو الجماعة : ثانيا  
بما له من صفة  مين التفليسةأفلاس عن طريق ق التي نشأت بعد شهر الإي الحقو هأما حقوقها ف

إلى الغير، كان للجماعة بتأجير المحلات المملوكة للمفلس  سمها، فإذا قام أمين التفليسةبالعمل با
ي الديون التي نشأت بعد شهر الإفلاس في ذمة هف أما ديون الجماعة. جرةستيفاء الأالحق في ا

جور مدينة بأجرة المحل وأستغلال متجر المفلس فأصبحت رار في استمقررت الا الجماعة، كما او
لى جانب دائني المفلس للجماعة إ نائنو وثمن البضاعة، وبذلك يكون هناك د العمال والمستخدمين

دائنو  والذين يطلق عليهم تسمية الدائنين في الجماعة، ولا يخضع الذين تتألف منهم الجماعة

                                                 
 .   672صفحة .  مرجع سابق: شفيق، محسن 1
، و 351صفحة . 7995، مطبعة جامعة عين شمس ، بدون طبعة  الإفلاس والصلح الواقي منه: يونس، علي حسن 2

 .424، صفحة مرجع سابق: ناصيف، الياس
 . 722، صفحة مرجع سابق: وهذا ما أيده الدكتور سعيد الهياجنة  3
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الفردية، ولهم توقيع  جراءاتلإ، ولا تنطبق عليهم قاعدة وقف ا1ت تحقيق الديونالجماعة لإجراءا
 .2ي توزيع على الدائنين في الجماعة ل التفليسة ويستوفون حقوقهم قبل أمواالحجز على أ

الجماعة والتي تنشأ أسبابها بعد الحكم بشهر الإفلاس، وتعتبر نفقات  ديون دائني تتعدد مصادر
تلك فلاس، ويقصد بها ر الإسباب ديون دائني الجماعة بعد حكم شهأحد أهم أإدارة التفليسة 

دارة عليها وتوزيعها، وهي تنشأ بسبب إ موال المدين المفلس والحفاظالنفقات التي تستعمل لتحصيل أ
ذا على الجماعة إلا إذا أنفقت لصالح جميع الدائنين، وا   التفليسة للتفليسة، وهي لا تشكل دينا  مين أ
 مينأتعاب شأنه، ومن هذه النفقات، أقت لغير صالح جيمع الدائنين يتحملها من صرفت بانف

ب و المصاريف التي تترتلمحامين والخبراء، مصاريف حفظ الأموال وبيعها، أتعاب االتفليسة، أ
صول التفليسة، ائب المستحقة على الأموال التي تدخل في أر بموجب القانون وهي الرسوم والض

هذه الديون ممتازة بنص ن تكون ب أالتفليسة، والغال أميناريف التي يحكم بها على وجميع المص
متياز إذ أنها قبل غيرهم بسبب ما تتمتع به من ا صحابها لا يستوفون حقوقهمالقانون، إلا أن أ
متياز ة، واشترط لكي يكون لهذه الديون اعلى الجماع فلاس، بل بسبب كونها ديونا  لاحقة لشهر الإ

 3.جل مدين واحددائنين لا من أموال المفلس، ولصالح جماعة التم إنفاقها لحفظ أأن ي

ئنين المستفيدين منها، لا بالنسبة للداليس لها إمتياز إأمين التفليسة  ن القضاء المصري أن أتعاببي  
ة ستئناف القاهر به محكمة امتياز خاص، وهذا ما قضت ياز المؤجر الذي له امتيازه وامتوفرق بين ا

متياز نين المستفيدين منها ويصب هذا الالا بالنسبة للدائأما أتعاب السنديك فليس إمتيازها إ" ....
المؤجر وامتياز المؤجر الذي له امتياز خاص هو  موضوعة في المكانالغير موال المفلس على أ

جره خارجا لمنقولات الموضوعة بالمكان الذي أجرة في امتياز يمكن المؤجر من أن يحصل على الأا
                                                 

بعد أن يتقدم الدائنون بديونهم في التفليسة بموجب البيان الذي نص عليه المشرع مصحوبا  بمستندات الدين، تخضع هذه  1
من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، للتأكد من  690و  629الديون لإجراءات التحقيق التي نص عليها المشرع في المادتين 

يتها، يتم تحقيق الديون بواسطة أمين التفليسة وبمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد دعوته للحضور، جديتها ومصداق
ولأمين التفليسة والمراقب والمفلس الإعتراض على صحة الدين أو في مقداره أو في ضماناته، ويبلغ الدائن المعترض على 

إيضاحات كتابية أو شفوية خلال الأيام العشرة التالية لتاريخ تسلمه  دينه بكتاب مضمون الموصول عن المنازعة، وللدائن تقديم
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 629وهذا ما نصت عليه المادة . التبليغ

 . 362صفحة .  مرجع سابق.القانون التجاري : و طه، مصطفى كمال. البارودي، علي 2
 .325صفحة .  مرجع سابق. الأوراق التجارية والإفلاس : طه، مصطفى كمال 3
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بينما يكون امتياز ... به ومستقلا  له  متيازة خاصا  يكون إ دارة التفليسة وفي تلك الحالةعن إ
موال التي توجد في غير العين وخاصا  على الأ دارة التفليسة مستقلا  متياز مصاريف إالسنديك وا
 . 1"المؤجرة 

العقد كأحد مصادر الديون، بحيث  لتزامات الناشئة عنالجماعة أيضا  الا ومن مصادر ديون دائني
باسمها، كما إذا ما  رمها أمين التفليسةلتزامات الناتجة عن العقود التي يبجماعة الدائنين الا تتحمل

ها برمر لحسابها في تنفيذ العقود التي أستمراقررت الاستمرار في استغلال متجر المفلس، أو الا
الجماعة مدينة للموردين ت والعقارات، ومن ثم تكون جارة المنقولاالمفلس كعقود التوريد والعمل وا  

ويضات كما وتصبح الجماعة مدينة بالتع 2جرة للمؤجرين،وبالأجرة للعمال والمستخدمين والأ
لذين فسخ عقدهم بعد أن كانوا قد ة الموظفين او عدم تنفيذها، وخاصالمستحقة بسبب فسخ العقود أ

 .3ن التفليسةأميستمروا في العمل لفترة معينة بعلم ا

في مين التفليسة أخطاء التي تقع من زم الجماعة أيضا  بتعويض الأضرار الناشئة عن الأكما وتلت
غير بلا سبب، التزمت في ثرت جماعة الدائنين على حساب الذا أن بينا، وا  داء وظيفته كما وسبق أأ

ما ليس مستحقا   سةمين التفليأذا تسلم عويض الغير عما لحقه من خسارة، وا  ثرت بتحدود ما أ
ذا قام فضولى بعمل نافع لحساب الجماعة التزمت هذه الجماعة لتزمت بالرد، وا  اعة الدائنين الجم

 .4بتعويضه

ستيفاء ديونهم والكل يستوفي افي "  الجماعة  دائني" ساواة بين هؤلاء الدائنين يسود مبدأ المكما و 
رتبه  و له حق رهنانون، أمتياز رتبه القه حق اضلية تتقرر إذا كان الدين لبنسبته، لكن الأف دينه
 . موال التفليسةالتفليسة ولهم الضمان العام على أموال التفليسة على مال من أ أمين

 
                                                 

. 7999. المكتب الفني للإصدارات القانونية. بدون طبعة .الموسوعة التجارية الحديثاة في الإفلاس: الفقهي، عمرو عيسى 1
 . 942: صفحة. 72/77/7922: جلسة  15لسنة  623: الإستئناف رقم

 . 555صفحة .  مرجع سابق: البستاني، سعيد  2
 . 722صفحة .  سابق مرجع: الهياجنة، سعيد 3
 .630صفحة .  مرجع سابق. القانون التجاري: طه، مصطفى كمال 4
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 جماعة الدائنين  عضاء أفلاس على المترتبة على صدور حكم شهر الإ الآثاار: المبحث الثااني

مين أ مر المفلس في هيئة واحدة يمثلهالتاج دائنينتظام من أهم آثار الحكم بشهر الإفلاس ا
متياز ئنين العاديين والدائنيين ذوي الاتدعى جماعة الدائنين، وتتألف هذه الجماعة من الدا التفليسة
من الدائنين، وتكون هذه الجماعة  خضعهم القانون التجاري لقواعد خاصة دون غيرهمالذين أالعام، 

الدائنين، ى موجودات المفلس المدين، وكذلك على حقوق التفليسة للمحافظة عل مينأممثلة بإدارة 
 . لى تطبيق مبدأ المساواة بين هؤلاء جميعا  وعند صدور الحكم يصار إ

نين بقوة القانون، وتتجلى فلاس بمجرد صدوره، فتنشأ جماعة الدائتسري آثار الحكم بشهر الإ     
التفليسة  أمينن عتبار أية، باالفردجراءات اعة الدائنين في وقف الدعاوي والإثار بالنسبة لجمهذه الآ

 و مدعى  دعية أسم الجماعة سواء كانت مو الذي يحل محل الدائنين ويعمل بافه .ممثلا  عنها
رر رهن ن تسقط كل آجال الديون، ويتقيان فوائد ديون أعضائها، وهذا بعد أعليها، ثم يتوقف سر 

 . منها والمستقبلة موال المدين الحاضرة قانوني للجماعة على جميع أ

فلاس بالنسبة لأعضاء المترتبة على صدور الحكم بشهر الإويقتضي البحث في النتائج       
جال الديون، ووقف سريان الدائنين، تناول وقف الدعاوي والإجراءات الفردية، وسقوط آجماعة 

 .  ونها في التفليسة لتزام الجماعة بتقديم ديالرهن القانوني لصالح الجماعة، وافوائدها، وتقرير 

 الإجراءات القانونية وقف : المطلب الأول

جراءات الفردية، دراسة التعريف بهذه القاعدة، ف الدعاوي والإيقتضي البحث في قاعدة وق    
 قف، والإستثناءات على وقف الدعاويوالدعاوي والإجراءات التي تشملها الو ومسوغها القانوني، 

 .  جراءات الفرديةوالإ
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 جراءات الفردية والإ قاعدة وقف الدعاويماهية : الفرع الاول

ن منطقيا ، فالغرض مرين متلازميائنين، ووقف الدعاوي والإجراءات الفردية، أن جماعة الدين تكو أ
جراءات الغرض من وقف الدعاوي والإة التصفية، و منها منع الدائنين من التزاحم والتنافس، وعرقل

 . فيما يلي د جماعة الدائنين، وهذا ما سيتم إيضاحهيالفردية هو تركيزها في 

 بالقاعدةالتعريف  -0

اديين أو لا يجوز للدائنين الع -1 (من مشروع قانون التجارة الفلسطيني على  317نصت المادة 
امة دعوى فردية على تياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقمالدائنين أصحاب حقوق الا

ب على صدور حكم شهر وكذلك يترت  -5. خرى ضدها إجراءات قضائية أ تخاذ أيةالتفليسة أو ا
جراءات مذكورين في الفقرة السابقة ووقف إفلاس وقف الدعاوي الفردية المقامة من الدائنين الالإ

حدد يوم لبيع عقار ذا تء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ومع ذلك إالتنفيذ التي بدأها هؤلا
 -1. ةجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليستمرار في إسالمفلس جاز الا

ال مو ختصاص على أدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلين على ايجوز لل
يسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو التفلستمرار فيها في مواجهة أمين مدين إقامة الدعوى الفردية أو الاال
 . 1 )موال التي تقع عليها تأميناتهمرار فيه على الأستمالا

منع كل : هانوقف الإجراءات الفردية بأ، المقصود بقاعدة (لهياجنهسعيد ا)/ وقد عرف الدكتور  
أي  دائن عادي في تفليسة أو تصفية قضائية أن يباشرها بعد حكم شهر الإفلاس أو حكم التصفية

 . 2و المصفيعلى المفلس أفيذي نتإجراء أو يستمر في أي إجراء 

                                                 
من القانون  602من قانون التجارة الأردني، المادة  359وتقابله المادة . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  640المادة  1

على قيام جماعة  640نصت المادة " الفلسطيني  وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارةالتجاري المصري  
الدائنين بقوة القانون، حيث قررت وقف الملاحقة الفردية ضد المفلس فلا يجوز للدائن العادي أو الدائن الذي يملك حق إمتياز 

بب ذلك أن عام أن يقيم الدعوى بصورة فردية على المفلس أو إتخاذ أية إجراءات قضائية ضده بعد حكم شهر الإفلاس، وس
وللسبب ذاته قررت المادة ذاتها . الخصومة بعد صدور حكم شهر الإفلاس تنحصر في أمناء التفليسة والذين يمثلون الدائنين

جراءات التنفيذ التي بدأها هؤلاء الدائنين وقبل الحكم بالإفلاس مالم يكن قد تحدد يوم لبيع عقار المفلس  وقف الدعاوي وا 
 369صفحة . المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني "بإذن من قاضي التفليسةفأجازت الإستمرار فيها 

 .  719، صفحة   مرجع سابق: الهياجنة، سعيد محمد 2
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ئن عادي أو الدائن الذي منع كل دا: ءات الفردية جراقصود بوقف الدعاوي والإن المويرى الباحث أ
ائية فردية ضد المدين المفلس، سوآء أكانت هذه جراءات قضمتياز عام من إتخاذ أي إيملك حق ا

 .و بعد صدوره ات متخذة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس أجراءالإ

 جراءات الفردية الغاية من قاعدة وقف الدعاوي والإ -7

ائنين وتفادي المصروفات بتعدد ن الغاية من هذه القاعدة هو ضمان المساواة في معاملة الدأ
يستطيع كل زيع الموجودات بينهم دون تزاحم، حتى موال المدين، وتو الإجراءات، وتنظيم تصفية أ

 .1جل التحققي التفليسة من أستحقة ومستنداته فدائن تقديم ديونه الم

مياتهم من التنافس والتزاحم على مبدأ المساواة بين الدائنين وحل مراعاةسباب وضع هذه القاعدة، وأ
جيز لكل تخاذ أي إجراء فردي ضد المدين فلو أالمفلس، وذلك بمنع كل منهم من ا موال المدينأ

 .2خلال بمبدأ المساواة بين الدائنينالإ لدعوى للمطالبة بحقوقه بمفرده، لأدى ذلك إلىدائن رفع ا

مثلة مجراءات الفردية، هو تركيزها في يد جماعة الدائنين، كما أن الغرض من وقف الدعاوي والإ
مما يمنع الدائنيين من جراءات الفردية، بدل الإ جراءات الجماعيةبأمين التفلسية، حتى تحل الإ

 .3خرينالآالدائنين شخصية له على حساب  و الحصول على ميزةإلى تحسين مركزه أالتسابق 

 

 

                                                 
الوفاء الإنفرادي لمحاباة أحد " وقد حكمت محكمة إستئناف القاهرة بأن . 443صفحة  مرجع سابق،: طه، مصطفى كمال 1

كل ذلك يقطع بأن الدائن بحصوله على المبالغ المدفوعة له  –ح شأن المفلس لتفادي الإفلاس نهائيا  الدائنين ومحاولة إصلا
قد إمتاز عن باقي الدائنين وحال دون تحقيق المساواة بينهم التي حرص المشرع عليها بقصد حمايتها ومنعهم من التسابق 

أولى درجة على صواب حيث أعتبرت عمل الدائن عمل فردي  بإتخاذ إجراءات إنفرادية، ومتى كان الأمر كذلك تكون محكمة
شتراكه  للحصول على منفعة خاصة إضرارا  بالدائنين، وقضت ترتيبا  على ذلك بإلزامه برد المبالغ التي إستولى عليها من دينه وا 

 70/05/7929 –التجارية  الدائرة التاسعة –محكمة استئناف القاهرة " بالدين بأكمله في التفليسة وخضوعه لقسمة الغرماء 
 . 12سنة  329رقم 

 .771، صفحة مرجع سابق: العكيلي، عزيز 2
 372، صفحة مرجع سابق: البارودي، على 3
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  مضمون القاعدة: الفرع الثااني

الدائنون  لا يخضع لقاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الفردية، إلا أعضاء جماعة الدائنين، وهم
متيازات صحاب الاولا يخضع لهذه القاعدة الدائنون أمتيازات العامة، العاديون وأصحاب حق الا

ختصاص، ويستطيع هؤلاء مباشرة الدعاوي والإجراءات الفردية الرهن أو الا أو أصحابالخاصة 
صول على هذه الحقوق من ثمنها بالأولوية على الدائنين ، والح1موال الضامنه لحقوقهمعلى الأ

نهم غير خاضعين لمبدأ المساواة بين الدائنين، ولا يخشى التسابق فيما حيث أ 2عضاء الجماعة،أ
 3.ولوية على الغيرم، طالما أنها مقررة بالأنيل حقوقهبينهم ل

رة من مشروع قانون التجا 317التي تنطبق عليها القاعدة، طبقا  لنص المادة  الدعاوي نأ
و تعرقل عملية صلحة خاصة للدائن الذي يقوم بها أن تحقق مالفلسطيني، هي التي من شأنها أ
تخاذ ة، إقامة الدعاوي وامتياز العامقوق الالعاديين وأصحاب حتصفية التفليسة، فلا يحق للدائنين ا

لهم قبل صدور هذا الحكم بشهر الإفلاس، ولا فرق بين أن  جراءات الفردية، التي كانت تجوزالإ
تكون ديونهم مدنية أو تجارية، وبين أن تكون متعلقة بمنقول أو عقار، وبين أن ترفع بوجه المدين 

 .4ا مصلحة جماعة الدائنينو بوجه الغير في الحالات التي تتعلق بهأ

هذه القاعدة بالنسبة للدعاوي والإجراءات التي تسري عليها، وحتى نستطيع تحديد نطاق تطبيق 
الدعاوي ستثناء على وقف ات التي يشملها الوقف، ومن ثم الاجراءينبغي أن نحدد الدعاوي والإ

 . الفردية جراءاتالإو 

 .جراءات التي يشملها الوقف الدعاوي والإ -1

 .فلاسستعمالها قبل صدور حكم شهر الإلكل دائن ا ن الدعاوي التي يحقم
                                                 

جراءاتهم في مواجهة أمين  1 يجب ملاحظة أنه بصدور الحكم بشهر الإفلاس يجب أن توجه دعاوي هؤولاء الدائنين وا 
منشأة المعارف . ، الطبعة الثالثةالمستحدث في القضاء التجاري: تواب، معوضعبد ال. التفليسة، وليس في مواجهة المفلس

 .912صفحة . 7991. بالإسكندرية
 .209-202، صفحة مرجع سابق: عثمان، عبد الحكم محمد 2
 371صفحة . مرجع سابق: المحيسن، أسامة 3
 . 317صفحة . مرجع سابق. القانون التجاري: و البارودي، علي. طه، مصطفى كمال 4
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ن يرفع دعوى المطالبة لقواعد العامة، فإنه يحق للدائن أطبقا  ل: بالديندعوى المطالبة  - أ
 ن هذا الحق يوقف عندستحقاق، إلا أفي ميعاد الا يوفي بدينه الذي لم بالدين ضد المدين
 يحق للدائن رفع دعوى للمطالبة بدينه، ولا السير في فلاس المدين، فلاالحكم بإشهار إ

على المفلس قبل الحكم بإعلان الإفلاس، ولا سبيل أمامه  الدعوى التي كان قد رفعها
راءات تحقيق الديون، وذلك جلإ التقدم به في التفليسة وخضوعه لاللحصول على دينه إ

 317وهذا ما نصت عليه المادة  1.شتراك في قسمة الغرماء مع باقي الدائنينللا تمهيدا  
 .من مشروع قانون التجارة الفلسطيني

ستعمال حق المدين يمكن للدائن ا: عمال حق المدين بطريق الدعوى غير المباشرةتسا - ب
و غير قابلة للحجز قبل أ إلا ما كان منها متصلا  بشخصه 2بطريق الدعوى غير المباشرة

لا والقضاء  4ق فإن الرأي الراجح في الفقه، فبالنسة لهذا الح3فلاسم شهر الإصدور حك
هذا الحق سم المفلس للمطالبة بحقوقه عند الغير ويقتصر يجيزان للدائن إقامة الدعوى با

 .5التفليسة وحده أمينعلى 

                                                 
 .322صفحة . مرجع سابق. الأوراق التجارية والإفلاس: طه، مصطفى كمال 1
هي وسيلة وضعت في يد الدائن ليحمي بها حقه في الضمان العام من أن ينتقص نتيجة قعود المدين عن إستعمال بعض  2

لدائن من أن يباشر بنفسه حقوق حقوقه أو المطالبة بها ، فهي تهدف إلى حماية الدائن من تقصير المدين عن طريق تمكين ا
 . المدين و دعاواه نيابة عنه

لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر بإسم مدينه جميع حقوق  -7"  من القانون المدني الأردني  366المادة  3
ئن لحقوق مدينه مقبولا  إلا ولا يكون إستعمال الدا -5.هذا المدين إلا ما كان منها متصلا  بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز

" إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إعساره ويجب إدخال المدين في الدعوى
 . من مشروع القانون المدني الفلسطيني 541تقابلها المادة 

. 322صفحة . مرجع سابق. والإفلاس الأوراق التجارية: طه، مصطفى كمال. 450صفحة . مرجع سابق: شفيق، محسن 4
 .376صفحة . مرجع سابق: البارودي، علي

 . 450صفحة . مرجع سابق: شفيق، محسن 5
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على حرمان الدائنين من  1ستقر الرأي في الفقه والقضاءا :دعوى عدم نفاذ التصرف  - ت
رة الريبة وقصر هذا الحق جريها المدين في فتبطال التصرفات التي يعمال دعاوي إستا

 .2هالتفليسة وحد على أمين

م لمدين، سواء وقعت في مدة الريبة أن التساؤل يثور حول حق الدائن في الطعن بتصرفات اإلا أ
. مة إذا توافرت شروطهاتطبيقا  للقواعد العا3)الدعوى البوليصية  (قبلها، بدعوى عدم نفاذ التصرف 

التفليسة هذا  مينجاز للدائنين ولأمن أ بين الفقهاء بهذا الخصوص، فمنهم ا  ختلافك انجد أن هنال
التفليسة دون غيره، قاصدين قصر  أمينخرون للدائنين وقصروه على ، في حين لم يجزه الآ4الحق

لا تشيع  لكي ميندارة التفليسة بيد الأالتفليسة وحده وتركيز إ أمينعلى  ستعمال هذه الدعوىا
قة بين السابقين على التصرف ميع الدائنين دون التفر ى في إدارتها، وليعم نفعها على جالفوض
  5.حقين له، وتحقيقا  للمساواة بينهمواللآ

مين التفليسة يجوز لأ" بقولها  836ي في المادة مشروع قانون التجارة الفلسطين وهذا ما نص عليه
ذا وقع التصرف قبل هة جماعة الدائنين إلمدين في مواجوحده طلب الحكم بعدم نفاذ تصرفات ا

                                                 
. 322صفحة . مرجع سابق. الأوراق التجارية والإفلاس: طه، مصطفى كمال. 450صفحة . مرجع سابق: شفيق، محسن 1

 .376صفحة . مرجع سابق: البارودي، علي
  422صفحة . ع سابقمرج: طه، مصطفى  2
لكل دائن " من مشروع القانون المدني الفلسطيني ،دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه بأنه  549عرفت المادة  3

أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد 
في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره وذلك متى توافرت الشروط  أنقص من حقوق المدين أو زاد
إذا كان تصرف المدين بعوض، إشترط لعدم نفاذه في حق  -7:"على أنه  520و المادة ." المنصوص عليها في المادة الآتية

على علم بهذا الغش، ويكفي لحسبان التصرف الدائن أن يكون منطويا  على غش من المدين وأن يكون من صدر له التصرف 
منطويا  على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعد من صدر له التصرف عالما  بغش المدين إذا 

 إذا كان التصرف تبرعا  فإنه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن -5.كان قد علم أن هذا المدين معسر
إذا كان الخلف الذي إنتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى  -3.النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا  

خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا 
كان الخلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين  الغش إن كان المدين قد تصرف بعوض، أو

 ".قد تصرف له تبرعا  
  750صفحة  مرجع سابق،: العكيلي عزيز 4
 .202صفحة . مرجع سابق: عثمان، عبد الحكم محمد 5
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فلاس وفقا  لأحكام القانون المدني، ويسري الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف صدور حكم شهر الإ
 1" و بعد حصولهاء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أفي مواجهة جماعة الدائنين سو 

إيقاف إجراءات التنفيذ  الحكم بشهر الإفلاس يترتب عليه أيضا  إن مجرد : جراءات التنفيذإ - ث
فبمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس تحل إجراءات التصفية  و العقار،على المنقول أ

جراءات الفردية التي قد يمارسها كل دائن على حدة، حتى يتحقق مبدأ الجماعية محل الإ
 .2المساواة بين الدائنين

 ه لم ينتهِ فلاس ولكنور الحكم بإشهار الإلتنفيذ قبل صدجراءات ادأ بالفعل في إفإذا كان الدائن قد ب
عليه التوقف عن  و الحجز على ما للمدين لدى الغير، فيجبولم يحكم بالحجز على أموال المدين أ

قبل  جراءات التنفيذ ، أما إذا تمت إ3فلاسالسير في هذه الإجراءات بمجرد صدور الحكم بشهر الإ
حجز الدائن ما للمدين لدى الغير وحكم بتثبيت ، فإذا فلاس تعتبر صحيحةحكم بشهر الإصدور ال

ن ش  المحكوم به قبل الحكم بشهر الإفلاس، يترتب على ذلك أالحجز، وحاز هذا الحكم قوة ال
 .4الحاجز يختص بهذا الحجز دون سواه من الدائنين

صادر بإشهار الإفلاس يترتب عليه ر التساؤل عن مصاريف الدعاوي، ما دام الحكم الويثو      
يقاف إجراءات التنفيذ بعد أالدعاوي الابقوة القانون إيقاف  د شرع فيهما، ن يكون الدائن قنفرادية، وا 

نوني ستعمل حقه القاكافة المصاريف ما دام الدائن قد ان تتحمل التفليسة فهل يترتب على ذلك أ
 فلاس؟؟؟ قبل الحكم الصادر بإشهار الإ

ن التفليسة هي التي فيرى البعض أ" هذه مسألة خلافية  نأ (عبد الحميد الشواربي)ول الدكتور يق  
مشروعا ، وليس من العدالة ستعمل حقا  كبدها الدائن لأن هذا الأخير قد اف التي تتتحمل المصاري

ويرى البعض . ن تحتسب هذه المصاريف عليه ولا ذنب له فيها ولا غضاضة في تصرفهفي ش  أ
مصاريف وفي هذه ن التفليسة قد يمتنع عن دفع هذه الميلآخر أن هذا الرأي نظري بحت لأن أا

                                                 
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  632المادة  1
 919حة صف. مرجع سابق: عبد التواب معوض 2
 919صفحة . مرجع سابق: عبد التواب معوض 3
 . 472صفحة . مرجع سابق: الشواربي، عبد الحميد 4
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والرأي الصحيح هو أنه إذا ترتب على هذه . نالك نص بذلكنه ليس هالحالة لا سبيل لإلزامه بها لأ
ن تتحمل بها كما لو كان عادت التفليسة كان لزاما  عليها أجراءات منفعة الدعاوي أو على هذه الإ

وقع حجزا تحفظيا  فإنه لا نزاع  و كما لوف صدر من المدين، أعوى بإبطال تصر الدائن قد رفع د
ن هذا التصرف الذي ترتب عليه حفظ أموال المفلس، فيجب أ ن جماعة الدائنين قد استفادوا منأ

  1"يتحملوا عدلا  بالمصاريف التي تكبدها الدائن

ها الدائن لأنه مصاريف التي تكبدن التفليسة هي من تتحمل الويرى الباحث في هذا الخصوص أ
، حيث ن تحتسب هذه المصاريف عليه ولا ذنب له فيهاحقا  مشروعا ، وليس من العدالة  أستعمل ا

على أن مصاريف  تنص لمدنية والتجارية الفلسطينيصول المحاكمات امن قانون أ 163أن المادة 
دائن دعوى على رفع التعاب المحاماة تحكم بهم المحكمة للمحكوم له، فإذا الدعوى ورسومها وأ

لاس المدين، وتم وقف الدعاوي فعين، وبعد ذلك صدر الحكم بإشهار إفيها بمبلغ م مدينة يطالبه
ي كان ليه الرسوم والمصاريف التدائن المطالبة بأصل دينه مضافا  إجراءات الفردية فإنه يحق للوالإ

 . فلاس المدينالحكم بإشهار إ قد دفعها قبل

 جراءات الفردية قف الدعاوي والإناءات على قاعدة و ستثالا -2

خلال والتي لا يترتب على ممارستها الإ جراءات التي لا تشملها القاعدة،أما بالنسبة للدعاوي والإ  
شاعة الفوضى في إدارتها، جراءات التفليسة وا  الدائنين، وليس من شأنها عرقلة إ لمساواة بينبمبدأ ا
 . ن ن بعضها يعود بالنفع على جميع الدائنيبل أ

لا يجوز بعد . 1 " نهوع قانون التجارة الفلسطيني على أشر من م 826المادة نصت عليها  قدف
ستثناء الدعاوي و السير فيها باصدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعوى من المدين المفلس أو عليه أ

. ب. مدينموال والحقوق والتصرفات التي لا يشملها غل يد الالدعاوي المتعلقة بالأ. أ: تالية ال

                                                 
 .476و  472صفحة . مرجع سابق: الشواربي، عبد الحميد 1
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. الدعاوي الجزائية د. ج. قامتهافليسة التي يجيز القانون للمدين إالدعاوي المتعلقة بأعمال الت
 1".ة للحكم بقفل باب المرافعة فيهاالدعاوي المهيأ

ء هذه الدعاوي ستثناعلى ان مشروع قانون التجارة الفلسطيني نص أعلاه يتضح مما ورد أ
لاس، ومن هذه فالقيام بها بعد صدور حكم شهر الإ وز للدائنينجراءات من القاعدة، بحيث يجوالإ

 . جراءاتالدعاوي والإ

لحهم فلاس للدائنين القيام بها لحماية مصاالدعاوي والإجراءات التي أجاز نظام الإ  - أ
توقف عن الدفع إذا صدر فلاس، وفي حكم تعيين تاريخ الالمشروعة، كالطعن في حكم الإ

قدم بها أصحابها في التفليسة في قبول الديون التي يت والمنازعة فلاس،مستقلا  عن حكم الإ
ن لدائن حضور جمعية تحقيق الديون وأ، وكذلك يجوز لعتراض على الصلح مع المفلسوالا

 .2صحابها في التفليسةض في قبول الديون التي تقدم بها أيناقض في التحقيقات، ويعار 

دائنين ولا تخل التي تعود بالنفع على جماعة الجراءات التحفظية تخاذ الإيجوز للدائنين ا  - ب
 ،حتجاج عدم الدفعوتحرير ا ،كقطع التقادم ،جرائهاالتفليسة في إ أمينذا قصر بالمساواة بينهم إ

 . 3جراءات التحفظيةجماعة الدائنين، وغير ذلك من الإ حكام الصادرة لمصلحةوتبليغ الأ

سواء للدفاع عن  التفليسة مينأيرفعها ن يدخل في الدعاوي التي يجيز القضاء للدائن أ - ت
لى التفليسة في طلباته لأنه لا يسعى من وراء تدخله إ أمينساندة م ممصلحة خاصة به، أ

 .4تحقيق فائدة تخصه دون سائر الدائنين

 .5الدعاوي الجزائية   - ث

 6الدعاوي المهيأة للحكم بقفل باب المرافعة فيها  - ج
                                                 

 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  659المادة  1
 . 371صفحة . مرجع سابق: البارودي، علي 2
  755صفحة .  قمرجع ساب: العكيلي عزيز  3
 . 633صفحة  .مرجع سابق. القانون التجاري: طه، مصطفى 4
 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 659المادة  5
 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 659المادة  6
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 آجل الديون  حلول :الثااني مطلبال

سقاط آجال الديون التي بذمة المفلس حكام الإفلاس على إيعات المقارنة في تنظيم أالتشر  نصت
س، سواء أكانت هذه الديون عادية أو مضمونة فلاانون بمجرد صدور الحكم بإشهار الإبقوة الق

جال الديون، وما هي من قاعدة سقوط آ، ونتناول في هذا الفرع الغاية 1و خاصبإمتياز عام أ
قبل الدائن في التفليسة، ومن ثم التي تسري عليها هذه القاعدة، ثم مقدار الدين المقدم من الديون 

 .ثر هذه القاعدة على الديون المقرونة بشروط أ

 الغاية من القاعدة : الفرع الأول

، 2ستحقاق ما عليه من ديون مؤجلةلى إسقاط الأجل الممنوح للمدين وايؤدي الحكم بشهر الإفلاس إ
الحكم الصادر به، وقد  فلاس دون حاجة  للنص على ذلك فيلقانون بمجرد إشهار الإبموجب ا

عدة، وقيل في تبرير هذا ليه هذه القاحول الأساس القانوني الذي تستند إ 3راء الفقهيةختلفت الآا
الذي منح المدين قبل إفلاسه الأجل ن الدائن المبدأ، أن الأجل أساسه ثقة الدائن بالمدين، أي أ

لوفاء،  فإذا أشهر إفلاس المدين قتداره على اومظنة اساسه يسار هذا المدين، عه الثقه وأمرج
جل فلا يكون هنالك محل للأ 4جل فيسقط،نهار الأساس الذي يقوم عليه الأاهتزت الثقة بشخصه وا

 .الممنوح له

                                                 
من قانون  606مادة من القانون التجاري الاردني، وال 337من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  647المادة  1

 . التجارة المصري 
من قانون التجارة  606من قانون التجارة الاردني، والمادة  337من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمادة  647المادة  2

 .المصري 
 . 722صفحة . مرجع سابق:الشرقاوي، محمود سمير 3
 .  357، صقحة الجزء الأول، مرجع سابقالقانون التجاري، : و العريني، محمد . البارودي، علي 4
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، سرع وقت ممكنخرى هي تهيئة التفليسة للتصفية الجماعية بأجال تبرره ضرورة أما أن إسقاط الآك
جل معناه تأخير التصفية وعرقلة أعمالها لحين حلول أجل الديون، نظرا  لتفاوت بقاء على الأن الإلأ

 .1ضرار بحقوق الدائنينالآجال وبالتالي الإ

ؤجلة لأن إنهيار الثقة لمن زوال الثقة لا يعتبر سببا  كافيا  لحلول الديون اويرى بعض شراح القانون أ
ن هذه الحالة لا توقف الدعاوي عسار المدين غير التاجر، لأار في حالة إعتبيكون محل ا

جراءات القانونية ضد المدين، فلو قيل بعدم حلول الديون تخاذ الإالانفرادية، ويجوز لكل دائن ا
ن ومعنى هذا أ ،موال المدين لمن استحقت ديونهمستنفاذ ألة في هذه الحالة لترتب على ذلك االمؤج

اة جحاف وعدم مساو الأيدي، ولا يخفى ما في هذا من إ جل دينه يظل مكتوفلما يحل أ الدائن الذي
الدائن لا يكون لديه ما يخشاه، إذ  مر يختلف عما تقدم لأنبين الدائنين، أما في حالة الإفلاس فالأ

نه لا لول الأجل، ويرى هؤلاء الشراح أمين التفليسة بما يخصه من الدين ويسلمه له عند حأن أ
ى الفوائد، لأنه ليس من العدالة أن يظل تفاق علالمؤجلة إلا في حالة الاجد ما يبرر حلول الديون و ي

ف سريانها بمجرد الحكم بإشهار جل وفي الوقت نفسه يحرم من الفوائد التي يوقالدائن حتى نهاية الأ
المؤجلة تعقيد دم حلول الديون نه حقيقة قد يترتب على عالإفلاس وبقوة القانون، كما أضافوا أ
طالتها، ورأوا أنه يمكن لأ ن يقوم في هذه الحالة بوفاء الديون المؤجلة الدائنين أ مينالإجراءات وا 

فليسة التي ضروريا ، ومتى كان هذا يؤدي إلى سرعة السير في تصفية أعمال التذلك رأى متى 
  2.ليهنيط بها إأ

                                                 
وهذا ما جاءت به المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني ..530مرجع سابق، صفحة : البستاني، سعيد يوسف 1
إذ . مفلساثرا اخر من اثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين وهو سقوط آجال الديون النقدية المترتبة بذمة ال 647تناولت المادة " 

أن الأجل هو وسيلة الائتمان الذي يمنح للتاجر المدين وبإفلاسه تضيع الثقة به وبالتالي إمكانية منحه الأجل وتسقط بصدور 
حكم شهر الإفلاس آجال جميع الديون مدنية وتجارية، عادية أو مضمونة برهن أو إختصاص أو إمتياز عام أو خاص، لأنه 

للوفاء بالدين المضمون بالرهن تحول الدائن المرتهن إلى دائن عادي ولا يتحقق ذلك إلا بإسقاط  إذا لم تكف الأموال المرهونة
غير أنه إذا كان للمفلس شركاء في الدين المؤجل فإن سقوط . آجال الديون يسهل ذلك توزيع موجودات التفليسة على الدائنين
ذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس لم تسر شروطه الأجل لا يشمل شركاءه في الإلتزام ما لم ينص القانون على  غير ذلك وا 

صفحة " وكذلك فإن الحقوق التي تكون للمفلس على الغير لا تسقط آجالها بإفلاسه   )624المادة  (على الملتزمين الآخرين 
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  310

 .  454، صفحة مرجع سابق. الشواربي، عبد الحميد 2
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سه ثقة الدائن ساجال الديون بأن الأجل أفيما قيل عن تبرير مبدأ إسقاط آ الباحث نه يرىإلا إ
حلول ن عدم نالك محل للأجل الممنوح له، كما أنهارت تلك الثقة فلا يكون هنه، فإذا أفلس ابمدي

ستمرار أعمال التفليسة حتى يستحق آخر دين ولا يخفى ما في هذا الديون المؤجلة يترتب عليه ا
جلها لمسوغ القانوني والغاية التي من أهو اهذا جراءات وكثرة المصاريف دون جدوى، لإطالة امن إ

 . وضع المشرع هذه القاعدة 

جال الممنوحة للمدين واستحقاق ما عليه من يترتب على صدور حكم بشهر الإفلاس إلى إسقاط الآ
 .1من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 311ديون مؤجلة، وهذا ما جاءت به المادة 

القانون لا يشترط لإسقاط آجال الديون صدور حكم بإعلان  ول بأنوذهب بعض الشراح بالق
فلاس فعلي، نتيجة للتوقف عن الدفع، مستندين في ذلك على الإفلاس بل يكفي مجرد قيام حالة إ

نه يجوز لحامل سند لتجارة اللبناني، والتي تنص على أمن قانون ا 132ما نصت عليه المادة 
ستحقاق، قبل الاسائر الموجب عليهم، وحتى  حب وعلىالسحب الرجوع على المظهرين وعلى السا

 2.ن لم يثبت توقفه بحكما  توقف المسحوب عليه عن الوفاء، و  ذاإ

لفلسطيني جاءت صريحة وقاطعة من مشروع قانون التجارة ا 311ن نص المادة أ الباحث ويرى
جتهاد في مثل ور حكم بإشهار الإفلاس، لا يجوز الإجال الديون على صدحيث أنها علقت سقوط آ

نما يؤدي إلى حالة  هذه الحالة، حيث أن التوقف عن الدفع لا يؤدي إلى سقوط آجال الديون، وا 
الإفلاس، حيث أن حالة شهر الإفلاس تختلف عن الإفلاس الواقعي، بمعنى أنه لا يتوقف على 

ف عن دفع الة شهر الإفلاس، ولا يشترط أن يتوقفي ح الإفلاس الواقعي سقوط آجال الديون، كما
نما أ وقف عن دفع بعض ديونه وترتب شهر إفلاسه، يجعل باقي الديون حالة تين جميع ديونه وا 

 . داء الآ
                                                 

 . من القانون التجاري المصري 557من قانون التجارة الأردني، والمادة  337يقابلها نص المادة  1
ولكن يظل هنالك فرق بين سقوط الأجل المبني على " ويستكمل قائلا   375صفحة  .  قبمرجع سا: ناصيف، الياس 2

حظ أن الحكم بإعلان الإفلاس يكون مسقطا  الإفلاس وسقوط الأجل المبني على التوقف عن الدفع، فبالنسبة للإفلاس يلا
للاجال حتما وبقوة القانون، ودون حاجة لتقديم طلب من صاحب العلاقة، أما بالنسبة للتوقف عن الدفع، وحتى بالافلاس 
الفعلى فلا بد من إثبات هاتين الحالتين، ويكون ذلك بناء لطلب فرعي، يقدم من صاحب المصلحة، أثناء النظر في الدعوى 

 " الأصلية، ويرمي إلى إسقاط الأجل، نتيجة للتوقف عن الدفع، والقضاء بذلك بنص صريح في الحكم الصادر بهذه الدعوى 
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 فلاس الديون التي تسقط آجالها بالإ: الفرع الثااني

ما الديون ، أ1جالهاهي التي تسقط آ ،"ي التي يقوم بها بدور المدينأ " الديون التي على المفلس
غير  ، فمن2فلاسلتمتع بآجال ديونهم ولا تتأثر بالإلغير فلا يجوز حرمانهم من االتي للمفلس على ا

رداته فيه، وللحيلولة دون تأخير المقبول حرمان المدين من الأجل الممنوح له لسبب لا دخل لإ
 مينلة، يجوز لأجل لمدة طوية بسبب هذه الديون، وبصورة خاصة إذا كان الأعملية التصفي

و التفاهم وديا  مع المدينين بها للتنازل عن بيعها أبهذه الديون قبل حلول آجالها،  ستيفاءالتفليسة ا
 .3الآجال مقابل خصم جزء من الدين

جل الوفاء بالدين فلا يترتب على الإفلاس إلا سقوط الأ في حالة تضامن المفلس مع الغير فيو 
، حيث 4تقلة في علاقتهما بالدائنبالنسبة للمدين المفلس دون من تضامن معه إذ الرابطة بينهما مس

جد جملة ملتزمين بدين ذا و إ -1" نون التجارة الفلسطيني على من مشروع قا 312نصت المادة 
ي هذا الدين لم يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين حدهم فواحد وشهر إفلاس أ

 .5"خرين ما لم ينص القانون على غير ذلك الآ

نما لأن الكفيل إ ؛جل بالنسبة للكفيل عنه ما دام أن الكفيل نفسه لم يشهر إفلاسهكما لا يسقط الأ
لتزام المدين الأصلي، مقوماته الذاتية ومستقل عن مصدر ايلتزم بمقتضى عقد الكفالة وهو عقد له 

ذا أفلس المدين قبل حلول أ يتقدم بدينه في تفليسة ن أ جل الدين المكفول، وجب على الدائنوا 
من ضرر بسبب إهمال  سقط حقه في الرجوع على الكفيل بعد ما أصاب هذا الأخير لان، وا  المدي

ذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع وا  هذا الدائن، 

                                                 
. المؤسسة الحديثة للكتاب. لبنان -طرابلس. بدون طبعة. الاسناد التجارية والإفلاس: و الخير، عدنان. ضناوي، عدنان 1

  514صفحة . 5007
. الإسكندرية –ش سوتير الازاريطة  50. الجزء الثاني عليق على نصوص قانون التجارة الجديد،الت: ابو سعد، محمد شتا2

 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  647وهذا ما جاءت به المادة . 7945صفحة . 5000. دار الفكر الجامعي
 . 432صفحة . قبمرجع سا: شفيق محسن  3
 . 631، صفحة  مرجع سابقطه، مصطفى كمال،  4
 من قانون التجارة الأردني  337/5تقابلها المادة . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  642المادة  5
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يل لزام المدين والكفحصل على حكم بإ ذا كان الدائن قدالدائن الحصول عليه من التفليس، أما إ
 .1بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص

امنين عند الرجوع عليهم في ستثنى الضروع قانون التجارة الفلسطيني قد ان المشرع في مشإلا أ
جل ويحق لحامل السند التجاري الرجوع حوب عليه وساحب السند من بقاء الأفلاس المسحالة إ

 2ستحقاقلاه من الملتزمين معه قبل ميعاد اعلى مظهريه وساحبه وغير 

جارية، عادية أم مضمونة برهن أو يون التي على المفلس مدنية كانت أم تتسقط آجال جميع الد
تفاقية كانت أم قانونية مل جميع الآجال أيا  كان نوعها، اختصاص، كما أن الإسقاط يشامتياز أو ا

بصورة مطلقة  جال الديون التي على المفلسإسقاط آ ن المواد القانونية نصت علىأم قضائية،لأ
متى ثبتت المحكمة من : " نهستئناف القاهرة أصوص قضت محكمة اتخصيص، وبهذا الخ دون

ن لم تكن مستحقة قبل صدور حكم  فلاس ، فإنشروط الإ جميع ديون الدائن تصبح واجبة الآداء وا 
قول ذا صح التازا أو صاحب حق إختصاص، وا  و ممالإفلاس سواء أكان الدائن عاديا  أو مرتهنا أ

نات تضمن بأن الدائنين المرتهنين لا يدخلون في نطاق جماعة الدائنين بسبب ما لهم من تأمي
دية ستقضاء ديونهم بإجراءات فر خطر إفلاس المدين وتخول لهم حق ا حقوقهم وتبعد عنهم

ذا صح ذلك فإن مجرد تمتعهم بتلك المزايا لا يترتب عليها يتخذونها ضد المدين بعد شهر إفلاسه إ
داء قوق باقي دائني المفلس لذلك فقد أصبح دين الدائن المرتهن واجب الآالبداهة حرمانهم من حب

 .3"شأنه شأن الديون العادية المستحقة على المفلس 

ه يجوز ننين المرتهنين والممتازين معناه ألى الدائإلا أن بعض الشراح يرى أن حلول الأجل بالنسبة إ
ا مالا يسلمون به وحجتهم في ما كون ديونهم لا تستحق فهذتفليسة، ألهم أن يشتركوا في إجراءات ال

وفر في حالة الدائنين نعدام الثقة بالمدين وهذا مالا يتالمسوغ القانوني لحلول الأجل هو اذلك أن 

                                                 
ويقابلها المادة . من قانون التجارة الاردني 337/5وهذا ما نصت عليه المادة . 451صفحة . مرجع سابق: دويدار، هاني1

 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 642
من قانون  557و763من قانون التجارة الأردني والمواد  727من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، و المادة  442المادة  2

 .التجارة المصري
 .02/02/7929: جلسة. 291: مجموعة جمعية رقم 3
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الش  موضوع التأمين أو  ن هؤلاء اعتمدوا في معاملاتهم مع المدين علىالمرتهنين أو الممتازين لأ
 .1فلا محل لاستحقاق ديونهم ن هذا الش  باقٍ على المدين وطالما أمتياز لا الا

يسقط الحكم بشهر " انون التجارة الفلسطيني نصت على أنهمن مشروع ق 311ن نص المادة إلا أ
متياز مضمونة بام في ذمة المفلس سواء كانت عادية أ جال جميع الديون النقدية المترتبةالإفلاس آ

 .2"و خاصعام أ

متياز عادية والديون المكفولة برهن أو اال علاه لم يفرق بين الديونأن النص أ لباحثا ويرى  
والممتازين قد يكون من مصلحتهم، لى الدائنين المترتهنين بالإضافة إلى أن حلول الأجل بالنسبة إ

لى جماعة الدائنين ين وبهذا ينضمون إذ قد لا يكفي الثمن المتحصل من بيع الش  موضوع التأمإ
 .3فيد جماعة الدائنين بالباقيتذا يسالباقي من ديونهم، وقد يزيد الثمن عن ديونهم وبهب

ة فتسري على كافة الآجال سواء تطبيق القاعدجل الذي يسري عليه ولم يحدد المشرع نوع الأ
 4.و القضائية تفاقية أو القانونية أالا

ديون ن الين المفلس، بمعنى أن فقط على المدجال الديو ق سريان سقوط آوقد حدد المشرع نطا
 لدى الغير لى الديون التي للمفلسالمترتبة بذمة المفلس تخضع إلى سقوط آجالها، أما بالنسبة إ

طالبته بما عليه من ديون ، فلا يجوز لأمين التفليسة مثر بإفلاس المدين تتأجالها مستمرة ولافتبقى آ

                                                 
 .452-454صفحة  مرجع سابق: الشواربي عبد الحميد 1
يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة " ما يلي  من قانون التجارة الأردني على 337وجاء نص المادة  2

 من القانون المصري  606وتقابلها المادة " المفلس 
 . 510-569: وهذا ما جاءت به المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني في الصفحة 3
ذا صدر قانون عند وقوع حرب أو أزمة إقتصادية بتأجيل هل التي يقررها تشريع عام أو خاص، كما إ: الآجال القانونية 4

 الوفاء
 . هي المشروطة في العقد رأت أن حالته تقتضي ذلك: الآجال الإتفاقية
 .هي التي تمنحها المحكمة للمدين إذا رأت أن حالته تقتضي ذلك: الآجال القضائية
 . 716صفحة. مرجع سابق: مراد، عبد الفتاح

 . 372، صفحة مرجع سابق: المحيسن، أسامة نائل
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ة ر شروع قانون التجايضاحية لمرة الإكلمذ، وهذا ما جاءت به ا1جلها لم يحلكان أ ذاللمفلس إ
 . 2" فلاستكون للمفلس على الغير لا تسقط آجالها بالإ كذلك الحقوق التي" نه الفلسطيني من أ

 مقدار الدين المقدم من قبل الدائن في التفليسة: الفرع الثاالث

به الدائن مدينه هو الدين الذي يطالب  :يقصد بمقدار الدين المقدم من قبل الدائن في التفليسة
ثر لى الفوائد المستحقة إبالإضافة إ صليوهو عبارة عن الدين الأ، المفلس ويدخل به في التفليسة

 . فلاس، وهو الذي يتقدم به الدائن في التفليسة صدور حكم شهر الإ

عاملة لها مجال الديون فعامبين آوع قانون التجارة الفلسطيني، وكذلك القوانين المقارنة، لم يفرق مشر 
، سواء أكانت هذه الديون عادية أو فلاسثر صدور حكم شهر الإواحدة، فتصبح مستحقة إ

لجماعة، بل اخلين في افلا يقتصر الأمر على ديون الدائنين الد و خاص،مضمونة بإمتياز عام أ
صل الدين والفوائد المستحقة ويتقدم الدائن بأ عضاء في جماعة الدائنين،الأغير يشمل الدائنين 

 3.لتاريخ صدور الحكم

صل الدين، ففي صراحة إلى جانب أالفوائد مشترطة  تجلا  وكانالدين مؤ  كان وهذا في حالة ما إذا
وقت  ةالمستحق والفوائديدخل الدائن في التفليسة بأصل الدين،  علاه،الفرضية وطبقا  لما ورد أهذه 

 للفوائدؤجلا  ولم يرد ذكر كان من الدين أ ما فرضنا ذاصدور الحكم بشهر الإفلاس، أما إ
 اضمنا  وتم ضمه تقد حسب الفائدةفترض أن قد ا فيرى الفقه في هذه الحالة ان المشرع، ةالمستحق
 ةالمستحق الفائدةن تستنزل من الدين مبلغا  يعادل لدين، وعند ذلك يجب على المحكمة أصل اإلى أ

دائن في التفليسة ، ويدخل اللدينستحقاق احكم شهر الإفلاس إلى تاريخ ا عن المدة من تاريخ
 4.صل الدينستنزال من ألباقي بعد الابا

                                                 
 20صفحة . 7993. دار المطبوعات الجامعية. الإسكندرية. بدون طبعة.  الإفلاس: الحسيني، مدحت محمد 1
 310: المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني في الصفحة رقم 2
التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  من مشروع قانون 647المادة . 275صفحة . مرجع سابقعثمان، عبد الحكم محمد،  3

 .  337وهذا ما جاء به المشرع الأردني في المادة 606
 . 354، صفحة مرجع سابق: و البارودي، علي. العريني، محمد فريد 4
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للمحكمة " التجارة الفلسطيني التي نصت على أنه من مشروع قانون  311من نص المادة ويتضح 
مبلغا  يعادل العائد المستحق عن المدة من  ،ن تستنزل من الدين الآجل الذي لم يشترط فيه عائدأ

لم يحدد للمحكمة  الفلسطيني  ن المشرعإ.  1"الإفلاس الى تاريخ استحقاق الدين تاريخ الحكم بشهر
ساس الذي تتبعه الأو أالمؤجلة التي لم يرد ذكر للعائد المستحق، من الديون  تستنزلهاالنسبة التي 

يرى أن الخصم يجري على أساس الفائدة القانونية 2ن بعض الفقهة التقديرية، إلا أوترك لها السلط
المعين في العقد لحلول الدين،  التاريخفلاس و الواقعة بين تاريخ شهر الإ ن تحسب لا على المدةأو 

نما إبتداء من نهاية السنة الأولى بعد شهر الإفلاس إ يجة أن لى تاريخ حلول الدين، ولا تكون النتوا 
ن سنة وهو كثر مالأجل الأقل من سنة يصبح في مركز أفضل من الدائن ذي الأجل الأ الدائن ذا

 3.وضع غير مقبول

ذا كانت شركة المساهمة قد أ فلاس الشركة يكون مقرونة بمكافأة وفاء، ففي حالة إ صدرت سنداتوا 
ما عن مكافأة الوفاء كتتاب، أعند الالحامل السند التقدم في التفليسة بقيمة السند التي دفعها بالفعل 

ستحق عن المدة عن الجزء من المكافأة الذي ا إلا ل السند التقدم بها في التفليسةفلا يجوز لحام
 .4الماضية

واحدة، فهذه جال الديون، وعاملها معاملة آوتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني لم يفرق بين 
فلاس، ويتقدم الدائن بأصل الدين والفوائد المستحقة هر الإثر صدور حكم شالديون تصبح مستحقة أ

 .5لتاريخ صدور الحكم

 

  
                                                 

 . من قانون التجارة الاردني 337تقابلها المادة . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 643المادة  1
وذلك طبقا  لما رود في .  545مرجع سلبق، صفحة : و شفيق، محسن. 720صفحة . مرجع سابق: احمراد، عبد الفت 2

 .  من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 643المادة 
 .545، صفحة مرجع سلبق: شفيق، محسن 3
، 7992نشر،بدون طبعة، ، الجزء الثاني، دار النهضة العربية للطباعة والالقانون التجاري اللبناني: دويدار، هاني محمد 4

 .630صفحة 
 .تجاري اردني  337المادة  5
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 ثار هذه القاعدة على الديون المقرونة بشروط أ: الرابع الفرع

و النظام للآداب أ و مخالفا  أ ن لا يكون مستحيلا  ويجب أمستقبل وغير محقق الوقوع  مرأالشرط 
 151 وقد نص المشرع على ذلك فى المادة ،هوالو ز ألتزام ويترتب على تحققة وجود الا 1العام،

مر غير محقق أمترتبا على  هو زوالأذا كان وجوده إعلى شرط  ا  لتزام معلقيكون الا)مدنى بقوله 
 .2(الوقوع 

الة الإفلاس يثور التساؤل عن مصير الدائن إذا كان دينه معلقا على شرط واقف أو فاسخ وفي ح
 .جال الديونفي حالة سقوط آ

ثيره غم ما تردني لم يواجه فروض تعليق الدين على شرط، ر الأ ن قانون التجارةتجدر الإشارة إلى أ
رك الدائن في التفليسة رغم على شرط واقف لا يشا ا  ن الدين معلقهذه الفروض من صعوبات، فلو أ

ن الدائن يشارك في ذا كان الدين معلق على شرط فاسخ فإحتمال نشوء الحق إذا تحقق الشرط،  وا  ا
يجوز " أنه  (دويدارهاني محمد )ويقول الدكتور ذا تحقق الشرط، حتمال زوال حقه إالتفليسة رغم ا

الدائن العدالة، وهي تقضي بتجنيب نصيب  كمال هذا النقص التشريعي بقواعدللقاضي في تقديرنا إ
لزامه بتقديم كفيل زيع تحسبا  لتحقق الشرط الواقف، أو إعطاء نصيب الدائن في التوزيع مع إفي التو 

                                                 
من مشروع ( 520)من القانون المدني المصري، وتقابلها المادة مادة  566من القانون المدني الأردني، والمادة  391المادة  1

شرط غير ممكن أو على شرط  لا يكون الإلتزام قائما  إذا علق على -7:" القانون المدني الفلسطيني والتي جاء بها أنه 
مخالف للشريعة الإسلامية أو للنظام العام أو للآداب، هذا إذا كان الشرط واقفا ، أما إذا كان فاسخا  فهو ذاته الذي يعد غير 

رط لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للشريعة الإسلامية أو للنظام العام أو للآداب إذا كان هذا الش -5.قائم 
 ."هو السبب الدافع للإلتزام

  .من القانون المدني المصري 562من القانون المدني الأردني، والمادة  393المادة  2
فاسخ، ويقصد بالشرط الواقف الشرط الذى يتعلق وجود الإلتزام على تحققه كأن   والشرط ينقسم إلى نوعين شرط واقف وشرط

فى الإمتحان فالنجاح هنا شرط واقف يترتب على تحققة وجود إلتزام الواهب،     يقول شخص لآخر أهبك هذا المنزل إذا نجحت
وأما الشرط الفاسخ فهو الشرط الذى يؤدي تحققة إلى زوال الإلتزام كأن يقول شخص لآخر أهب لك هذه السيارة على أن تفسخ 

 .922صفحة . مرجع سابق: عبد التواب، معوض . هذه الهبة إذا رسب إبنى فى الإمتحان
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مة التي بينها القانون واعد العا، وهذا ما يتفق مع ما جاء في الق1"تحسبا  لتحقق الشرط الفاسخ
  .171 – 151ردني في المواد من المدني الأ

وع قانون التجارة الفلسطيني، من مشر  311المشرع الفلسطيني وتطبيقا  لنص المادة ن أ لاإ
 وردمن القانون التجاري المصري، فقد أ 375المشرع المصري وتطبيقا  لنص المادة لى بالإضافة إ

خذ كفيل أن تدفع له مع أ:على شرط، الأولى الدائنين إذا كان الدين معلقا   طريقتين لدفع حصة
  2.ن تودع حصته، حسب الطريقة التي يراها قاضي التفليسة مناسبةأ: والثانية. ن رد المبلغلضما

يجوز : " من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، حيث جاء فيها 311وهذا ما نصت عليه المادة 
ما الدائن المعلق دينه خول في التفليسة مع تقديم كفيل، أينه على شرط فاسخ الدللدائن المعلق د

 3"ن تتبين نتيجة الشرطواقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أ على شرط

لفاسخ لا ن الشرط ادائن يشترك في التفليسة بدينه، لأفإذا كان الدين معلقا  على شرط فاسخ، فإن ال
ا يشترط على الدائن في هذه الحالة تقديم كفيل يكون ضامنا  لرد المبالغ نميحول دون نفاذ العقد، وا  

 .4ذا تحقق الشرط ففسخ العقديحصل عليها إ التي

، لأن التوزيعاتفإن الدائن لا يشترك في فلا يكون الدين قابلا  للتنفيذ، ، ا  كان الشرط واقف ذاأما إ
ن الدين غير موجود ما دام التعليق قائما، ولكذ يعد الدين في هذه الحالة الشرط مانع من النفاذ، إ

جراء التوزيعات، الشرط، لذا توضع حصته إلى جنب عند إ ذا تحققالمعلق على شرط قد يوجد إ
ذا قق الشرط حصل الدائن على حصته، وا  وتودع بالكيفية التي يعينها القاضي المنتدب، فإذا تح

 . 5خرينالشرط وزعت حصته على الدائنين الآ تخلف

 

                                                 
 .630، صفحة مرجع سابق. القانون التجاري اللبناني: دويدار، هاني محمد 1
 .766صفحة . مرجع سابق: الفقهي، عمرو عيسى 2
 . من القانون التجاري المصري 609تقابلها المادة . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 644المادة  3
 .  752صفحة . مرجع سابق: خليل، احمد محمود 4
 . 752، صفحة مرجع سابق: لعكيلي، عزيزا 5
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  الفوائدوقف سريان : الثاالثالمطلب 

لى جماعة الدائنين، ويقتضي الفوائد بالنسبة إ لى ترتيب وقف سريانيؤدي حكم شهر الإفلاس إ
البحث في قاعدة وقف سريان فوائد الديون تناول التعريف بالقاعدة والغاية منها والدائنين الذين 

 . تسري عليهم القاعدة

 مسوغها القانوني ة و التعريف بالقاعد:الفرع الأول

الدائنين، بحيث لا  لى جماعةة إلى وقف سريان فوائد الديون بالنسبيؤدي الحكم بشهر الإفلاس إ
، 1فلاسين والفوائد المستحقة حتى تاريخ إعلان الإصل الديجوز للدائن أن يتقدم في التفليسة إلا بأ

 -1" يني حيث نصت على أنه التجارة الفلسط من مشروع قانون 315وهذا ما جاءت به المادة 
لا  -5لى جماعة الدائنين فقط لنسبة إفلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية باالحكم بشهر الإ

متياز أو إختصاص إلا من المبالغ الناتجة عن بعوائد الديون المضمونة برهن أو ابة تجوز المطال
المستحقة قبل صدور ولا  ثم العوائد لتي يقع عليها التأمين، ويستنزل أصل الدين أموال ابيع الأ

 . 2"فلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره الحكم بشهر الإ

فلاس يترتب عليه بمجرد صدوره، وقف سريان فوائد ويتضح من هذا النص أن الحكم بشهر الإ
أن تفاقية أو قانونية بحث لا يجوز للدائن المفلس سواء أكانت هذه الفوائد ا لديون المستحقة علىا

 . 3فلاسوالفوائد المستحقة حتى يوم شهر الإصل دينه يتقدم في التفليسة إلا بأ

مفلس ذ بدونه لتعذر تحديد ديون الللتصفية الجماعية، إلى تهيئة التفليسة وتهدف هذه القاعدة إ
فلاس ، حيث أن الإ4مر القيام بحسابات جديدة متعددة للفوائد الجاريةضى الأتقتحديدا  نهائيا ، ول

لى حالة التي تكون عليها عند شهر الإفلاس، بالإضافة إقتضي تحديد خصوم التفليسة وديونها بالي
                                                 

 . 372، صفحة مرجع سابق: الياس، ناصيف 1
يوقف " من القانون التجاري الأردني التي نصت على  330من مشروع قانون التجارة الفلسطيني وتقابلها المادة  679المادة  2

" ير المؤمنة بإمتياز أو برهن عقاري أو غير عقاريالحكم بشهر الإفلاس بالنسبة إلى كتلة الدائنين فقط سريان فوائد الديون غ
 . من قانون التجارة المصري 601وتقابلها المادة 

 . 634، صفحة مرجع سابق: طه، مصطفى كمال 3
 . 533، صفحة مرجع سابق: البستاني، سعيد يوسف 4
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الديون المنتجة للفوائد من بطء  صحابحتى لا يفيد الدائنون أ 1دائنينتحقيق مبدأ المساواة بين ال
 .2جراءات التفليسة على حساب الباقيإ

 نطاق تطبيق القاعدة : الفرع الثااني

مشروع قانون التجارة الفلسطيني، أن الفوائد لا يقف سريانها من  315نص المادة  يستخلص من
ماعة الدائنين، على ج لا في مواجهة جماعة الدائنين فقط، حيث وردت القاعدة سريانها حصرا  إ

 : ستثنى الشارع من تطبيقهافأثرها نسبي وقد ا

 المدين المفلس -1

فلاس يوقف الحكم بشهر الإ -1" رة الفلسطيني أن مشروع قانون التجا من 315جاء بنص المادة 
أن الفوائد لا يقف سريانها مما يعني  3"لى جماعة الدائنين فقطن فوائد الديون العادية بالنسبة إسريا

المدين،  لىتمر الفوائد في السريان بالنسبة إلا في مواجهة جماعة الدائنين فحسب، ومن ثم تسإ
 .4التفليسةنتهاء ويمكن مطالبته بها بعد ا

 متياز الخاص والا ختصاصالدائنون المرتهنون وأصحاب حق الا -5

متياز بعد حكم شهر ق الاختصاص والاصحاب حائد الديون للدائنين المرتهنين وأتستمر فو 
موال الوارد عليها التأمين، وفي ذلك الوفاء بالفوائد بعد الحكم من الأفلاس، ولكن المشرع ربط الإ

بعوائد الديون بة ولا يجوز المطال" ن مشروع قانون التجارة الفلسطيني على م 315/5تقضي المادة 
لتي يقع عليها موال المبالغ الناتجة عن بيع الألا من اختصاص إالمضمونة برهن أو امتياز أو ا

                                                 
 . 726صفحة . مرجع سابق:الشرقاوي، محمود سمير 1
 . 632 ، صفحةمرجع سابق: طه، مصطفى كمال 2
 . من مشروغ قانون التجارة الفلسطيني 645المادة  3
 . 456صفحة . مرجع سابق. الأوراق التجارية والإفلاس: دويدار هاني 4
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فلاس ثم العوائد ستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإمال ولا  ثم العوائدالتأمين، ويستنزل أصل الدين أ
 1"ة بعد صدورهالمستحق

 553قرر طبقا  لنص المادة من الم" نه الخصوص قضت محكمة النقض المصرية أوفي هذا 
ا بالنسبة للديون المضمونة برهن أو مالفوائد  إلا بالنسبة للديون العادية أ نه لا يقف سريانأ ،تجاري

أو  ائن المرتهنذن للديجوز إدها سارية على الرغم من الإفلاس فل فوائختصاص فتظامتياز أو ا
و قانونية تفاقية أج بالفوائد المستحقة سواء أكانت احتجاأصحاب حق الامتياز أو الاختصاص الا

يذ بالفوائد المستحقة بعد شهر نه لا يجوز لهم التنفاعة الدائنين وكل ما في الأمر أفي مواجهة جم
 2"تصاصخموال التي يقع عليها الرهن أو الامتياز أو الاالإفلاس إلا على الأ

من مشروع قانون التجارة الفلسطيني صريح في قصر وقف سريان  315ن نص المادة ويلاحظ أ
دون غيرها، أما الديون التي لها امتيازات خاصة، رهن أو امتياز أو  الفوائد على الديون العادية

ئد ذه العواذا كانت هإلا إختصاص فلأصحابها المطالبة بفوائد ديونهم في مواجهة جماعة الدائنين ا
ليها التأمينات، فيبدأ باستنزال أصل الدين أولا ، ثم موال التي تقع عمن المبالغ الناتجة من بيع الأ

فلاس، ومن ثم العوائد المستحقة بعد تحقة منه قبل صدور الحكم بشهر الإستنزال العوائد المسا
 .3صدوره

ائد الديون بالنسبة لأصحاب فو  نثار خلاف بين الفقهاء في مدى شمول قاعدة وقف سرياأوقد 
المادة  ن عبارةويلاحظ أ:" بهذا الخصوص  (حمد محمود خليلأ)ويقول الدكتور ، متيازات العامةالا

متيازات العامة، رغم سريان الفوائد بالنسبة لأصحاب الالا يوقف  تجاري مطلق، وعلى ذلك 5534

                                                 
اما فوائد الديون " تجاري أردني والذي جاء فيه  330من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  645المادة  1

من  601وتقابلها المادة " بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأملاك الموضوعة تأمينيا المؤمنة فلا تمكن المطالبة
 قانون التجارة المصري

المستحدثاث في القضاء التجاري أحكام النقض :  عبد التواب، معوض 7920ق، جلسة 49لسنة  270و  429: طعن رقم 2
 .  56صفحة  . 7997القاهرة سنة  –ر العربي دار الفك. 8991 – 8911التجاري في خمسة عشر عاماً 

 .تجاري اردني  330والمادة . تجاري مصري 601ويقابلها المادة . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 645المادة  3
 :من القانون التجاري المصري الجديد رقم 601من القانون التجاري المصري والواردة بنص الصيغة في المادة  556المادة  4

 .7999: لسنة. 71
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صل ين، فيكون لهم الحصول على أالدائننهم يشتركون مع الدائنين العاديين في تكوين جماعة أ
 .1"موال التفليسةالفوائد جميعها قبل توزيع أي ش  من أدين و ال

 271ذا كانت المادة إ: " بقوله  علاهلما ورد أجاء بتفسير مختلف  (لياس ناصيفالدكتور إ)إلا أن 
متياز بتأمينات خاصة، وتلك المضمونة با لم تفرق صراحة بين الديون المضمونةتجاري لبناني 

المضمونة بتأمينات عينية خاصة، أي  ستثناء، هي الديونفإن المقصود بالديون الخاضعة للا عام،
ن تنفيذ الفوائد التي اتها، وما يثبت هذا التأكيد، هو أو منقولات معينة بذمترتبة على عقارات أ

ائن المطالبة ملاك المخصصة لها، حيث يحق للدحق عن هذه التأمينات، لا يستوفى إلا من الأتست
متياز عام، فلا يوجد ما الديون المضمونة بايفاء، أوبالفوائد المستحقة حتى حصول الا بأصل دينه

 .2"رتهان العام للدائنينعن سائر الأموال التي تشكل حق الائها، بمعزل يفاأي مال مخصص لإ

أي رغم وضوح جاء في محله وما يرجح هذا الر  ،لياس ناصيفأن تفسير الدكتور إ الباحث ويرى
ون التجارة الفلسطيني تتجه من مشروع قان 315ن الفقرة الثانية من المادة أ ،عبارة الديون العادية

بعوائد الديون بة ولا يجوز المطال"" ول فهي تنص على تجه نحو الرأي الأكثر مما تنحوه أ
ل التي يقع عليها مواختصاص إلا من المبالغ الناتجة عن بيع الأالمضمونة برهن أو امتياز أو ا

وضح بصياغته من المشرع الفلسطيني ، هذا بالإضافة إلى أن المشرع الأردني جاء أ3.."التأمين
لى يوقف الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة إ:" تجاري أردني أنه  117/1ادة حيث جاء في نص الم

 4"غير عقاري ومتياز أو رهن عقاري أائد الديون غير المؤمنة باكتلة الدائنين فقط سريان فو 

ن فوائد الديون المؤمنة، لا ، أمن مشروع قانون التجارة الفلسطيني 315ويستفاد من نص المادة 
إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأملاك الموضوعة تأمينا، دون أن تشير  تمكن المطالبة بها،

ص في القانون نتفاء النن امن الأملاك موضوع التأمين، ولكديون والفوائد الزائدة عن ثلى مصير الإ

                                                 
: طه، مصطفى كمال. 331: مرجع سابق، صفحة: البارودي، علي. 756: مرجع سابق، صفحة: خليل، احمد محمود 1

 . 441مرجع سابق، صفحة 
 .357، صفحة مرجع سابق: ناصيف الياس 2
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 645المادة  3
 تجاري اردني  330/7المادة  4
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لى القواعد العامة المقررة في القانون المدني، الخاص يحتم الرجوع إلى القانون العام، وبالرجوع إ
وائد المستحقة، يعتبر دينا  عاديا ، ويدخل به الدائن تبين أن المبلغ الباقي بدون إيفاء أصل الدين والفي

 .1في جماعة الدائنين

ختلاف تاريخ التسجيل، ففي هذه ولوياتها باالواحد عدة تأمينات، تختلف ألملك وقد يترتب على ا
يفاء ولو التأمين في مرتبة تضمن له الإ ن يكون الدائن صاحبالحالة يشترط لتطبيق هذه المادة أ

لمال الجاري عليه التأمين، ولكن إذا تقدم عليه في المرتبة دائن أو دائنون جزئيا  بحقه من ثمن بيع ا
 وفِ تواستهلكت ديونهم كامل ثمن الملك موضوع الضمان، فلا يكون الدائن الذي لم يس خرون،آ

نطلاقا  من صفته هذه لا يحق له أن يضم إلى لا دائنا  عمن دينه من ثمن هذا الملك إ ا  جزء اديا ، وا 
س فلاى الفوائد المستحقة حتى تاريخ الإفلاس، أما الفوائد المستحقة بعد إعلان الإصل دينه سو أ

 2فتخضع لقاعدة وقف سريان الفوائد في مواجهة جماعة الدائنين

 و كفلائه المدينين المتضامنين مع المفلس أ -1

لى الكفيل عنه، المتضامن مع المفلس ولا بالنسبة إلى المدين الديون بالنسبة إ لا يقف سريان فوائد
دهم أو أفلس المدين الأصلي مترتبة على عدة مدينين متضامنين إذا أفلس أحفتستمر فوائد الديون ال

الدائنين ولا يترتب عليه عرقلة  ن سريان الفوائد في هذه الحالة لا شأن له بجماعةدون الكفيل، لأ
 .3جراءات التصفيةإ

 الرهن القانوني لصالح جماعة الدائنين: المطلب الرابع

التي ردني الأمن قانون التجارة  115المادة  تقرر قاعدة الرهن لمصلحة جماعة الدائنين نص
إذا كان المفلس مالكا  لعقارات أو لحقوق عينية عقارية فيكون الحكم بشهر   –1"  :علىنصت 
يسجل الحكم بشهر   – 5. مينات العقاريةأخاضعا  لقواعد الشهر المختصة بالرهون والت الإفلاس

                                                 
 455، صفحة مرجع سابق: ، عبد الحميدالشواربي 1
 . 355، صفحة مرجع سابق: ناصيف الياس 2
 . 530، صفحة مرجع سابق: الأمين، سمير 3
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من تاريخ  وينشأ عن هذا التسجيل  – 1. التفليسةوكلاء في السجل العقاري بواسطة  الإفلاس
 1". وقوعه تأمين جبري لمصلحة كتلة الدائنين 

ء فلاس في السجل العقاري يترتب عليه نشو ويستخلص من المادة السابقة أن قيد حكم شهر الإ  
ة القانون بمجرد جباري على عقارات المفلس لمصلحة جماعة الدائنين، وهذا الرهن لا ينشأ بقو رهن إ

من قيده في السجل العقاري كما هو الحكم بالنسبة لكافة  فلاس بل لا بدصدور حكم شهر الإ
 .2الحقوق العينية العقارية

نه يرد على العقارات والحقوق العينية العقارية المملوكة وهذا الرهن عام فيما يتعلق بالأموال، إذ أ
نه يضمن التي تتخذ فيها القيود، وهو عام أيضا  فيما يتعلق بالحقوق إذ أللمفلس، وذلك في الحدود 

 .3جميع الديون المقبولة في التفليسة

 . ثارهاوآالغاية من القاعدة وعليه يقتضي البحث في رهن جماعة الدائنين تناول 

 : الغاية من القاعدة: الفرع الاول

د رهن على جميع التفليسة بقي أمينالقضائية يقوم و التسوية بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أ
وزة جموال المحورا  كضمان للوفاء بالديون من الأة والمستقبلة، وتسجيلها فموال المدين الحاضر أ

فلس وذلك بعد عضاء جماعة الدائنين، على جميع من قد تنشأ لهم حقوق لدى الموبالأولوية لأ
 .4لى حرمان المفلس من التصرف فيهاصدور الحكم بشهر الإفلاس بالإضافة إ

بغل المدين المفلس ة جماعة الدائنين ياعلى حم ، 115ادة طبقا  لنص الم المشرع الأردني لم يكتف
كد ي مواجهة جماعة الدائنين، ولكنه أعتبارها غير نافذة فعن إدارة أمواله، والتصرف فيها وا

ثناء مدة ات المفلس الحاضرة والتي ستؤول إليه مستقبلا  أالحماية بقرير الرهن القانوني على عقار 
 : هذا الرهن لصالح الجماعة يتمثل في هدفين التفليسة، والغاية من تقرير

                                                 
 .من قانون التجارة الأردني 335المادة  1
 .536صفحة . مرجع سابق: البستاني، سعيد يوسف 2
 . 639صفحة . مرجع سابق: طه ، مصطفى كمال 3
 29، صفحة بقمرجع سا: معاشي، سميرة 4
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لدائنين منذ تاريخ غاية المشرع من تقرير هذه القاعدة الحفاظ على حقوق جماعة اإن : ولالهدف الأ
هم، وكذلك ذا لم يجر الصلح معدين المفلس إموال المالحكم بشهر الإفلاس إلى غاية تصفية أ

ية بعد الحكم غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين تبار التصرفات الجار عتدعيم الضمان العام وا
ن جميع عقارات ، حيث لا يقدم على تصرف تبين له أوحماية للغير الذي يتعامل مع المفلس

 .1جباري لصالح جماعة الدائنينيها إالمفلس وارد عل

إلى رفع يد طالما أن الحكم بإعلان الإفلاس يؤدي  2نه لا فائدة من هذه القاعدة،وقد يجد البعض أ 
لى تقرير رهن على قولة، وليس بالتالي ثمة ما يدعو إمواله العقارية والمنالمفلس عن التصرف بأ

عقاراته لمصلحة جماعة الدائنين، ولكن يرد على هذا القول بأن قاعدة رهن جماعة الدائنين، هي 
العلانية،  خرى، هي وسيلة من وسائلتدعيم لقاعدة رفع اليد، ومن جهة أمن جهة عبارة عن 

فلاس ورفع يده عن اراته، ويكون جاهلا  وقوعه في الإوتحمي من يتعامل مع المفلس بشأن عق
 .  3التصرف

ين عن مجرد صدور ردني، لا ينشأ رهن جماعة الدائنمن قانون التجارة الأ 115المادة  وطبقا  لنص
بواسطة لسجل العقاري لى ذلك، قيد هذا الحكم في االحكم بإعلان الإفلاس، بل يشترط إضافة إ

 4وكلاء التفليسة، ويعتبر هذا الرهن ناشئا من تاريخ هذا القيد

مواله، حيث لح المقرر للمفلس العائد لإدارة أو فسخ الصهر بعد الحكم ببطلان أيظ: الهدف الثاني
ن الرهن المقرر لصالح ن جدد فإجديدة في ذمته، وكذلك نشوء دائني وبنشوء التزامات وتصرفات

ونهم من ثمن ستيفاء ديفضلية لااعة الأولى، وفي حالة إعادة التفليسة يعطى لهولاء الأالجم

                                                 
 . 535صفحة . مرجع سابق: ناصيف، الياس 1
والواقع انه من العسير العثور على فائدة تعود على " من مؤيدي هذا الرأي الدكتور احمد محمود خليل، حيث يقول انه 2

ف في امواله جماعة الدائنين من تقرير رهن لها منذ صدور حكم الافلاس، لان القانون يحمي حقوقها بمنع المدين من التصر 
منذ صدور هذا الحكم، فكل تصرف يصدر منه لا يحتج به عليه، فلا حاجة لها والحال كذلك الى رهن يؤكد حقوقها او يخول 

مرجع سابق، : دويدار، هاني. 751مرجع سابق، صفحة : خليل، احمد محمود" . الدائنين الذين تتضمنهم الاولوية على غيرهم
 .  656صفحة 

 353، صفحة مرجع سابق: ناصيف الياس 3
 . من قانون التجارة الأردني  335المادة  4
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مواله دين بعد التصديق على الصلح يعود إلى إدارة أن الم، حيث أن الجددالعقارات على الدائني
ئنون جدد، وفي حالة بطلان والتصرف فيها، ويترتب على تصرفاته التزامات في ذمته وينشأ دا

 ،ديدعيد فتح التفليسة من جالرهن الذي تقرر لصالح كل دائن وأتظهر فائدة  أو فسخهالصلح 
ستيفاء ديونهم المتفق عليها في الصلح من ثمن العقارات لدائنين المتصالحين الأفضلية في ايكون لو 

 1على الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد الصلح مع المدين المفلس

 نوني المترتب لصالح جماعة الدائنين ثاار الرهن القاآ: الفرع الثااني

فهو ن الرهن المقرر لجماعة الدائنين هو رهن قانوني وليس رهنا  قضائيا ، من المتفق عليه فقها  أ
ويرد على كل العقارات التي يمتلكها ، 2يتقرر بقوة القانون دون حاجة للنص عليه في عقد الصلح

ثناء تؤول إليه أيضا  بعد صدور الحكم وأسوالتي  ،فلاسصدور الحكم بشهر الإ وقتالمدين المفلس 
ال التفليسة، فلا يشملها الرهن، إلا قفأما العقارات المكتسبة بعد إ ولا يرد على منقول، مدة التفليسة،
لحالة لا يزول رفع يد المفلس عن إدارة ذ في هذه اإ قفال لعدم كفاية الموجودات،إذا حصل الأ

 . 3مواله والتصرف فيهاأ

يرد لمصلحة جماعة الدائنين فقط، أي ن تقرير الرهن القانوني لمتفق عليه أيضا  على أومن ا
صحاب التأمينات العينية متياز العام، أما الدائنون أعاديين، والدائنين أصحاب حقوق الاالدائنين ال
خيرة فقط، ولا فينحصر ضمانهم بهذه التأمينات الأمتياز الخاص، ، وأصحاب حقوق الاالخاصة

 .4لا بالقدر غير الموفى من ديونهمتفيدون من رهن جماعة الدائنين إيس

لدائنين بصورة عامة وليس لمصلحة أحدهم والرهن المذكور ذو صفة عامة، ومقرر لمصلحة جميع ا
مقررة لكل من حكام التي ترعى التأمينات الخاصة الللأ و بعضهم بصورة خاصة، وذلك خلافا  أ

                                                 
مرجع : ، الهياجنة، سعيد640مرجع سابق ، صفحة : طه، مصطفى كمال.  751، صفحة مرجع سابق: خليل، أحمد 1

 . 579سابق، صفحة 
 23، صفحة مرجع سابق: الحسيني، مدحت محمد 2
 354، صفحة مرجع سابق: ناصيف، الياس 3
 . 24: صفحة 7913، دار النهضة العربية، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، الجزء الثاالث: ادوارد عيد، 4
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خيرة تتقدم على الرهن عينة بالتحدي، فهذه التأمينات الأت، للمدين مو عقاراالدائنين على عقار أ
 .1و بعدهنين سواء تمت قبل نشوئه أالعام المقرر لجماعة الدائ

وجودة قبل كانت ممفلس، سواء أويشمل الرهن المقرر لمصلحة جماعة الدائنين جميع عقارات ال
 .2فلاسالإ تاريخ الحكم بإعلان الإفلاس أم بعده، وحتى إقفال طابق

القيد على صحيفة كل  جراءالتفليسة طبقا  للمادة المشار إليها سابقا ، إ أمينويتوجب على       
عقار يكتسب أثناء التفليسة، أما العقارات المكتسبة بعد إقفالها، فلا يشملها الرهن، إلا إذا حصل 

مواله والتصرف لمفلس عن إدارة ألحالة لا يزول رفع يد اذ في هذه االإقفال لعدم كفاية الموجودات، إ
 .3بها

ن المشرع الفلسطيني لم يتطرق لهذه القاعدة في مشروع قانون التجارة وتجدر الإشارة إلى أ
حيث جاء في المادة . خر لجماعة الدائنينولم يقرر أي رهن أو أي تأمين أو أي حق آالفلسطيني، 

مين التفليسة خلال ويجب على أ -2:" وع قانون التجارة الفلسطيني على أنه من مشر  255/2
سم جماعة الدائنين في كل مكتب فلاس قيد ملخصه بامن تاريخ تبليغه الحكم بشهر الإ ثلاثين يوما  

 4"ي حق لجماعة الدائنينأولا يترتب على هذا القيد . تسجيل مختص يوجد بدائرته عقار للمدين

                                                 
 354مرجع سابق، صفحة : ناصيف، الياس. 536، صفحة مرجع سابق: البستاني، سعيد يوسف 1
 .421، صفحة مرجع سابق: شفيق، محسن 2
 354، صفحة مرجع سابق: ناصيف، الياس 3
 :    من قانون التجارة المصري حيث جاءت بمايلي  264وتقابلها المادة . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 299/2المادة  4
ل مين التفليسة فور صدورالحكم بكتاب مسجاخطار إفلاس بلإر اشهصدرت الحكم بأيقوم قلم كتاب المحكمة التى  -8" 

تاريخ التوقف عن الدفع ل لتفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديمين اأوعلي  -2التفليسة ل عماأبمباشرة ل بعلم الوصو
مين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم اويتولى  -1. التجارى ل في السج

كم الملخص المذكور فيما يتعلق بحل خطاره بالحكم ويشتمإيام من تاريخ أعشرة ل ن يتم النشر خلاأويجب ، فلاس لإشهرا
صدرت الحكم وتاريخ صدوره أوالمحكمة التى ي التجارل سم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجإفلاس على لإشهر ا

مينها وعنوانه كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم أسم إسم قاضى  التفليسة وإوالتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع و
النشر فضلا  عن البيانات المذكورة على التاريخ ل ف عن الدفع فيشتمتاريخ التوقل ديونهم فى التفليسة وفى حالة تعدي

قيد س خطاره بحكم شهر الإفلاإثلاثين يوما من تاريخ ل وعلى أمين التفليسة خلا -4. الجديد الذى عينته المحكمة 
حق ي القيد أمكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقارللمفلس ولا يترتب على هذا ل سم جماعة الدائنين فى كإملخصة ب

 ."خر لجماعة الدائنينآ
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رير رهن لصالح جماعة الدائنين على المشرع الفلسطيني من عدم تق خذ بهأن ما أويرى الباحث 
ن القانون قد حمى حقوق جماعة الدائنين بمنع المدين من هو الأفضل، حيث أعقارات المفلس 

ن بعد الحكم فلاس، فكل تصرف يصدر من المديبأمواله منذ صدور الحكم بشهر الإ التصرف
ن يؤكد حقوقها، ويرى أن ى جماعة الدائنين، فلا حاجة لها إلى رهفلاس لا يحتج به علبشهر الإ

فلاس بإسم جماعة المشرع الفلسطيني أوجب على أمين التفليسة أن يقوم بقيد ملخص حكم شهر الإ
الدائنين في كل مكتب تسجيل مختص يوجد بدائرته عقار للمفلس، لمنعه من التصرف بهذه 

 .ي رهون عليها أو إيقاع أ العقارات

نه بقيد ود بالنفع الكبير على الدائنين، إذ أيعفعلى الصلح ما تقرير الرهن منذ قيد حكم التصديق أ
مواله والتصرف فيها، فإذا رتب رهونا  على التصديق على الصلح يعود المفلس إلى إدارة أ حكم

ستفاد الدائنون لصلح وترتب على ذلك فسخه، اعقاراته بعد الصلح، ثم عجز عن تنفيذ شروط ا
رة من مشروع قانون التجا 415/5هذا ما نصت عليه المادة المتصالحون من الرهن المقرر لهم، و 
يام العشرة التالية لتاريخ وعلى أمين التفليسة خلال الأ -5: "الفلسطيني والتي جاء بها على أنه 

سم مراقب الصلح بوصفه نائبا  عن الدائنين في بالمصادقة على الصلح قيد ملخصه باصدور الحكم 
نشاء رهن على العقارات ر للمفلس، ويترتب على هذا القيد إا عقاكل دائرة تسجيل يقع في نطاقه

المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم يتفق في الصلح على غير ذلك، 
 1" ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح

  لتزام جماعة الدائنين بتقديم ديونها في التفليسةا: الخامسالمطلب  

يضا  من حصر ما عليه تخاذ الحل المناسب للتفليسة حصر أموال المفلس، بل لا بد ألا يكفي لا
ستبعاد ما كان منها صوريا  أو ما تعلق به سبب من بعد التحقق من صحتها وجديتها، لا من الديون

تدليل على لى تقديم ديونهم، والنقضاء، ولذلك أوجب القانون دعوة الدائنين إالبطلان أو الا سبابأ
في التفليسة، وقد تثور جراءان شرط لقبول الدين ديتها عن طريق التحقيق، وهذان الإصحتها وج

ن رفع و مقداره، وحينئذ يتعيالمنازعة أو المناقضة خلال هذه الإجراءات فيما يتعلق بوجود الدين أ

                                                 
 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  175/2المادة  1
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ي المنازعة فيها، وعلى هذا نوضح تقديم الديون، وتحقيقها، وفلى المحكمة لتفصل فيها، الأمر إ
 ولعين مستقلين، نتناول في الفرع الأوفي قبولها، ومعالجة حالة التأخر في تقديم الديون، في فر 

 .على تقديم الديون النتائج المترتبةوفي الفرع الثاني  تقديم جماعة الدائنين ديونها في التفليسة،

 تقديم جماعة الدائنين ديونها في التفليسة: ولالفرع الأ 

زم حصر الديون الخاضعة للتقديم في مواعيدها، لكي يتم قبولها وتأييدها، تبيان الديون يستل
 .الخاضعة للتقديم، وتقديم الديون، مواعيد تقديم الديون

 الديون الخاضعة للتقديم: اولاً 

يون واجب ن تقديم مستندات الد، أ1من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 364يتبين من نص المادة 
و مرتهنين أو أصحاب ستثناء، سواء أكانوا دائنين عاديين أو ممتازين أميع الدائنين دون اعلى ج
ختصاص، سواء أكانت ديونهم ثابتة بسند عادي أم بسند رسمي أو بحكم نهائي، وسواء حقوق ا

أو تجارية، وترتد العلة في ذلك إلى أن الدائنين العاديين وأصحاب حقوق الإمتياز كانت مدنية أ
تخاذ إجراءات فردية ضد المدين، فليس أمامها للحصول مة يفقدون بشهر الإفلاس حقهم في االعا

ختصاص دائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الاعلى الوفاء إلا التقدم في التفليسة بحقوقهم، أما ال
و على عقار، فتبدو مصلحتهم في تقديم ديونهم متياز الخاصة على منقول أقوق الاصحاب حوأ

ا في الفرض الذي لا يكفي فيه المال المحمل بالتأمين للوفاء بها بأسرها، وفي الفرض الذي وتحقيقه
 . 2و غيرهم عليهم بالمرتبةينات غير فعالة بسبب تقدم بعضهم أتكون فيه هذه التأم

ن في وجوب أ ومطلقا   من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، واضحا   364وقد جاء حكم المادة 
على جميع الدائنين ولو " ولى التفليسة، حيث جاء في فقرتها الأ دائنين بديونهم فييتقدم كافة ال

مين التفليسة عقب أن يسلموا أحكام نهائية نت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأكا
ن وجدت م مع بيان تفصيلي لهذه الديون وتأميناتها إفلاس مستندات ديونهشهر الإصدور الحكم ب

                                                 
 من القانون التجاري المصري  620من قانون التجارة الأردني، والمادة  313يقابلها نص المادة  1
 .661، صفحة مرجع سابق: دويدار، هاني محمد. 792:صفحة. مرجع سابق :طه، مصطفى كمال. بندق، وائل أنور 2
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طة النقد يوم صدور ساس سعر الصرف المعلن لدى سلرها مقومة بالعملة الوطنية على أاومقد
ن ، إلا أ1"يصالا  بتسلمه مستندات الدين والبيانالحكم بشهر الإفلاس، ويحرر أمين التفليسة إ

أما الدائنون أصحاب التأمينات المقررة على أحد أموال المفلس " يدار يقول الدكتور هاني دو 
ن العاديين لهم، فلا نهم بمنأى عن مزاحمة الدائنيون بحسب الأصل بتقديم ديونهم، ذلك أفلايلتزم

موال ومع ذلك يجوز لهم تقديم ديونهم إلى التفليسة إذا كانت الأ فلاس،يتضررون من إجراءات الإ
ن لفرض مشاركتهم في التنفيذ على أموال المثقلة بتأميناتهم لا تكفي لمواجهة حقوقهم، فيتحسبو 

 ، 2" خرى بما يتبقى من تلك الحقوقالمفلس الأ

نما نسبة للدائنين المضمونة ديونهم وا  ردني لم ينص صراحة بالوتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأ
الدائنون لمجرد صدور حكم بشهر يستطيع " ستعمال تعبيريستفاد ذلك بصورة غير مباشرة من ا

مر على الدائنين الذين المشرع الأردني لم يقصر الأف" الإفلاس أو يسلموا وكلاء التفليسة أسنادهم
 .تتكون منهم جماعة الدائنين 

ن تكون الديون العادية والوارد عليها تأمين خاص، سابقة ترط للتقدم بالديون في التفليسة أويش
 : فلاس، ويستثني من التقدم في التفليسة الديون التاليةر الإلصدور حكم شه

ة المفلس، فهؤلاء ليس لهم سوى كم شهر الإفلاس بمواجهالديون التي نشأت بعد ح -1
 3.نتهاء التفليسة وتصفيتهاالانتظار بعد ا

الدائنين، فهؤلاء لا يخضعون  أمينلاس في مواجهة فالديون التي نشأت بعد حكم شهر الإ -5
تباع يونهم قبل جماعة الدائنين، ولهم اضلية للحصول على دلهم الأفجراءات التحقيق و لإ

أو التنفيذ على  4الدائنين أمينلعادية للمطالبة بديونهم سواء برفع الدعوى على الطرق ا

                                                 
 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  621/7المادة  1
 . 662صفحة : مرجع سابق: دويدار، هاني 2
 542، صفحة مرجع سابق: العكيلي، عزيز 3
 .431صفحة  47ب 2/6/7959:استئناف مصري مختلطفي 4
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دائنا  في التفليسة ولا  التفليسة أمينويعتبر . موال التفليسة، بعد الحصول على حكم بالدينأ
 .1جراءات تحقيق الديون وتأيدهاهم، وبالتالي لا يخضع لإيعتبر دائنا مع

ر الإفلاس، وقضي بإبطالها لأنها نشأت في فترة الريبة، الديون التي نشأت قبل حكم شه -1
 2.متيازدية أو وارد عليها رهن أو اختصاص أو اسوآء ديون عا

 تقديم الدين : انياً ثا

من  366و  364جراءات التقدم بالديون في التفليسة في المادتين أوضح المشرع الفلسطيني إ
 نتكا ولو الدائنين جميع على -١:" يلي  مشروع قانون التجارة الفلسطيني حيث نصتا على ما

 صدور عقب التفليسة أمين يسلموا أن ةرنهائي امربأحك تركان أو خاصة بتأمينات مصحوبة ديونهم
 وجدت إن وتأميناتها الديون ذهربه ببيان مصحوبة ديونهم مستندات فلاسلإا بشهر الحكم

 صدور ومري سلطة النقد لدى لنالمع الصرف سعر أساس على الوطنية بالعملة مقومة ومقدارها
 ويجوز -٢. الدين ومستندات البيان بتسمله يصالا إ التفليسة مينأ ويحرر .فلاسلإا بشهر الحكم

 نأ ويجب -٣ .لالوصو علم مع لالمسج بالبريد مين التفليسةإلى أ والمستندات البيان لرساإ
 التفليسة مينأ ويعيد -٤ .المحكمة دائرة فى التفليسة مينلأ مختار لمح تعيين البيان يتضمن

 نتهاءا نتاريخرم سنة لمدة عنها مسئولاً ويكون التفليسة لقف بعد الدائنين لىإ المستندات
 ديونهم مستندات الميزانية فى سماؤهمأ المقيدة الدائنين جميع يقدم لم ذاإ -١ 366 مادة.التفليسة

 التفليسة مينأ على وجب ،حفلصا فى فلاسلإا بشهر الحكم لنشر التالية شرةرالع امريلأا لخلا
 ستنداتهمرم تقديم لىإ الدائنين لدعوة فلاسلإا حكم فيها نشر التى اليومية الصحيفة ىرف وراًرف شررالن
خطار الدائنين المعروفة عناوينهم بهذه الدعوة مع إ.السابقة المادة فى ليهإ المشار بالبيان صحوبةرم

 لخلا بالبيان مصحوبة ديونهم مستندات قديمت الدائنين وعلى -٢ بكتب مسجلة بعلم الوصول

                                                 
 . 6/75/7925: بتاريخ 23، لسنة 39:محكمة التمييز الأردنية رقم 1
 . 552، صفحة مرجع سابق: عيدالهياجنة، س 2
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 الدائنين لىإ بالنسبة يوماً ثلاثين الميعاد هذا ويكون. الصحف ىرف النشر تاريخ من يامأ عشرة
 1". البلاد ارجرخ ينرالمقيم

لى ية لا تقتصر على حشد أموال المفلس وحدها بل تمتد إجراءات التمهيدلما كانت الإ       
لقها المفلس للإضرار قصاء الديون التي قد يختمن صحتها، وجديتها لإونه والتحقق حصر دي

يهامهم بضخامة ا وكان تحقيق تلك الديون  ،لتزاماته ليحميلهم على قبول التصالح معهبالدائنين وا 
 ا  مدوهو ما يستغرق أو الرفض فصل في شأنها بالقبول ألى القضاء لييقتضي أصلا  رفع أمرها إ

ليسة وتبسيطها وسرعة الوصول بها جراءات التفشرع مدفوعا  بالرغبة في تقصير إلمطويلا ، فقد لجأ ا
بمعاونة مراقبها وبحضور  مين التفليسةطريق وسط لتحقيق الديون، عهد به إلى ألى الحل، نحو إ

نت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو وجب على جميع الدائنين ولو كاالمفلس أو بعد إخطاره، وأ
ن ونهم مصحوبة ببياناتها وتأمينها إمين التفليسة مستندات ديأحكام نهائية، أن يسلموا أكانت ثابتة ب

 .2وجدت، معينا  له محلا  مختارا  في دائرة المحكمة

وراق، وتشمل جميع الوثائق والأ يرفق الدائن مع الطلب المقدم كافة مستنداته كدليل على الدين،
حكام قضائية، ويتقدم في ر التجارية، أو رسائل برقيات، أو ألعرفية وقيود الدفاتكالعقود الرسمية وا
تر ثبات ديونهم، وديونهم مسجلة في دفالذين ليس بحوزتهم مستندات خطية لإالتفليسة الدائنون ا

كانت المستندات  ذاوا   و الخبرةصية أو القرائن أثبات بالبينة الشخالمفلس، فيعتمدون عليها في الإ
 3.يرفق بها ترجمتها للعربية جنبية،محررة باللغة الأ

ذا كان لوب ومصدر دينه والفوائد، وفيما إيقدم الدائن كشفا مرفقا  بالطلب، يبين به المبلغ المط    
 .4متيازأو مضمونا  برهن أو اختصاص أو ا عاديا   دينا  

                                                 
من قانون التجارة الأردني، والمواد  314و  313من مشروع قانون التجارة الفسطيني، ويقابلهما المواد  622و  621المواد  1

 . من قانون التجاري المصري  627و  620
 . 297، صفحة مرجع سابق: الشواربي، عبد الحميد 2
 .492صفحة . مرجع سابق: ناصيف، إلياس 3
 . 720صفحة . مرجع سابق: و عبد القادر، عزت. 612، صفحة مرجع سابق: شفيق، محسن 4
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يكون  ن المدين قدف المرفق والمبين به الدين، حيث أالمستندات المقدمة لا تقوم مقام الكش     
يكون للدائن ملحقات للدين يضاف  وأقل، أ من الدين فيكون المبلغ الثابت في الكشف سدد قسما  

 .1صل الدين كالفوائدإلى أ

ذا ،وا  2فلاستفليسة، هو بوقت صدور حكم شهر الإومقدار الدين الذي يتقدم به الدائن في ال     
سلطة  لدى المعلن الصرف سعر أساس على الوطنية بالعملة جنبية، يقومن الدين بالعملة الأكا

 .3فلاسلإا بشهر الحكم صدور ومري النقد

زانية مستندات ديونهم في العشرة أيام سماؤهم في الميلم يقدم جميع الدائنين المقيدة أ ذاوا        
فة مين التفليسة النشر فورا  في الصحيالتالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس في الصحف وجب على أ

مستنات ديونهم والبينات  لى تقديميدعو الدائنين إ ، حيثتي نشر فيها حكم الإفلاساليومية ال
خطار الدائنين المعروفة روع قانون التجارة الفلسطيني مع إمن مش 364ليها في المادة المشار إ

مستندات ديونهم والبيان  عناوينهم بهذه الدعوة بكتب مسجلة بعلم الوصول، وعلى الدائنين تقديم
ن يوما  لى ثلاثينشر في الصحف ويزاد هذا الميعاد إيام العشرة التالية لتاريخ دعوتهم بالالأخلال 

 .4لى الدائنين المقيمين خارج البلدبالنسبة إ

أن يدعو  " أمين التفليسة"  وجب على وكيل التفليسةوتجدر الإشارة إن المشرع الأردني أ      
ثمانية التي تلي يام الولم يتقدموا بإسناد ديونهم في الأ اؤهم في الموازينسمالدائنين الذين قيدت أ

، ونشر هذه الدعوة في الجرائد أرو عن طريق إرسال سنادهمفلاس للتقدم باالحكم بإشهار الإ
لى وكيل التفليسة، وخلا ميعاد خطابات إليهم، ويجب عليهم تسليم إسنادهم مع الجدول التفصيلي إ

                                                 
 . 551، صفحة مرجع سابق: الهياجنة، سعيد 1
 .7967يناير  70، جلسة 7922لسنة  367: محكمة القاهرة الإبتدائية رقم 2
 . من مشروع قانون التجارة الفسطيني 621المادة  3
من القانون التجاري  627، وهذا ما نصت عليه المادة .397شروع قانون التجارة الفلسطيني، صفحة المذكرة الإيضاحية لم 4

المصري إلا أن المشرع المصري أعطى للدائنين المقيمين خارج مصر ميعاد أربعين يوما  لتقديم مستندات ديونهم مصحوبة 
كما أن المشرع المصري . لتي نشر فيها حكم شهر الإفلاسبالبيان بعد أن يقوم أمين التفليسة بالنشر في الصحفة اليومية ا

ميعاد " ميعاد العشر أيام وميعاد الأربعين يوما  " أضاف في ذات المادة نص صريح بأنه لا يضاف إلى هذين الميعادين 
 .  للمسافة، وحبذا لون أن المشرع الفلسطيني نص أيضا على ذلك صراحة
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وفقا  للقواعد ردن، المقيمين خارج الأويمدد هذا الميعاد للدائنين  من تاريخ النشر، خمسة عشر يوما  
 . 1ن لا يتجاوز التمديد ستين يوما  المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية على أ

 .النتائج المترتبة على تقديم الديون: الفرع الثااني

ول طريقة تحقيق الديون، يقتضي البحث في النتائج المترتبة على جمعية تحقيق الديون، تنا     
 . قبول الدين وتأيديه، والمنازعة في الدينو 

 طريقة تحقيق الديون : اولاً 

ن يتقدم الدائنون بديونهم في التفليسة بموجب البيان الذي نص عليه المشرع مصحوبا  بعد أ      
 365مادتين جراءات التحقيق التي نص عليها المشرع في الستندات الدين، تخضع هذه الديون لإبم
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، للتأكد من جديتها ومصداقيتها 357و

وبمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد دعوته مين التفليسة يتم تحقيق الديون بواسطة أ     
و في عتراض على صحة الدين أو في مقداره أين التفليسة والمراقب والمفلس الامللحضور، ولأ

صول عن المنازعة، وللدائن تقديم ه، ويبلغ الدائن المعترض على دينه بكتاب مضمون المو ضمانات
 .2يام العشرة التالية لتاريخ تسلمه التبليغإيضاحات كتابية أو شفوية خلال الأ

ذا حضر      ن يناقش في صحة الدين ويعترض عليه، لمفلس إجراءات تحقيق الديون، له أاوا 
الدين فإذا كان صحيحا   بيان صحة التفليسة مينعتراض ولأبهذا الإ ليسةالتف أمينويقوم بإبلاغ 

ن تبين عدم صحته يعترض عليه ويبلغ إ  . لى الدائنيقبله، وا 

                                                 
 .دنيمن قانون التجارة الأر  313المادة  1
وتجدر الإشارة أن المشرع . من قانون التجارة المصري  623من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، المادة  629المادة  2

قانون التجارة منح الدائن المعترض على دينه مدة ثلاثين يوما  من تاريخ تبلغه بتقديم  312الأردني وطبقا لنص المادة 
 . الإيضاحات حول الدين 
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جراءات ة عن الرسوم والضرائب المختلفة لإولا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكوم     
 .1تحقيق الديون

لم كتاب المحكمة كشفا  ن يودع قعلى أمين التفليسة أن يجب نتهاء من تحقيق الديو وبعد الا    
قدار ديونهم موال المفلس وميبين فيه أسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أ

بمستنداتها  ا  ديون تشمل على بيانلى قائمة بالونوع تأميناتهم، والأموال المقررة عليها ، إضافة إ
يداع ورأي أمين التفليسة بقبولها أو رفضها، ويجب أن يتم هذا الإن وجدت، وأسباب المنازعة فيها إ

الميعاد عند  طالة هذاوما  من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس، ولقاضي التفليسة إخلال ستين ي
ن ينشر بيانا  بحصوله ويرسل أيام من تاريخ الإيداع يجب على أمين التفليسة أ الحاجة، وخلال ستة

بولها من لى كل دائن مع بيان المبالغ التي يرى قلكشف أعلاه إلى المفلس وا  قائمة وانسخة من ال
الديون المدرجة فيها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر،  ن ينازع فيكل دين، ولكل ذي مصلحة أ

ن من الدائني رتب على تفويت هذا الميعاد قبولٌ ضمنيلى ثلاثين يوما  للمقيم خارج البلاد،ويتوتزداد إ
 .2ودعت قلم كتاب المحكمةمفلس بقائمة الديون التي أوال

عهد إلى جماعة الدائنين، إجراء عملية تحقيق الديون تحت ت بعض التشريعاتن تجدر الإشارة إلى أ
ن التحقيق عن ، والسبب في ذلك أ3والمفلس راف القاضي المنتدب وبحضور وأمين التفليسةشإ

و التي جديتها بغية إقصاء الديون الباطلة أصحة الديون و طريق الدائنين خير ضمان للتأكد من 
  4.يختلقها المدين للإضرار بالدائنين

تحقيق في جراء المشروع قانون التجارة الفلسطيني، أعرضت عن إولكن التشريعات الحديثة ومنها 
صعوبة ت، بسبب كثرة الدائنين و جرائه بصورة جدية في مثل هذه الجمعياجمعية الدائنين، لتعذر إ

                                                 
 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 629المادة  1
من قانون  316المادة .  من قانون التجارة المصري 624من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، ويقابلها المادة  590المادة  2

 .التجارة الأردني والتي منحت أمين التفليسة مدة ثلاثة أشهر على الأكثر 
 اني الملغي، وقانون التجارة المصري القديم، وقانون التجارة الفرنسي القديممن هذة التشريعات قانون التجارة العثم 3
 .  541صفحة . مرجع سابق: العكيلي عزيز 4
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مين ب عن ذلك تأخر الوصول بالتفليسة إلى الحل المناسب، فعهدت به إلى أتفاق بينهم، فيتسبالا
 .التفليسة ليقوم به بمعاونة المراقب والمفلس وبموافقة القاضي المنتدب 

 قبول الدين وتأييده : ثاانياً 

مين أضحنا سابقا  يقوم و د الفراغ من تحقيق الديون، وكما أنه وبعبين المشرع الفلسطيني أ      
 .وتبليغ كل دائن بكتاب مضمونبالنشر في الصحف  التفليسة بتبليغ الدائنين خلال ستين يوما  

يان الذي نشر ويقوم الدائن في الإعتراض على البيان، إما بنفسه أو بواسطة المبلغ المقيد له في الب
ون ميعاد يقرر قاضي التفليسة، الدينقضاء العشرة أيام من تاريخ النشر، وبعد اوكيله وذلك خلال 

من  551و وارد عليه حق ضمان خاص، حيث نصت المادة التي قبلت بصفة الدين العادي أ
 ن ينازع فيسمه بقائمة الديون أللمفلس ولكل دائن ورد ا" على أنه وع قانون التجارة الفلسطيني مشر 

لى وازداد إ يداع،صحف بحصول الإن تاريخ النشر في اليام مالديون المدرجة فيها خلال عشرة أ
لها بالبريد رساوتسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة ويجوز إ ،قيم خارج البلادثلاثين يوما  للدائن الم

و الفاكس، وعلى قلم الكتاب عرض المنازعة فور المسجل بعلم الوصول أو بالبرق أو التلكس أ
يضع قاضي التفليسة قائمة نقضاء هذا الميعاد، ، وبعد ا1"تسلمها على قاضي التفليسة للفصل فيها

مين التفليسة على البيان المصاحب لمستندات هذه ديون غير المتنازع عليها، ويؤشر أنهائية بال
الدين عتبار دين منها، ويجوز لقاضي التفليسة االديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل 

يها منازعة، ويفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع علو ترسل بشأنه متنازعا  فيه ولو لم تسلم أ
يعاد نقضاء ميعاد المنازعة، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بممن تاريخ ا خلال ثلاثين يوما  

 2. قل كما يبلغهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدورهالجلسة قبل انعقادها بسبعة أيام على الأ

 وطبقا  لما ورد في مشروع قانون التجارة الفلسطيني، لا يد الدين فإنهيلى تأأما بالنسبة إ        
التفليسة، واكتفى بقبول  مام قاضيفلم يطلب من الدائن أن يقوم بتأييد دينه أيختلف عن القبول، 

                                                 
من  624من قانون التجارة الأردني، والمادة  311ويقابلها نص المادة . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 697المادة  1

 . القانون التجاري المصري
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 695المادة  2
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لا بعد التثبت من بول الدين في التفليسة ليس من الأمر السهل إن قييدا  للدين، لأعتباره تأالدين وا
 . 1يده مرة اخرىيلا حاجة لتأ القبول للدين يعتبر نهائيا  و  ت المقدمة وثبوت صحة الدين،لمستنداا

 :قبول الدين وتأييده بعد تقديمه في المواعيد القانونية النتائج التاليةويترتب على  

عتراض إجراءات تحقيق الديون والاينه في المواعيد القانونية حق الاشتراك في للدائن الذي تقدم بد 
 .و التي يجري التحقيق بشأنهاتم تحقيقها أ على الديون التي

تثبت له الدين، ويشترك تقدم بدينه، وقبل و ذا ه إلا إوقلا يستطيع الدائن الحصول على حق -1
ن المبالغ توزع على جميع الدائنين بنسبة مقادير ديونهم في تصفية أموال المفلس، حيث أ

انون التجارة الفلسطيني من مشروع ق 417المادة  التي تحققت وتأيدت، وفي ذلك قضت
دارة تنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إتس" نهعلى أ

علانات المقرر للمفلس ولمن يعولهم، والمبالغ المستحقة لتفليسة وديون دائني الجماعة والإا
 .2" ة ديونهم المحققةللدائنين الممتازين ويوزع الباقي بين الدائنين بنسب

ذمة الكفيل بمقدار جزء الدين  من الدين، فتبرأ ا  ذا كان الدين مصحوبا  بكفالة، وقبل جزءإ -5
 .3الذي لم يقبل في التفليسة

إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم " في ذلك قضت محكمة النقض المصرية أنه و 
يل من ضرر صاب الكفالكفيل بقدر ما أ ه في الرجوع علىلا سقط حقفي التفليسة بالدين وا  

ذا أفلس المدين قبل حلول أو  ،سببه إهمال هذا الدائن المكفول، فإنه يتعين على جل الدين ا 
حقه ثم ن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من الدائن أ

يتقدم في تفليسة المدين،  همل الدائن ولميرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل فإذا أ
 .4"فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة

                                                 
 وهذا ما ذهب إليه المشرع الأردني قي قانون التجارة، وكذلك المشرع المصري  1
 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  130المادة  2
 .532، صفحة مرجع سابق: الهياجنة، سعيد 3
 . 794صفحة  مجموعة الأحكام 7922يناير  77جلسة . ق 45لسنة  636طعن رقم  4
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بة القضائية وتسري على التقدم الآثار التي تترتب على ن التقدم في الدين بمثابة المطالأ -1
جماعة  وسريان الفوائد، والفوائد لا تسري في مواجهة 1قامة الدعوى، وخاصة قطع التقادمإ

مواله وسداد جميع ة المفلس، ويطالب بها بعد تصفية أالدائنين، ولكنها تسري في مواجه
 2ديونه

د خصائصة وصفاته عتراف بحق الدائن، ولا يعتبر تجديدا  له ولا يفقويعتبر قبول الدين بمثابة إ
صفة إذا طلب متياز ظلت له هذه الا  عليه رهن أو حق اوتأميناته، حيث أنه إذا كان الدين وارد

 .3متيازله حق ا نالدائن، وتبين أ

شتركون في التوزيعات ن الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المعينة، فإنهم لا يما بالنسبة للدائنيأ
ن ينتهي توزيع لهم المنازعة لدى قاضي التفليسة إلى أنما تجوز الجارية لموجودات التفليسة، وا  

نازعة وقف تنفيذ التوزيعات وفات المنازعة، ولا يترتب على المر تحملون مصيالنقود المحصلة، و 
شتراك في التوزيعات يجوز للدائنين المتقدم ذكرهم الا مر بها قاضي التفليسة، ومع ذلكالتي أ

لتفليسة بصورة مؤقته وتحتفظ لهم أنصبتهم إلى حين الفصل الجديدة بالمبالغ التي يقدرها قاضي ا
وزيعات التي تمت، يونهم فيما بعد لم يجز لهم المطالبة بحصص في التذا ثبتت دفي المنازعة، وا  
م التي كانت تعود إليهم لو المبالغ المتبقية التي لم توزع أنصبة ديونه ن يأخذوا منولكن يجوز لهم أ

 .4شتركوا في التوزيعات السابقةأنهم ا

لتقدم الديون، وتطبيقا   كدت محكمة النقض المصرية على مراعاة المواعيد التي حددها المشرعوأ
من  565بتقديم ديونهم في المواعيد المقررة في المادة عدم قيام بعض الدائنين " ن ك قضت ألذل

نما يكون لهم حق التقدم صلا  شتراك في التفليسة أرة، لا يترتب عليه حرمانهم من الاقانون التجا ، وا 

                                                 
أن قبول أحد الدائنين في التفليسة يترتب عليه إنقطاع مدة التقادم من . حيث جاء بحكم  لمحكمة مصر التجارية الجزائية 1

عتبار بدأ التقادم من تاريخ قفل التفليسة لحكمة مصر التجارية الجزائية . جديد وعدم إحتساب المدة السابقة من تاريخ القبول، وا 
 3155صفحة  57المحاماة سنة  -7940نوفمبر  75

مرجع : ، هياجنة، سعيد362صفحة . مرجع سابق: يونس، علي. 15/02/7920ق جلسة  41لسنة  533: طعن رقم 2
 .  532سابق صفحة 

 . 500، صفحة مرجع سابق: طه، مصطفى 3
 ة الأردني من قانون التجار  327من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  694المادة  4
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عتبارها جمعية قيق ديونهم وتأيدها باالجمعية بتحنعقاد جمعية الصلح وتقوم هذه بها إلى وقت إ
تحقيق صلح في نفس الوقت، ويكون للدائنين الذين قدموا ديونهم في المواعيد المقررة الحق في 

يجب رفع الأمر إلى ض على التحقيق وعندئذ حضور هذه الجمعية والمناقضة في الدين الذي يعر 
ن إلى أول الدين مؤقتا في هذ الحالة جراءات التفليسة ولا يجوز قبستمرار في إالمحكمة مع الا

 .1"يصدر حكم نهائي بصحته

 المنازعة في الدين : ثاالثااً 

ر عن قاضي التفليسة بقبول الدين جاز المشرع الفلسطيني الطعن لدى المحكمة في القرار الصادأ
لتاريخ يام العشرة التالية على نصاب محكمة البداية خلال الأ ذا كانت قيمة الدين تزيدأو رفضه، إ

مرت المحكمة ليسة، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أصدور قرار قاضي التف
ولعل الحكمه من ذلك هي أن لا يستغل أي شخص له مصلحة الطعن لكي يوقف  2. بذلك

ذا رأت ال هتمام وأنه قد يترتب على محكمة أن الطعن المقدم يستدعي الاإجراءات التفليسة، وا 
ضرر يلحق بمقدم الطعن أو بغيره، فيجوز لها وقف إجراءات جراءات التفليسة تمرار في إسالا

 3لى تقرير المحكمةالتفليسة، ويرجع ذلك إ

ن المحكمة قد ترى في قبول الدين مؤقتا  بمبلغ تقدره، إذا أويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن 
لى بشكل واضح إذا ما كانت تميل ن خاصة إلضرر قد يلحق بمقدم الطع القبول المؤقت للدين جبرا  

عن، ولا يحوز قبول الدين مؤقتا  إذا أقيمت بشأنه دعوى بمدى جدية الطقبول الدين كنتيجة لقناعتها 
ذا كان الطعن في الدين متعلقا  بتأميناته وجب على المحكمة قبوله مؤقتا  بوصفه دينا جزائية، وا  

                                                 
وتجدر الإشارة أنه وطبقا لقانون . 540مرجع سابق، صفحة : الهياجنة سعيد. 53/01/7915ق  31لسنة  70طعن رقم  1

التجارة المصري القديم فقد أبقى على دور جماعة الدائنين في الإجتماع الخاص بجمعية تحقيق الديون ويحضرها الدائنون بعد 
. زمان إنعقاد الجمعية برئاسة قاضي التفليسة، وبحضور وكيل الدائنين والدائنين والمفلستوجيه دعوة لهم يبين فيه مكان و 

 .من قانون التجارة المصري القديم  590المادة 
 من قانون التجارة المصري  626/7من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، ويقابلها المادة  693/7المادة  2
 . 396لتجارة الفلسطيني، صفحة المذكرة الايضاحية لمشروع قانون ا 3
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يشترك الدائن هائيا  لا يجوز الطعن عليه، ولا و قبوله نن أويكون الحكم الصادر برفض الدي عاديا ،
 .1في التفليسة و مؤقتا  أ الذي لم يقبل دينه نهائيا  

وللمحكمة قبل الفصل في الطعن " نه هذا وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة المصري أ
ا  بوصفه ينات الدين وجب قبوله مؤقتذا كانت المنازعة متعلقة بتأموا   ،قبول الدين مؤقتا  بمبلغ تقدره

ذا رفعت بشأنه دعوى جنائية اعاديا   ويكون حكم  لى حين الفصل في المنازعة،حتفظ بحصته له إ، وا 
جراءات رك الدائن الذي لم يقبل دينه في إ، ولا يشتو رفض قبوله نهائيا  المحكمة بقبول الدين أ

نتهاء توزيع النقود ويتحملون ي التفليسة إلى الدائنون أمام قاض، كما لا يشترك ا323ة م التفليس
 .2"مر القاضي بهاعليها وقف تنفيذ التوزيعات التي أمصروفات المنازعة، ولا يترتب 

ن عتراض يكون لكل دائن أثبت دينه أو أدرج إسمه في الميزانية أوفقا  للتشريع الأردني فإن الا
مفلس الحق في ارد به الديون المثبتة، وللمن تاريخ نشر البيان الو  يعترض خلال ثلاثين يوما  

 . 3عتراض على الديون الواردة في البيانالا

 

                                                 
 من قانون التجارة المصري  626من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  693المادة  1
 . 292مرجع سابق، صفحة : الشواربي عبد الحميد 2
 . من قانون التجارة الأردني 311المادة  3
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 الفصل الثااني

 ي الحقوق من غير أعضاء جماعة الدائنينو الإفلاس بالنسبة لذ آثاار

، طوائف من فلاسالتي تنشأ فيها بصدور حكم شهر الإة لحظلتواجه جماعة الدائنين من ا     
يحتج  وي الحقوق التيذ الدائنون: لجماعة الدائنين، وهمعضاء المكونين الأ ذوي الحقوق من غير

أصحاب الحق في الحبس أو المقاصة و  ،نالممتازون والمرتهنو ن و الدائنها على جماعة الدائنين، و ب
 . أو الفسخ

ي الحقوق من غير أعضاء جماعة الدائنين، تبيان فلاس بالنسبة لذو أثر الإ دراسةتضي قوت     
وذلك في مبحثين  عضاء جماعة الدائنين،من غير أفلاس بالنسبة الى الدائنين ر حكم شهر الإأث

 . منفصلين

آثاار الإفلاس بالنسبة لذوي الحقوق التي يحتج بها على جماعة : المبحث الأول 
 الدائنين

تي تتعلق ثار اليحتج بها على جماعة الدائنين الآ فلاس بالنسبة لذوي الحقوق التيمن أهم آثار الإ
بحق المالك في الاسترداد، وفيما يتعلق بأثر تعدد التفليسات على حقوق الدائنين المترتبة على عدة 

 .مدينين 

نواع التعامل قد ينشأ عنها حقوق ، بعض أفلاسهوالغير، قبل إعلان إ ذا تمت بين المفلسفإ
ة ليفلس، وتبقى العلاقة متداخ ستغرق وقت طويل ثمإ ا  والتزامات لكلا الطرفين، فقد يبرم المفلس عقد

من حقوق والتزامات، وقد يكون الغير قد إئتمن هذا التاجر على مال يملكه كبضاعة يودعها او 
ن يخضع لك يطالب ببضائعه ومنقولاته دون أمنقولات لم يقض ثمنها، فيتقدم في التفليسة كما

ة حقوقه على عدة مدينين شتراك الدائن المترتبلغرماء، كما وتتعرض الجماعة الى إلقسمة ا
 . يضاحه في المطلبين التاليين ، فهذا ما سيتم إفليساتتذا تعددت الزمين بدين واحد إلملتوا

 



07 

 

 آثاار الإفلاس بالنسبة إلى حق المالك في الاسترداد:  الاولالمطلب 

 ة شخص بش  يملكه موجود في حوزة المدين المفلس، وهوبمطال: نهيعرف الإسترداد على أ      
ستحقاق التي يقيمها المالك في مواجهة الدائن الحاجز، والمدين المحجوز عليه، دعوى الال ثابم

 .1لرفع الحجز عن بعض المال المحجوز وتسليمه الى مالكه مدعي الاستحقاق 

يه لأجل بيعها لحساب تضمنت التفليسة اموالا   للغير أودعت لدي المفلس، او سلمت إل ذاإ      
ملوك للغير في سباب التي يوجد فيها المال الممن الأو غير ذلك ستعارها لاستعمالها، أمالكها، أو ا

ه الموجودة في حيازة المفلس عند إشهار الإفلاس، موالحيازة المفلس، فالأصل أن للمالك أن يسترد أ
سترداد أموال المفلس، ولكن هذا الحق بالالها، وكانت لا تزال بذاتها ضمن  ثبت ملكيتهمتى أ

على ما  عتمادا  ملوا مع المدين قبل إشهار الإفلاس، إع حقوق جماعة الدائنين الذين تعايصطدم م
موال لديه من ضمان ظاهر حملهم على التعامل معه، فالتعارض واضح بين اوجدته حيازة هذه الأ

 يطالب المالكن الدائنين، فهنالك فرق كبير بين أ مصالح المالكين المستردين، ومصالح جماعة
في التفليسة دائنا  بقيمة هذه ن يدخل دة في حيازة المفلس، وبين أمواله الموجو التفليسة باسترداد أ

 .2موال فيخضع لقسمة الغرماء مع باقي الدائنينالأ

مواله من التفليسة مع بعض سترداد أهذه الحالة، فأجاز للمالك ا ت القوانين المقارنةملذا نظ       
سترداد، وحقوق جماعة الدائنين، فنصت المادة في الإ كين حق المالبقصد التوفيق بالتحفظات 

سترداد أجاز بموجبها لكل مالك امن مشروع قانون التجارة الفلسطيني، على قاعدة عامة  331
في أموال  موال التي يطالب بإستردادها، ووجودها عينا  أمواله من التفليسة بشرط أن يثبت ملكية الأ

ذن من القاضي الحصول على إ لمالك بإثبات ذلك جاز لأمين التفليسة بعدذا قام االتفليسة، فإ
 . 3المنتدب رد المال الى مالكه، وجب عرض النزاع على المحكمة

 
                                                 

 . 66، صفحة مرجع سابق: معاشي، سميرة 1
 . 761، صفحة مرجع سابق: زالعكيلي عزي 2
من القانون  656من قانون التجارة الاردني، والمادة  437من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  663المادة  3

 . التجاري المصري
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تقادم دعوى وع قانون التجارة الفلسطيني على أن تمن مشر  335هذا وتنص المادة        
من هذا  334 -331كورة في المواد مين التفليسة في الحالات المذلى أالإسترداد التي توجه إ

 .1فلاس في الصحيفة اليومية التي تعينها المحكمةة من تاريخ نشر حكم شهر الإالقانون بمضي سن

لا داد إستر ولا يسري الإ، سترداد على سبيل المثال ولم ترد على سبيل الحصروردت حالات الإ     
 ،موال المفلسذا إختلط مع أومعينا  بالذات، فإ مميزا  هذا المنقول يكون ن بالنسبة للمنقولات، ويجب أ

  2.للمالك المطالبة بالقيمة، ويشترك بها كدائن عادي يخضع لقسمة الغرماء

التجاري ضافة الى التشريع ، بالإوتجدر الإشارة هنا ان مشروع قانون التجارة الفلسطيني    
سة زوجها، موالها من تفليأ ستردادل وضع قواعد خاصة بحق الزوجة في اغفالمصري الجديد، أ

 .ع الاردني في هذا الخصوصر  ورده المش  وعليه فإننا سنوجز ما أ

سترداد المختصة بزوجة المفلس، وعالجها الاردني قواعد خاصة تحدد حقوق الإوجد المشرع أ    
تهدف الى تضييق حق  من قانون التجارة الاردني، وهذه القواعد 121الى  115في المواد من 

موال التي ف معينة، والى التشديد عليها في إثبات ملكيتها للأذا توافرت ظرو جة في الإسترداد إالزو 
مصلحة جماعة الدائنين منعا   ة بردها من التفليسة، و قصد المشرع في ذلك رعايةبيجوز لها المطال

من التنفيذ أمن مواله، حتى تبقى في ممن أن يتواطأ الزوج مع زوجته إذا تنازل لها عن جانب من أ
ها، اخذا  موالفال الحقوق المشروعة للزوجة على أغإفلاس، ولكن مع عدم عليها في حالة الإ

بالاعتبار أن الشريعة الاسلامية تقرر إنفصال أموال الزوجة عن أموال زوجها، لكن لا تسري 
ب في العمل، ن ممارسة الزوج للتجارة هو الوضع الغالالمذكورة في حالة افلاس الزوجة لأحكام  الأ

 : ع لحماية دائني الزوج من ناحيتينر  والقواعد التي قررها المش  

 

                                                 
 . القانون التجاري المصريمن  635من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمادة  669المادة  1
 .416و  412صفحة . مرجع سابق: عبد الحميد الشواربي، 2



00 

 

ن كانت هذه التبرعات تقع صحيحة ها الزوج لزوجته، وا  قر أحتجاج بالتبرعات التي الإعدم : ولىالأ
ا من موال التي تبرعت بها لزوجهلزوج وزوجته، وكذلك يجوز للزوجة إسترداد الأفي العلاقة بين ا

 . برمها لها زوجهاسة متى قرر الدائنون إسقاط التبرعات التي أالتفلي

ستردادها من في الحالات التي يجوز لها فيها إ موالبات ملكيتها للأثيجب على الزوجة إ: الثانية
 .ثبات في القواعد العامة زوجها، وذلك وفقا  لما تقضي به أحكام الإ تفليسة

التجاري المصري الجديد، لم  لى القانونطيني، بالإضافة إوع قانون التجارة الفلسن مشر غير أ     
ولذلك يخضع هذا  تفليسة زوجها،موالها من استرداد أ لى قواعد خاصة بشأن حق الزوجة فييشر إ

 . للقواعد العامة الاسترداد

 به الفلسطيني الأخذ بما جاء مشروع قانون التجارةنه كان من الواجب على ويرى الباحث أ      
ف معينة، ذا توافرت ظرو سترداد إييق حق الزوجة في الاد تهدف الى تضع الأردني من قواعر  المش  

دها من التفليسة، وذلك ثبات ملكيتها للأموال التي يجوز لها المطالبة بر والى التشديد عليها في إ
ل فاغعن جانب من هذه الأموال مع عدم إ ذا تنازل لهامنعا  من أن يتواطأ الزوج مع زوجته إ

الحقوق المشروعة للزوجة على أموالها، حيث أن الشريعة الإسلامية تقرر إنفصال أموال الزوجة 
التجارة الذي لم ع الفلسطيني النص على هذه الحالة في قانون ر  موال زوجها، ونأمل من المش  عن أ

لاحكام في ذه او الزوجة، على أن تسري هاية دائني الزوج أيراد قواعد خاصة لحمير النور بعد، وا  
عمال التجارة تماما  جتمعنا المعاصر فالمرأة تمارس أنه وفي مو الزوجة، حيث أحالة إفلاس الزوج أ

 .كالرجال

ها ببعض التطبيقات التي وضع تنما اعقببوضع قاعدة عامة، وا  ولم تكتفي القوانين المقارنة      
قانون التجارة ع و مشر  لى حكم القواعد العامة، فقد عرضبشأنها قواعد خاصة خرج فيها ع

: الخاصة، وهاتين الحالتين هما ووضع بشأنهما بعض القواعد ،ستردادالفلسطيني لحالتين للإ
وراق التجارية سترداد الألمسلمة اليه لبيعها، واو امفلس، أشياء والبضاعة المودعة لدى السترداد الأا

 . الموجودة في حيازة المفلس، كل في فرع مستقل
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 شياء والبضائع إسترداد الأ :الفرع الأول 

دع لديه، جاز و و أشياء لدى شخص آخر ثم أفلس المإذا أودع شخص بضاعة أو منقولات أ      
التي باعها سترداد ثمن البضاعة يسة، كما ويجوز اتي أودعها في التفلشياء الللمودع إسترداد الأ

و بمقاصة في حساب جار رقة تجارية أا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا  أو بو ذالمفلس لحساب مالكها إ
من مشروع قانون التجارة  331شارت الى هذا المبدأ المادة ، وقد أ1بين المفلس والمشتري

او سترداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة يجوز ا -1: " الفلسطيني فقالت
ويجوز  -5وجد في التفليسة عينا  ن تو لأجل تسليمها اليه بشرط ألأجل بيعها لحساب مالكها أ

ذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا  او بورقة التي باعها المفلس لحساب مالكها إسترداد ثمن البضاعة ا
 .2"تجارية او بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري 

ت ولاسترداد البضائع الموجود في حيازة المفلس، ويشمل ذلك المنقويتكلم هذا النص عن ا    
 : حالات وهي  عدةوالبضائع وغيرها، وهو يضمن الإشارة الى 

فلس المودع لديه بعد ذلك وكانت أن يودع شخص أشياء عند شخص آخر إذا أ: ولىالحالة الأ 
 .هذه الاشياء موجودة بذاتها في التفليسة 

" داع بأنه يعقد الوديعة، ويعرف الإ 651الى  636ردني في المواد من ينظم القانون المدني الأ
يعة ، ويعرف الود"خر حفظ هذا المال ورده عينا  مالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآعقد يخول به ال

 .3" حفظهمين لالمال المودع في يد أ" بأنها 

عقد يلتزم بمقتضاه :" من مشروع القانون المدني الفلسطيني الوديعة بأنها  655وقد عرفت المادة 
 4"ر، على أن يتولى حفظه وأن يرده عينا  من آخ شخص أن يتسلم شيئا  

                                                 
 . 715-717صفحة . مرجع سابق.  اصول الافلاس: و طه مصطفى كمال. بندق، وائل 1
من  433من قانون التجارة المصري، والمادة  651/7من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، ويقابلها نص المادة  664المادة  2

 .قانون التجارة الاردني
 . من القانون المدني الاردني  262المادة  3
 . من مشروع القانون المدني الفلسطيني 259المادة  4
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حكام الوديعة وضمانها في م ترد تعريف لعقد الوديعة ونظمت أحكام العدلية لمجلة الأ أن علما  
 . حكام العدليةمن مجلة الأ 671الى المادة  441ن ول منها في المواد ملثاني الفصل الأالباب ا

تباره قانون التجارة الفلسطيني، يجوز للمودع بإعمن مشروع  331/1وطبقا  لما ورد في نص المادة 
ذا كانت هي بعينها الموجودة سترداد بضاعته إفي حالة إفلاس المودع لديه، طلب امالكا  للوديعة، و 
 .بحيازة المفلس

سترداد البضائع، فإن هذا اللفظ رغم من أن المادة أعلاه، لم تشر إلا إلى اأنه على ال الباحث ويرى
 .التي تكون من عروض التجارةدية يطلق عادة على المنقولات الما –البضائع  –

، أي على 1موال المنقولةن عبارة البضائع تدل على جميع الأمجمع على كو الفقهي الرأي ن حيث أ 
و كانت مادية أم لا، وسواء أانت مخصصة للتجارة أنواع المنقول سواء كجواز الإسترداد في كل أ

اء المثلية، شرط أن تعين شيواء أكانت معينة بالذات أم من الأ، وسةم المنقولبما فيها القي غير مادية
يؤشر عليها و ترقم و كأن توضع في غلاف خاص، أ ،فرادها بشكل يحفظ ذاتيتهاو إبفرزها أ

بعلامات مميزة، وحتى أن القضاء أجاز إسترداد البضائع المثلية ولو إختلطت بغيرها، إذا كانت من 
 . 2فرازها ممكنا  بطريقة مان إذا كان إذات الصنف والثم

، لأن هذه الوديعة تنقل ملكية الأشياء المودعة 3سترداد في حالة الوديعة الناقصويلاحظ أنه لا ا
الا برد مثلها المودع لديه فلا يلتزم  كمن يودع مبلغ معين من النقود لدى البنك، لى المودع لديه،إ

                                                 
مرجع سابق، : ، شفيق محسن350مرجع سابق ، صفحة : و البارودي علي. 715مرجع سابق، صفحة : طه، مصطفى 1

 . 327مرجع سابق، صفحة : وناصيف ،الياس. 117صفحة 
 . 327مرجع سابق، صفحة : ناصيف، الياس 2
. 07/02/5000: تاريخ 4442والمنشور في الجريدة الرسمية رقم . 5000لسنة  52: يعرف قانون البنوك الاردني رقم 3

الوديعة بأنها .  76/77/5006: تاريخ. 4195: والمنشور في الجريدة الرسمية رقم. 67/5006والمعدل بآخر قانون رقم 
الدفع الى شخص اخر الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط  مبلغ من النقود يسلمه شخص بأي وسيلة من وسائل

المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون 
وديعة الكاملة التي نظمها القانون ومن الواضح من وصف الوديعة المشار اليه انها ليست ال" الرد بذات نوع العملة المودعة

المدني، فعبارة وفقا  للشروط المتفق عليها تخفي ورائها الفائدة المتفق عليها واكتساب المودع لديه ملكية الوديعة يهم اساس عقد 
وديعة البنوك  الايداع الوارد في القانون المدني، لذى سميت الوديعة هنا والتي تودع لدى البنوك بالوديعة الناقصة او اصبحت

 .تسمى مجازا  بالوديعة واصبح مفهوم الايداع في البنك هو تسليم النقود له ليس الا
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يدخل في نما ، وا  دن يدخل كمالك مستر ديعة الناقصة أتطيع المودع في الو و قيمتها، فلا يسأ
 .1خضع لقسمة الغرماءالتفليسة دائنا  عاديا  ي

ن ها وقيمتها، فللمودع لديه المفلس أشياء من نوعى أيرد عل2ذا كانت الوديعة مالا  مثليا  أما إ
ذا أيتصرف فيها بشرط رد قيمتها، ا لديه يكون فلس المودع و ش  بنوعها اذا طلبها المالك، وا 

 3المودع دائنا  عاديا  ويخضع لقسمة الغرماء

م ستلاأن يسلم شخص أشياء لآخر ويوكله في بيعها إذا افلس الوكيل بعد إ: الحالة الثاانية
 .جل تسليمها الى مالكها الأشياء وقبل بيعها، او أن يسلم شخص أشياء لآخر لأ

فلس قبل اعة تعود ملكيتها للموكل، وأيع بضوفي هذه الحالة يكلف الموكل الوكيل بالعمولة بب
 .سترداد البضاعة ها تحت حيازته، فيجوز للموكل حق ابيعها، والبضاعة لا تزال بذات

ولكن  ليهلى حسابه، فقام بما أوكل إلأجل بيعها إ 4وفيما لو تم تسليم البضاعة الى الوكيل بالعمولة
والسبب في عدم حق المالك في ، البضاعةسترداد يمتنع على المالك إفإنه فلاسه بعد ذلك، أعلن إ

ندراج هذا التصرف يل بالعمولة بالتصرف بالبضاعة، واسترداد في هذه الحالة، هو حق الوكالإ

                                                 
 .340، صفحة مرجع سابق: و البارودي، علي. العرندي، محمد فريد 1
 .ماله مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه: هوالمال المثالى 2

 : يوالأموال المثليه أربعة أنواع ه    
 .كالبر والشعير  وهي الأموال التي تقدر بالكيل:  المكيلات  -7
 .وهي الأموال التي تقدر بالوزن، كالذهب والفضه:  الموزونات  -5
 .وهي الأموال التي تقدر بالعدد، كالبيض والبرتقال والليمون:  المعدودات  -3
 .وهي الأموال التي تقاس بالذراع، كالأقمشة والسجاد:  الذراعيات  -4

 .  350، صفحة مرجع سابق: ارودي، عليالب 3
عقد يتعهد بمقتضاع الوكيل ان يجري بإسمه :" من مشروع قانون التجارة الفلسطيني الوكالة بالعمولة بأنها 792عرفت المادة  4

ساب موكله فهي عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام ببعض العمليات القانونية باسمه الخاص لح". تصرفا  قانونيا  لحساب الموكل
وتختلف الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية و يكمن الفرق  . مقابل عمولة و يعتبر المشرع الفلسطيني الوكالة بالعمولة تجارية

بينهما في أن الوكيل في الوكالة العادية يقوم بالعمل باسم موكله و لحساب هذا الأخير بينما في الوكالة بالعمولة يقوم الوكيل 
تاريخ الدخول . http://ar.wikipedia.org/wiki: الموقع الالكتروني. ا وكل له باسمه الخاص ولكن لحساب موكلبتأدية م

 .مساءا   01.40تمام الساعة . 72/06/5075الى الموقع 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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ة متناع على المالك قائما حتى ولو لم تكن البضاعلمقبولة قانونا ، ولذلك يستمر الإعمال اضمن الأ
 1.سترداد ينتقل الى الثمن كما سنرىالإقد سلمت الى المشتري بعد، على أن حق المالك في 

 قام بشراءتصرف الوكيل بالعمولة و و ، وكيل بالعمولة بشراء بضائع لحسابهالموكل ال ذا كلفوا  
سترداد ها تحت حيازته، فيجوز للموكل حق إفلاسه، والبضائع لا تزال بذاتع قبل إعلان إالبضائ

 .2البضاعة

وسلمت الى الدائن  اعة لحساب الموكل برهنها لدين عليه،ذا قام الوكيل بالعمولة بعد شراء البضوا  
إذا كان : ولىفهنا يجب التفريق بين حالتين، الأفلاس الوكيل بالعمولة، المرتهن وصدر إشهار إ

بضاعة تعود للمفلس، يجوز للموكل إسترداها من تحت يده ن اللدائن المرتهن حسن النية ويعتقد أا
مما دفعه "  ةالوكيل بالعمول" للمفلس  عاديا   هن، ويكون الموكل دائنا  ذا دفع له الدين المضمون بالر إ

ذا كان الدائن المرتهن إ: نيةوالثا ،عنه للدائن المرتهن ويدخل به التفليسة ويخضع لقسمة الغرماء
ولة لا تعود له، يجوز للمالك حق النية يعلم بأن البضاعة الموجودة تحت حيازة الوكيل بالعم سيء

حسن النية في تصرفه، وكان يعتقد شترط ع إر  من تحت يد الدائن المرتهن، حيث أن المش   هادسترداا
 .3ن البضاعة تعود ملكيتها للمفلس أ

خر ثام يقوم هذا الشخص بإيداعها من جديد عن يودع شخص أشياء عند آ نأ: الحالة الثاالثاة
 . شخص ثاالث

ودع هذه بإيداعها إذا كان المفلس قد أ قام في هذه الحالة يسترد المالك ماله من البضاعة التي
، وهذا ما 4ذا كانت لا تزال تحت يد الغيرسترداد بضاعته إ، فيكون للمالك االبضاعة لدى الغير

                                                 
 . 323، صفحة مرجع سابق: ناصيف الياس 1
 التجارة الفلسطيني من مشروع قانون 664المادة  2
 . 7009صفحة . مرجع سابق: عبد التواب، معوض. من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 4 664المادة   3
 505صفحة . مرجع سابق: الفقهي، عمرو عيسى 4
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إذا كان  -1:" لتجارة الفلسطيني والتي جاء بها أنه من مشروع قانون ا 311/1نصت عليه المادة 
  1"ا من هذا الغيرستردادهقد أودع البضاعة لدى الغير جاز ا المفلس

ذا تصرف المفلس ق سترداد، تلم الثمن، فقد المالك حقه في الإسبل إعلان إفلاسه ببيع البضاعة، واوا 
 2.ويعتبر بذلك دائنا  بقيمة البضاعة، ويدخل التفليسة بصفته دائنا  عاديا  يخضع لقسمة الغرماء

 : 3 بالشروط التاليةلا  سابقة إفي هذه الحالات الثلاث ال ستردادهاالك البضاعة إولا يجوز لم

ثبات بكافة ستردادها، ويقع هذا الإبت المسترد ملكيته للبضائع أو الأشياء التي يريد ان يثأ -1
 .4الطرق المقبولة في المواد التجارية، كالدفاتر والبينة والقرائن

ا هي تي يدعي ملكيتهن البضائع الأن يثبت المسترد ذاتية البضائع، أي يقيم الدليل على أ -5
ها ها او التي طلب منه شراءو التي وكله في بيعودعها لدى المفلس، أبذاتها التي أ

وجدت في مخازن المفلس بضائع  ، متىثبات يكون عسيرا  لحسابه، ولا شك في أن هذا الإ
العلامات والبيانات وغيرها من الإمارات ن يستعين بأخرى من ذات النوع، غير أن للمالك أ

 مين التفليس، وعند النزاع على ماقتناع أثبات، والمسألة تتوقف على االتي تفيد في الإ
 5.المحكمة من ظروف الحال تستخلصه

ا فقدت معالمها، كما أو ن توجد البضائع بعينها وبالحالة التي سلمت بها الى المفلس، فإذأ -1
ذا ملابس، فلا يجوز الإسترداد، أما إو قطن  وصنع ألى دقيق كانت قمحا  وتحولت إ

سترداد ممكنا ، كما لو ت طفيفة لم تفقده معالمه، ظل الابعض تعديلا دخلت على الشيءأ
 6.ليه لترميمهسلم إ ثاثا  و أسلم الى المفلس لصبغة بلون آخر أ وبا  كان ث

                                                 
 . تجاري مصري 651وتقابلها المادة . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 664/3المادة  1
 . 69، صفحة بقمرجع سا: معاشي، سميرة 2
 .574-573صفحة . مرجع سابق: مراد، عبد الفتاح 3

 .332صفحة . مرجع سابق: البارودي، علي 44
 .577صفحة . مرجع سابق: خليل، احمد محمود 5
 . 574-573صفحة . مرجع سابق: مراد، عبد الفتاح 6
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نفقها المفلس في حفظ ويجب أن يرد المالك لأمين التفليسة المبالغ والمصارف التي أ -1
لموجود تحت حيازته ن يدفع للدائن المرتهن اوكالة، وأودفع العمولة في حال ال الوديعة،

 1.ذا قام المفلس بتسليم الدائن المرتهن البضاعة لضمان دين عليهالبضائع دينه إ

 سترداد ثامن البضاعة المسلمة للمفلس ا: الة الرابعةالح

ة علحالة الرابسترداد الواردة على البضائع عن اثلاثة السابقة التي تقع عليها الإتختلف الحالات ال
بيع البضائع لحساب المالك، وقبل إعلان ب سترداد الثمن، فإذا كان المفلس موكلا  التي تقع على ا

سترداد الثمن ث يجوز للمالك مباشرة المشتري، حيفلاس تم البيع للمشتري والثمن لا يزال بذمة االإ
مالك والمشتري بعد وقوع البيع، صبحت ما بين الكان لا يزال بذمته، لأن العلاقة أ ذاإمن المشتري، 
 .2خيرمشتري والوكيل بالعمولة في حالة إفلاس الأوليس بين ال

التي لا  فلاس الوكيل بالعمولة، وخرج عن القواعد العامةع حماية المالك في حالة إر  صد المش  وق
ذا أ المباشرة، وهو دعوى غير راد المالك مطالبة المشتري بالثمن يلجأ الى التجعل العلاقة مباشرة، وا 

فلاس الوكيل بالعمولة في حين ، تبرره اعتبارات عادلة في حالة إحكام الوكالة بالعمولةخروج عن أ
س والثمن لا يزال بذمة المشتري، فلع، إذا عهد بالبيع الى وكيل عادي ألا توجد حاجة لرعاية البائ

ليه، ويكون للموكل دعوى تصرف إقة مباشرة بين الموكل والمذ انه في الوكالة العادية تنشأ العلاإ
 .3مباشرة في مواجهته تخول به المطالبة بالثمن في حالة البيع

ما الدفع لى المدين قبل إعلان إفلاسه،  أإ ذا تم دفع ثمنهسترداد المبيع، إويسقط حق المالك في ا
أو أداء المقابل، أو  أن يتم نقدا  أو بالمقاصة أو بالإبراء، او تجديد الالتزام،فقد يتم بطرق مختلفة، ك

، مما دفع ةخير الطريقة الأ ثيرت منازعات بشأن هذهن كانت قد أحتى بطرق الإسناد التجارية، وا  
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والقضاء في تقدير  الحرية للفقه تاركا  كاملة ،بنص ذكرهامتناع عن إلى الاالتشريعات المقارنة 
 .1النتائج المترتبة على الدفع بطريقة السندات التجارية

ري، ن يكون الثمن لا يزال مستحقا  في ذمة المشتالجوهري لجواز الإسترداد في هذه الحالة أ والشرط
تضهيرها و بأو بتحرير ورقة تجارية بنقود أذا دفع الثمن ومن ثم يزول حق الموكل في الإسترداد إ

ز ن المفلس والمشتري جاو بمقاصة في الحساب الجاري، فإذا قيد الثمن في الحساب الجاري بيأ
يسور تميز نه من المالتجديدي للحساب الجاري، ولذلك لأثر سترداد خروجا  على قاعدة الأللمالك الا

ذا كان الحساب الجاري يتضمن بنودا  في كل من الجانب الدائن الثمن في هذه الحالة، أما إ
في  سترداد لوقوع المقاصةالبضاعة فيه، فلا يجوز للموكل الاوالجانب المدين قبل قيده ثمن 

 .2الحساب الجاري، مما يفقد دين الثمن ذاتيته تطبيقا  لقاعدة عدم تجزئة الحساب الجاري

ريق قيده في الحساب وقد يتم دفع الثمن عن ط" الخصوص  ويقول الدكتور ناصيف الياس بهذا
ساب، خرى واردة في الحري المقاصة بين هذا الثمن وبنود أالجاري بين المشتري والبائع، وتج

و  فقط على قيده الثمن وحده، أذا كان الحساب مشتملا  ذ يمتنع على المالك الإسترداد، أما إوعندئ
، راءفي الحساب، فيجوز عندئذ وفقا  لإجماع الآ ردةاخرى و م تجري المقاصة بين الثمن وبنود أذا لإ

الحساب سترداد مقبولا  مالم يظهر عتبار أنه لا يكون طلب الإمستندة لنص وروح القانون، إلى ا
حصول البيع من قبل الوسيط، حتى ختام هذا الحساب نتيجة  الجاري بصورة مستمرة، منذ تاريخ

اهر خلال هذه الفترة، إذ وبمقدار الرصيد المؤقت الأدنى الظفلاسه، رصيدا  دائنا  لصالح الوسيط، لإ
كاملة في دعاء بأن ثمن البضائع قد جرت عليه المقاصة بصورة لا يمكن في هذه الحالة، الإ

 3"الحساب الجاري
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 سترداد البائع للبضاعة التي لم يقبض ثامنها ا: الحالة الخامسة

ت، ثم يفلس هذا التاجر قبل أن يؤدي الثمن للبائع، ن يشتري تاجر بعض المنقولاقد يحصل أحيانا  أ
ن، بل يقرر ن البائع لا يعتبر مجرد دائن عادي بمبلغ الثمحيث أنه من المقرر في القواعد العامة أ

البيع واسترداد المبيع او له القانون المدني بعض الضمانات التي تمكنه من حبس الش  او فسخ 
المشتري، ولم تنتقل الى يد شخص  لا يزال تحت يد تقرير امتياز له على ثمنه، متى كان الشيء

قواعد هي التي ه الحتجاج بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، فهل هذآخر، يكون له حق الإ
 خرى لتنظيمها؟ تسري في حالة إفلاس المشتري، أم أن القانون التجاري وضع قواعد أ

من مشروع قانون التجارة الفلسطيني وما  333وقد نظم المشرع التجاري هذه المسألة في المادة 
اب ئتمان التجاري ورعاية دائني المفلس على حسفي ذلك تغليب حماية الإ ادهبعدها، وكان مر 
الضمان العام عتماد على وجود المبيع ضمن ن الظاهر يؤيد حق الدائنين في الإالبائع، كلما كا

ه المنقول لا يخضع للشهر او لأي ن نقل ملكيوحكمة ذلك أ موال المشتري،الذي تقرر لهم على أ
ي أن ثمنه، بحيث يحق لدائني المشتر  ن البائع لم يستوفيإجراء آخر من شأنه تنبيه الغير الى أ

 .1ن المنقولات التي توجد في حيازته مملوكة لهيطمئنوا عند التعامل معه الى أ

القوانين المقارنة وبالأخص في مشروع قانون التجارة ن القواعد الخاصة الواردة في ومن الملاحظ أ
فلاس نظمت حقوق البائع في حالة إفلاس المشتري، أما حقوق المشتري في حالة إ الفلسطيني،

 .وجب معه الرجوع الى القواعد العامةتفلم يتناولها المشرع التجاري بتنظيم خاص مما يس البائع

 333الفلسطيني في المواد قانون التجارة ع و مشر نظمها فلاس المشتري ن حقوق البائع في حالة إفإ
والإسترداد ممارسة الحقوق التي كفلتها القواعد العامة، وهي حق الحبس  فللبائع،  336و 334و

متياز، في حالات محددة حسب مكان وجود البضاعة، ولا تخرج الفروض التي جاء بها والإ
 :هيعن ثلاث حالات  الفلسطيني عو المشر 
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 وجود البضاعة تحت يد البائع : ولىالأ 

فلس المشتري قبل دفع ن أإ" التجارة الفلسطيني على أنه من مشروع قانون  334قضت المادة      
 .1"ع لا تزال لدى البائع جاز له حبسهاالثمن وكانت البضائ

فلس ، وقبل دفع الثمن أريتن البيع جرى بين البائع والمشلمشرع في هذه الحالة أايفترض      
ن ستيفاء الثمن، حتى ولو كاعلى المبيع لحين إ ن يمارس حق الحبسري، فيجوز للبائع أتالمش

 2.فلاس كما رأينا سابقا  الثمن مؤجلا ، لسقوط الاجل بالإ

 : مرين كان لأمين التفليسة الخيار بين أ ومتى حبس البائع البضاعة،

ستلام البضاعة، فقد داء الثمن للبائع، تنفيذ العقد وأ: الأول فإذا أراد أمين التفليسة تنفيذ العقد وا 
يذ مين التفليسة تنفء للبائع بثمنه اولا ، وفي كل الأحوال التي يقرر فيها أوجب عليه القانون الوفاأ

ن لتفليسة يتخذ قرارا  خطيرا  يجب أمين اذان قاضي التفليسة، لأن أن عليه استئالعقد ودفع الثمن يتعي
 .3جدى لجماعة الدائنينتنفيذ العقد أ تأكد من أن  يخضع فيه لرقابة قاضي التفليسة، حتى يمكن ال

ع الثمن، فلا يجبر لعقد ودفمين التفليسة تنفيذ افإذا لم يختار أمتناع عن تنفيذ العقد، الإ: الثاني 
ن يطلب من ه أكتفاء بحبس المبيع والبقاء في هذا الوضع السلبي بل يكون لالبائع على الإ
سترد البائع ملكية المبيع ولم يعد يحوزه المحكمة بالفسخ فقد ا قضت، ومتى 4بيعالمحكمة فسخ ال

عاديا  بهذه  يكون دائنا  سبب الفسخ و لحساب المشتري، ويكون للبائع المطالبة بالتعويضات ب
 5.التفليسة والخضوع لقسمة الغرماء ، له الدخول فيالتعويضات
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وفي  -1:" فلسطيني فقالت ، من مشروع قانون التجارة ال334/1وهذا ما قضت به المادة       
ستلام البضائع بشرط لأحوال يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطلب اجميع ا

ن يتمسك بحقه في الثمن المتفق عليه فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أيدفع للبائع ن أ
 .1" شتراك به في التفليسةيض والإالفسخ وطلب التعو 

 اعة في الطريق الى المشتري كون البض: الثانية

حدث أثناء  الى المشتري، ثم مين نقل لإرسالهاة إذا سلمت البضاعة الى أتتحقق هذه الحال    
سترداد فلاس المشتري، فيجوز للبائع طلب إن علم البائع بإين أموجود البضاعة بين يدي الأ

 334/5، وفي ذلك قضت المادة 2البضاعة التي لا تزال في الطريق ولم تدخل في حيازة المشتري
ليه وقبل إذا أفلس المشتري بعد إرسال البضائع إ -5:" على نون التجارة الفلسطينيمن مشروع قا

داد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز ستر و مخازن وكيله المكلف ببيعها جاز للبائع إولها مخازنه أخد
و تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بمقتضى ذا فقدت البضاعة ذاتيتها أالإسترداد إ

 .3"وثائق الملكية او وثائق النقل

الملكية انتقلت الى ن ستعادة ملكية البضائع ، لأس االمقصود منه في هذه الحالة لي ستردادوالإ     
ارسة حق نما المقصود رد الحيازة لتمكين البائع من ممالمشتري، والإسترداد هو حق للمالك، وا  

 . 4ستيفاء حقهمن، وهو حق مقرر للبائع توصلا  لاذا لم يدفع له الثالحبس وبعدها طلب الفسخ إ

لبضائع ممن تكون في حيازته، يمارسه البائع في طلب رد ا جراء الذيولم يبين المشرع الإ      
حجز يقاع الذلك عن طريق إ ن يتمو غيره، والغالب أ، كأمين النقل ألى المشتريناء الطريق إفي أث

التحفظي على البضاعة تحت يد أمين النقل، كذلك يجوز للبائع أن يمارس هذا الحق عن طريق 
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عن توصيل البضاعة  متناعى أمين النقل، يطلب فيها الإال خطاب موصى عليه او برقية الرسإ
إليه حيازتها من جديد عادتها الى البائع، ومتى تسلم البائع البضاعة فقد عادت الى المشتري وا  

المبيع تحت يد البائع صبح في نفس الوضع الذي سقناه في الفرض السابق، وهو الذي يكون فيه وأ
ستيفاء الثمن وهو ما ذلك يحق للبائع حبس المبيع لحين اترين وللى المشبالرغم من انتقال ملكيته إ

مين التفليسة بواقعة رد البضاعة الى البائع حتى يتمكن من المنازعة في ذلك، او يقتضي إعلان أ
بيع من المفاضلة بين دفع الثمن وتنفيذ العقد وبين عدم تنفيذه، كذلك يكون للبائع طلب فسخ ال

 .1قتضاءند الإوالمطالبة بالتعويضات ع

 : ذا توافرت شروط معينة وهيلا إلبضاعة ممن يحوزها أثناء الطريق إبائع طلب رد اولا يجوز لل    

دفع الثمن بصورة فعلية والمقصود ب: 2ن يكون ثمن البضاعة لا زال في ذمة المشتريأ -1
سحب له  ذنيا  اوية للبائع، كما لو حرر له سندا  إذ لا يكفي تحرير ورقة تجار للبضاعة، إ

كمبيالة، او دخول الثمن بالحساب الجاري بين المشتري والبائع، والمقصود من ذلك بطبيعة 
تيفاء قيمة الورقة التجارية قبل سمن اائع فيها قد تمكن الحال الحالات التي لا يكون الب

ل ثمن البضاعة في الحساب و الحالات التي يترتب فيها على دخو فلاس المشتري، أإ
صيل قيمة الورقة ذا تمكن البائع من تحلى دائن، أما إينقلب البائع من مدين إن الجاري أ

و ظل البائع مدينا  للمشتري بالرغم من دخول ثمن البضاعة في فلاس أالتجارية قبل الإ
فلاس الوفاء بالثمن، فلا يكون للبائع أن يتأذى من إالحساب الجاري بينهم، فإن ذلك يفيد 

 3.ثناء الطريقلب رد البضاعة في أويمتنع عليه ط المشتري،

دخلت د خروجها من حيازة البائع، فإذا أن تضل البضاعة على الحالة التي كانت عليها عنأ -5
  4.ستردادو تغيرت معالمها يسقط حق الإلات أعليها تعدي
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سترداد يفقد البائع حق إ: لها الى حيازتهن لا يتصرف المشتري بالبضاعة قبل وصو أ -1
ذا قام لها الى المشتري، وهي في الطريق إت من حيازته وقبل وصو البضاعة التي خرج

وع قانون التجارة من مشر  334/5، وفي ذلك قضت المادة 1المشتري ببيعها للغير
 البضاعة اليه وقبل دخولها مخازنه رسالإذا أفلس المشتري بعد إ -5:" الفلسطيني على أنه

داد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الإسترداد ستر ف ببيعها جاز للبائع ااو مخازن وكيله المكل
غير تدليس بمقتضى وثائق و تصرف فيها المفلس قبل وصولها بذا فقدت البضائع ذاتيتها أإ

 . 2"و وثائق النقلالملكية أ
 : سترداد ما يليني صحيحا وحرمان البائع من حق الإويشترط المشرع لكي يكون البيع الثا

دف حرمان المشتري والغير دون تدليس، وليس بهن يكون البيع قد جرى بين يجب أ - أ
لا يمنع  ما بين المشتري والغير، ذا ثبت تواطؤالبائع من ممارسة حق الإسترداد، وا  

 . 3ستردادالبائع من ممارسة حق الإ

كية المشتري لها او تذكرة الة على مليع الثاني على قائمة البضاعة الدن يحصل البأ - ب
 4.ولن البائع الأو سند الشحن وموقعة مالنقل أ

يقوم و سند الشحن للمشتري، ليم قائمة البضاعة وتذكرة النقل أوقد راعى المشرع ان تس
منه بأن  ستردادها، وترخيصا  زل عن حق امقام تسليم البضاعة ذاتها وأن البائع يتنا

 .5يتصرف المشتري في البضاعة وهي في الطريق
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 لا  ن الوكيل بالعمولة لبيعها، وا  مخاز  وون البضاعة دخلت مخازن المشتري، أن لا تكأ -1
ليس له سوى  عاديا   عتبرت من الضمان العام المقرر لجماعة الدائنين، ويصبح بذلك دائنا  أ

  1.شتراك بالثمن في التفليسة بهذا الوصفالإ

سترداد والحرمان منه هو التسليم الفعلي، والتسليم بأن وضع فالمعيار الفاصل بين طلب حق الإ  
ولو لم يستولي  ،والانتفاع به دون عائق بحيث يتمكن من حيازته، تحت تصرف المشتري المبيع
ي وضع المبيع تحت تصرف المشتري، ويعلم البائع المشتري بذلك، ويكون ، أستيلاء ماديا  عليه ا

ن يحول ير أنتفاع المقصود من غنا من حيازته حيازة يستطيع معها أن ينتفع به الإالمشتري متمك
 .دون ذلك حائلا  

في هذه الحالة لا تتعلق بدعوى ن طبيعة الدعوى التي يستعملها البائع ومتفق عليه فقها  أ      
نما يتعلق الأ مر في الواقع بدعوى الفسخ لعدم الوفاء الإسترداد، لأن الإسترداد يكون للمالك، وا 

يازته، فهو يسترجع فلت منه بخروج البضاعة من حالذي أ لثمن، والبائع يسترد حقه في الحبسبا
ستطاع البائع طلب ليسة الثمن، فإذا لم يدفع الثمن امين التفلحيازة لحبس المبيع حتى يؤدي له أا

ع و المشر  ن  ستندون في ذلك ألى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويعادة المتعاقدين االفسخ وا  
عض الثمن على الحساب والبائع ن يرد الى التفليسة ما يكون قد قبضه من بأوجب على البائع أ

 2.يسترد حقه في الحبس

 وجود البضاعة في حيازة المشتري : الثاالثاة

تختلف هذه الحالة عن الحالتين السابقتين، وهي خروج البضاعة من حيازة البائع الى حيازة 
ع بأي متلا يت المشتري، وخرج المشرع عن القواعد العامة، وحرم البائع من الضمانات السابقة، حيث

ه، وبذلك لا يمكنه أن يقيم دعوى استرداد لى المشتري إذا أعلن إفلاسضمانة إذا سلمت البضاعة إ
متياز على الش  المبيع لخروج البضاعة من و طلب الفسخ، او له حق الإالحبس أو حق ممارسة أ

الدخول في ستثناء ت التي يقررها القانون المدني، با، فقد جرده المشرع من جميع الضماناحيازته

                                                 
 . 660صفحة . القانون التجاري: طه، مصطفى كمال 1
 . 660سابق، صفحة  مرجع. القانون التجاري: طه، كمال. 190مرجع سابق، صفحة : شفيق، محسن 2
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من  336، وفي ذلك قضت المادة 1التفليسة بصفته دائنا  عاديا  بالثمن والخضوع لقسمة الغرماء
الثمن وبعد دخول فلس المشتري قبل دفع إذا أ -1" وع قانون التجارة الفلسطيني على أنه مشر 

رداد ستو إلبيع أز للبائع طلب فسخ او يج يو مخازن وكيله المكلف ببيعها، لكالبضاعة مخازنه أ
وكل  -5. كام هذا القانونلأح ستثناء حالة بيع المتجر طبقا  ضاعة كما يسقط حقه في الإمتياز باالب
متيازه عليها لا يحتج به على ضائع أو الإحتفاظ باسترداد البط يكون من شأنه تمكين البائع من اشر 

  2"جماعة الدائنين

ي التفليسة بالثمن كدائن عادي يخضع لقسمة مام البائع في هذه الحالة سوى الدخول فوليس أ   
 .الغرماء

ئتمان والثقة اهر للبضاعة، والتي تشكل عنصر الإلحكمة من ذلك يستند إلى الوضع الظوا      
فراعى المشرع مصلحة الدائنين على مصلحة البائع  ،في المشتري ويعتمد عليه المتعاملون معه

 . 3وبقاء البضاعة في التفليسة

ن تكون البضاعة قد دخلت تحت حيازة المشتري، البائع من حق الإسترداد أ ط لمنعويشتر     
 .4صبحت تحت تصرفه بطريقة ظاهرة للعيان، وأماديا   ووضع يده عليها وضعا  

مشروع قانون التجارة الفلسطيني، أن شروط البائع الخاصة من  336/5وضحت المادة وأ     
بحكم القانون في حالة  عتبار البيع مفسوخا  او أ اء بالثمن،بملكيه البضاعة لحين الوفحتفاظ بالإ
، حيث تضمنت أن 5حتجاج بها على جماعة الدائنينلا يجوز الإ لاس المشتري قبل دفع الثمن ،إف

                                                 
 571صفحة . مرجع سابق: خليل، احمد محمود 1
من  436من القانون التجاري المصري ، والمادة  637من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  662المادة  2

 .قانون التجارة الاردني
 . 193مرجع سابق، صفحة : شفيق، محسن 3
 .557، صفحة مرجع سابق: مراد، عبد الفتاح 4
 . 572-571صفحة . مرجع سابق: خليل، احمد محمود 5
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متيازه عليها لا يحتج من أن يسترد البضاعة او يحتفظ با كل شرط يكون من شأنه أن تمكن البائع
 2، ونص هذه المادة يتعلق بالنظام العام1نافذ بين طرفي العقد فقط به على جماعة الدائنين، فيكون

من  ناءستثقرر إ قدفي مشروع قانون التجارة الفلسطيني، ف ن المشرع الفلسطينيوالجدير بالذكر أ
دعوى فسخ عقد بيع المتجر لعدم ن يرفع البائع إذ يجوز أبيع المتجر،  فيما يتعلقعلاه القاعدة أ

المصري  شترط المشرعطبقا  لأحكام هذا القانون، وقد ا وذلك فلاس المشتريرغم إ الثمن بكامله دفع
 3حتفظ بدعوى الفسخ صراحة في عقد البيعذا الإستثناء أن يكون البائع قد اعلى ه 11في المادة 

قانون التجارة الفلسطيني نص من مشروع  336/1ن المشرع الفلسطيني في نص المادة حيث أ
فلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضاعة مخازنة او مخازن وكيله ا أإذ -1:" على أنه 

متياز رداد البضاعة كما يسقط حقه في الإستلم يجز للبائع طلب فسخ البيع أو االمكلف ببيعها، 
 . 4"حكام هذا القانونستثناء حالة بيع المتجر طبقا  لأاب

 جود منازعة جديدة من البائع سترداد البضاعة من التفليسة في حالة و ا: الرابعة

سليم ذا كان تسترداد البضاعة من التفليسة إقانون الفلسطيني البائع الحق في اعطى الأ      
قانون التجارة من مشروع  333ديدة من البائع فنصت المادة البضاعة للمفلس محل منازعة ج

كم بشهر د قبل صدور الحو بمقتضى شرط في العقذا فسخ عقد البيع بحكم أإ: " الفلسطيني على
 -5و بعضها من التفليسة بشرط أن توجد عينا  كلها أسترداد البضائع إفلاس المشتري جاز للبائع إ

                                                 
 .555مرجع سابق، صفحة : مراد، عبد الفتاح 1
 767صفحة . مرجع سابق:الشرقاوي، محمود سمير. 722صفحة . مرجع سابق: الامين، سمير 2
وص عليها في باب الإفلاس استثناء من الأحكام المنص:" من القانون التجاري المصري على انه 47حيث نصت المادة  3

ستوفيالثمن تكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين في تفليسة المشترك بحقه في الفسخ رم يريجوز لبائع المتجر الذي ل
 ذيرر أوبحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذاك في عقد البيع وذكر صراحة في الملخص الرواسترداد المتج

 ".  الامتياز إلا على العناصر التي شملها شهر ولا يقع الفسخ أو
 

 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 662/7المادة  4
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و وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الإسترداد سترداد ولويجوز الإ
 .1"قيمت قبل صدور هذا الحكماو دعوى الفسخ قد أ

 : سترداد البضاعة بالرغم من وجودها في تفليسة المشتري في حالتينائع اوعلى ذلك يكون للب

ط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس و بمقتضى شر ذا فسخ عقد البيع بحكم أإ: الأولى
اية من مصلحة دائني المفلس ولى بالرعالبائع الذي صدر له الحكم بالفسخ أن مصلحة المشتري، لأ

فسخ ن يترتب على عدم تنفيذ حكم الليسته، فلا ينبغي ألبضاعة في تفعتماد على وجود افي الإ
 2. سترداد الذي تقرر بمقتضى الحكملصالح البائع ضياع حقه في الإ

دعوى الفسخ قبل صدور حكم شهر الإفلاس دون  سترداد اوأن يكون البائع رفع دعوى الإ: الثانية
موال وجود البضاعة ضمن أ عتماد علىلإترداد، ولا يحق لدائني المفلس اسحق البائع في الإ

نتهت نذ قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ابائع متفليسته متى كان ذلك محل منازعة جدية من ال
 3.بصدور حكم الفسخ 

ا وجدت هذه ضاعة التي صدر الحكم بفسخ بيعها إلا إذسترداد البكن لا يكون للبائع اول     
دخل تعديلات على ذا كان المشتري قد أعند شرائها، فإ البضاعة عينا  في التفليسة وبحالتها

  .      4ستردادهاتغيرت معالمها فلا يجوز للبائع ا والبضاعة أ

  والنقدية  سترداد الأوراق التجاريةا: الفرع الثااني 

يجوز إسترداد  -1:" لي رة الفلسطيني ما يمن مشروع قانون التجا 332جاء في المادة      
مة الى المفلس لتحصيل قيمتها أو أرباحها رية وغيرها من الصكوك ذات القيمة المسلوراق التجاالأ
متها قد دفعت ومع ذلك لا ولم تكن قي ،ذا وجدت عينا  في التفليسةو لتخصيصها لوفاء معين إأ

سترداد ورة في حساب جار بين طالب الاكوراق والصكوك المذيجوز الإسترداد إذا أدرجت الأ
                                                 

 من قانون التجارة المصري  559من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، ويقابها المادة  666المادة  1
 495، صفحة مرجع سابق: الشواربي، عبد الحميد 2
 رة الفلسطينيمن مشروع قانون التجا 666المادة  3
 .555، صفحة مرجع سابق: مراد، عبد الفتاح 4
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سترداد اق النقد المودعة لدى المفلس إلا إذا أثبت طالب الإور  يجوز إسترداد أولا -5. والمفلس
 .1"ذاتيتها

في قبض  ووكله ن شخصا  سلم للمفلس اوراقا  تجارية او صكوك اخرى،ويفترض النص أ     
 .2سترداد الصكس قبل القبض، فأجاز النص للموكل افلاقيمتها، ثم شهر الإ

راق التجارية، واسترداد قيمتها إذا بيعت، و سترداد الأأقر للمالك حق ا ين لنا أن المشرعويتب     
 : وراق النقدية وهذا ما سنتناوله في البنود التاليةسترداد الأوأيضا ا

 وراق التجارية سترداد الأ ا: اولاً 

فلاس عند إ من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، فرضا  يحدث كثيرا   332يتناول هذا المادة      
و غيرها من الصكوك التي تمثل ذا سلمت الى البنك ورقة تجارية، االبنوك و سماسرة البورصة، فإ

صيل قيمتها سهم والسندات لتحدات السحب والشيكات، والسندات الإذنية، والأحقوقا  لمالكيها كسن
ق رر هذا النص لمالك الصك الحفلس البنك قبل تحصيل قيمة الصك، فيقعلى سبيل التوكيل ثم أ

 : ذا توافرت الشروط التاليةسترداده من تفليسة البنك إفي ا

يل قيمته، وليس بقصد نقل ملكيته إليه، ن يسلم الصك للمفلس على سبيل التوكيل لتحصأ -1
صك لقيده في الحساب، ذا كان بين المفلس ومالك الصك حساب جاري، وسلم الولذلك إ

ن قيده في الحساب يتضمن نقل ليسة، لأو وجد الصك بذاته في التفسترداد، ولفلا يجوز الإ
ملكيته الى البنك، فالصك يفقد ذاتيته بمجرد قيده في الحساب الجاري، تطبيقا  لقاعدة عدم 

 .3نفرادمتنع على المالك المطالبة به أو أداء قيمته على اتجزئة الحساب الجاري، وبذلك ي

لورقة التجارية وغيرها من ون ان تكلتجارية عينا  لدى المفلس، ويجب أوجود الورقة ا  -5
ها المسلمة للمفلس، وموجودة بين أموال المفلس حين طلب الإسترداد، سناد موجودة بعينالإ

و تها او بتظهير الأوراق التجارية أسه قام بقبض قيمفلاأما إذا تبين أن المفلس قبل إ
                                                 

 .من قانون التجارة الاردني 435من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  662المادة  1
 .573، صفحة مرجع سابق: خليل، احمد محمود 2
 717، صقحة مرجع سابق: العكيلي عزيز 3
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لغير بقبض القيمة قبل لم يقم او التظهير كان توكيلا  للغير و ات تظهيرا  ناقلا  للملكية أالسند
حوزها لحساب المفلس ظهر له الغير يخل في أموال التفليسة، حيث أن المفلاس فتدالإ

صاحب الصك الذي له الحق في  فسه، فيكون للمالك وهو المظهر الأصليوليس لحساب ن
فلاسه، قيمة الأوراق التجارية قبل إما في حالة قيام المفلس قبض سترداده في التفليسة، أا
يخضع لقسمة  ي هذه الحالة يدخل المالك بالقيمة في التفليسة بصفته دائنا  عاديا  ف

 .1الغرماء

 وراق النقدية سترداد الأ ا: ثاانياً 

سترداد قيمتها، إذا قام المفلس قبل أو السندات طلب ا النقديةوراق كما وأجاز المشرع لمالك الأ     
الك حتفظ به كوديعة لحساب الميد المفلس، اان المبلغ موجود تحت فلاسه ببيعها، وكإعلان إ

دوق مغلق، او ن المفلس قام بحفظ القيمة في مكان مخصص كصنويفترض في هذه الحالة أ
موال القيمة بقيت مفرزة ولم تختلط مع أن سم مالك الصك، بمعنى أمظرف خاص كتب عليه ا

احب الصك دائنا للمفلس فلاس، فيكون صالمفلس قد قبض قيمة الصك قبل الإ المفلس، فإذا كان
 .2بقيمته ويدخل بها في التفليسة ويخضع لقسمة الغرماء

ديعة لحفظها لحساب المودع، وراق النقدية، كو فإذا سلم المالك الغير قبل إعلان الإفلاس الأ      
شهر الافلاس المودع عنده تلك الأوراق، فيجوز لمالكها طلب الإسترداد،  عادتها صدر حكموقبل إ
ذا كانت محفوظة في مكان معين، بات، وا  ثمكن من إثبات ذاتيتها، وذلك بكافة طرق الإإذا ت
و إثبات أرقامها وتاريخ إصدارها، وق مقفل او مظرف مختوم كتب عليه اسم المودع، أدنكص

، وفي ذلك تقول المادة 3ستردادهالديه عندما سلمها للمفلس فله حق اذا كانت مسجلة وفئتها، إ

                                                 
 . 125، صفحة مرجع سابق: شفيق، محسن 1
 .420، صفحة مرجع سابق: الشواربي، عبد الحميد 2
 . 7001، صفحة مرجع سابق: عبد التواب، معوض 3
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سترداد أوراق النقد المودعة لدى ا لا يجوز -5" نه ع قانون التجارة الفلسطيني أمشرو  من 332/5
 .1"سترداد ذاتيتهاالمفلس إلا إذا أثبت طالب الإ

ن هذه الوديعة ، لأسموها بالوديعة الناقصةسترداد النقود، وأأن لا يجوز ا، 2ويرى بعض الفقه      
لا برد مثلها او قيمتها، ولذا يفقد المودع فلا يلتزم إ شياء المودعة إلى المودع إليه،تنقل مليكة الأ

عاديا   نما يدخل فيها بوصفه دائنا  دخول في التفليسة كمالك مسترد، وا  ملكيته عليها ولا يستطيع ال
 3.يخضع لقسمة الغرماء 

أن المشرع الفلسطيني أورد شرطا  يستحيل تحقيقة في أن يقوم المودع بإثبات الباحث ويرى      
ي شخص ، وحيث أن البنك في حالة إيداع أيداعها لدى البنك مثلا  تية الأوراق النقدية التي قام بإذا

سترداد للنقود، ويجوز ا، وبالتالي فلا يوجد او قيمتها ألمبالغ نقدية لا يلزم بردها ذاتها بل برد مثله
 . ا ثبتت له قيمتهاذإويدخل في قسمة الغرماء، عاديا   ن يشترك بقيمتها بصفته دائنا  للمودع أ

  فلاس في حالة تعدد المدينين على حقوق الدائنينآثاار الإ:  الثاانيالمطلب 

صيل وكفيل بذات الدين، كأن يكون هنالك دين أن يتعدد المدينين من الغالب في الحياة التجارية أ
وكثيرا  ما  نين، فالتضامن مفروض في المسائل التجارية،ين المتضاملهذا الدين، او عدد من المدين
نين بوجه خاص على الشركاء حة، وينطبق وضع المدينين المتضامينظمه القانون بنصوص صري

                                                 
تجاري  435من قانون التجارة المصري، والمادة  651من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، تقابلها المادة  662/5المادة  1

 . اردني
مرجع : ، عثمان عبد الحكيم محمد166، صفحة مرجع سابق: يالبارودي عل. 596، صفحة مرجع سابق: شفيق محسن 2

 .254، صفحة سابق
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عن ديون الشركة، بحيث  ضامنيةن مسؤولية ت، فهم مسؤولو 1شخاصالمتضامنون من شركات الأ
 2.نيني شريك من الشركاء المتضاميستطيع الدائن مطالبة الشركة او أ

عين على السندات التجارية الذين يلتزمون على وجه لنسبة الى الموقكذلك هو الحال باو       
يلا  ليضمنه في كفذا قدم المدين تفاقية كما إوفاء بقيمتها، وقد تكون الكفالة االتضامن قبولها وال
 3.عتماد يفتحه له مصرفقرض أو دين، او ا

ملتزمين بدين واحد، وأثر عالجة الفرضيات المتعلقة بإفلاس أحد الويقتضي البحث في ذلك م     
احدة أو تباعا ، وحقوق ن جميعا  دفعة و فلاس الملتزميإفلاسه في مركز الآخرين، بالإضافة الى إ

 .تجاه مثل هذه التفليسات المتعددة الدائنين 

 بالنسبة إلى الباقي  بالدين حد الملتزمينأثار إفلاس أ: الفرع الاول 

ن الملتزمين بدين واحد على التزام سائر المدينين بذلك الدين، حد الدائنيعلان إفلاس ألا يؤثر إ     
 -1:" رة الفلسطيني حيث نصت على من مشروع قانون التجا 312طبقا  لما ورد في نص المادة 

تب على هذا الإفلاس ن لم يتر حدهم في هذا الديجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أذا و إ
ذا تم الصلح مع  -5. م ينص القانون على غير ذلكخرين ما للى الملتزمين الآأثر بالنسبة إ وا 
 .4"خرينس لم تسر شروطه على الملتزمين الآفلالملتزم الذي أ

 
                                                 

الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الامضاء عليها الا من احدهم، انما يشترط ان  1
ركة التضامن هي التي يكون فيها الشريك مسئولا عن تعهدات الشركة مسئولية تضامنية يكون هذا الامضاء بعنوان الشركة، فش

 . مطلقة في سائر امواله
 . 714صفحة . 7926، منشأة المعارف بالاسكندرية، بدون طبعة، القانون التجاري: البارودي علي

 . 532، صفحة  مرجع سابق: البستاني سعيد يوسف 2
 .752، صفحة سابقمرجع : خليل، احمد محمود 3
وتجدر الاشارة الى ان . من قانون التجارة المصري 670من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، يقابلها المادة  624المادة  4

يسقط الحكم بشهر الافلاس  -7" تجاري اردني والتي تنص على  337/5المشرع الاردني قد تناول ذلك من خلال المادة 
قاجاري اردني والتي تنص  430والمادة   . ولا يشمل هذا السقوط شركاءه في الدين -5. ذمة المفلساجال الديون المترتبة في 

بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق اقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم  -7" على 
 " من الدين
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ين بأداء دين معين، وحكم بإشهار إفلاس أحدهم، فلا يترتب على هذا فإذا وجد عدة ملتزم      
ن ستوي هنا أيون على غير ذلك، و خرين، مالم ينص القانأثر بالنسبة الى الملتزمين الآ فلاسالإ

و غير قابل للإنقسام، ون الإلتزام قابلا  أن يكن، وأمتضامنين أو غير متضامنين يكون الملتزمو 
ه، نين مع المدين المفلس او كفلائه بكامل دينخرين المتضامفيمكن للدائن أن يطالب الملتزمين الآ

 ه القانون، ويستوفي منها كل ما يمكن الحصولن يرجع بدينه في التفليسة بالقدر الذي يسمح بوله أ
ن يطالب جميع و يرجع على الآخرين اولا ، وله أعلى الملتزمين الآخرين بالباقي، أعليه، ثم يرجع 

 1.الملتزمين

، و التي جاء فيها 2دناه في الفرع الخاص بقاعدة وقف سريان الفوائدر و ويترتب على ذلك ما أ      
فلاسهم، لا يسري على و بعض المدينين الذين أعلن إة للمدين أيون بالنسبن وقف سريان فوائد الدأ

فيلزمون بدفع أصل الدين عند حلول الأجل والفوائد المستحقة سواء أكانت . لتزمين و الكفلاءبقية الم
سريان الفوائد فلاس المدين او بعد شهره، فهم لا يستفيدون من مبدأ وقف مستحقة قبل شهر إ

 3.فلاسة الإالمقرر في حال

ين لا يؤثر في مركز الملتزمين الآخرين، فإن أجل داء الدوحيث أن إفلاس أحد الملتزمين بأ      
 يسقط بالنسبة الى الملتزمين فلاسه، لاالدين متى سقط بالنسبة الى أحد الملتزمين لشهر إ

أمين كاف للدائن للإحتفاظ زموا بتقديم تجل، ولا يلفع الا عند حلول الأولا يلزم هؤولاء بالد 4خرين،الآ
لة التي يكون فيها الملتزم الذي أفلس كفيلا ، إذ يلتزم المدين ، وذلك ما عدا الحا5جلبمدة الأ

 .6خر غير الكفيل المفلس، وفقا  للقواعد العامة الأصلي حينئذ بتقديم كفيل آ

 

                                                 
 .7941، صفحةمرجع سابق: ابو سعد، محمد شتا 1
 وما بعدها  65: اجع صفحةر  2
 . 752، صفحة مرجع سابق: خليل، احمد محمود 3
 وما بعدها 93: راجع صفحة 4
 . 725، صفحة مرجع سابق: مراد، عبد الفتاح 5
 . 714، صفحة سابق عمرج: بندق، وائل انور، و طه، كصطفى كمال 6
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ذا تم  -5"وع قانون التجارة الفلسطيني على أنه من مشر  321/5كما ونصت المادة        وا 
ذا تصالح مما يعني أنه إ" س لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرينفلالصلح مع الملتزم الذي أ

 و تأجيل الوفاء به، فلا يستفيد من شروطالدين، أ المدين المفلس مع دائنيه على تخفيض جزء من
عدم  ن فيهاأ: " دبو سعول الدكتور محمد شتا أ، ويق1و كفلائهالصلح المدينين المتضامنين معه أ

قتصادي ة لضمان الحق للدائن، والنشاط الإقتصار على قدر الضرور قتصادي والإتعويق للنشاط الإ
 .2مطلوب شرعا  لأنه يحقق مصلحة الفرد والجماعة

جراءات الفردية ضد المدين طيع مباشرة الإتا كان الدائن لا يسذكما ويترتب على ذلك، أنه إ      
جراءات الفردية ضد المدين والإ على شهر الإفلاس وقف جميع الدعاوىكم المفلس، ويترتب الح

دية في مواجهة سائر الملتزمين جراءات الفر ذلك لا يمكن الدائن من مباشرة الإالمفلس، فإن 
 3.خرين لمطالبتهم بالدينالآ

ي ليست ينمن مشروع قانون التجارة الفلسط 312ن هذه القاعدة التي جاءت بها المادة إلا أ     
 : ن مع المفلس في حالتين وهماتزميلمطلقة، ويتأثر باقي الم

لى ؤدي إو شركة توصية بسيطة، فإن إفلاسهما يتضامن أذا كان المفلس شركة إ: الحالة الأولى
، فلا موالهم الخاصةيتهم الشخصية عن ديون الشركة في أين، نظرا  لمسؤولنفلاس الشركاء المتضامإ

 4.ن في شركة التضامن والتوصية البسيطةفلاس الشركاء المتضامنيعلى إ تسري القاعدة السابقة

، يجوز 5ن لم يقرر ذلك بحكمو توقف عن الدفع وا  رقة التجارية أفلس محرر الو إذا أ: الحالة الثانية
تتقديم كفيل يضمن و بلتجارية ليطالبهم بالوفاء حالا  أللحامل الرجوع على الموقعين على الورقة ا

لا يؤثر في مركز صلي في الورقة التجارية ستحقاق، بمعنى أن إفلاس المدين الأد الاالوفاء عن

                                                 
 447، صفحة 5006للنشر، بدون طبعة،  سنة ، دار الجامعة الجديدة الاوراق التجارية والافلاس: دويدار، هاني 1
 .7941، صفحةمرجع سابق: ابو سعد، محمد شتا 2
 . 632صفحة  مرجع سابق، القانون التجاري اللبناني: ديودار، هاني 3
 . 393، ثفحة مرجع سابق: طه، مصطفي كمال 4
 . 539ة ، صفحمرجع سابقالبستاني، سعيد يوسف، . 735، صفحة مرجع سابق: العكيلي، عزيز 5
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ذا واحد، وهو سقوط الآجل بالنسبة لهم، ولا يعود هذا الأجل إلا إ ه إلا في شيءن معالمتضامني
 1.ستحقاقيضمن الوفاء عند حلول ميعاد الا كفيلا   اقدمو 

 بالنسبة لحقوق الدائنينفليسة كل منهم فلاس الملتزمين في تإثاار آ: الثااني  الفرع

و على التعاقب، وقد فلاسهم دفعة واحدة أدة ملتزمين بدين واحد، فقد يشهر إذا وجد عإ      
حدهم، وهذا ما سنعمل و أزمين ثم يفلس باقي الملتزمين أحد الملتيستوفي الدائن جزءا  من دينه من أ

 : نود التاليةبعلى توضيحه في ال

 .ي جزء من الديني منهم بإيفاء أس جميع الملتزمين قبل أن يقوم أإفلا: اولاً 

فلس جميع إذا أ -1" وع قانون التجارة الفلسطيني على أنه من مشر  314نصت المادة      
يدخل في كل تفليسة بكل دينه الى أن يستوفيه ن دين واحد دفعة واحدة جاز للدائن أالمدينين ب

   2"صل وعوائد ومصاريفبتمامه من أ

فلاس ر إهو مدين وكفيل، ثم حكم بشمادة وجود عدة مدينين متضامينين أفترضت هذه الإ      
فاء بأي جزء و شهر إفلاس المدين والكفيل، قبل أن يقوم أي منهم بالإيدينين المتضامنين معا ، أالم

ى شركة الفرضية يعرض عل من الدين، وليس هذا الفرض بنادر الوقوع، والمثال البارز في لهذه
فلاس جميع الشركاء التوصية البسيطة، حيث يترتب على إفلاس الشركة إو التضامن أ
  3.نالمتضامني

 لا يتفق مع القواعد العامة، من المشروع هذه الفرضية، قدمت فيه حلا   314وقد عالجت المادة 
صل من مجموع ن يحأ نه لا يستطيعلا أالمدين بكل دينه، إن يدخل في كل تفليسة وأجازت للدائن أ
  4.لى الفوائد والمصاريفضافة إلا على مقدار دينه بالإدخل فيها إالتفليسات التي ي

                                                 
 . 359،  صفحة مرجع سابق: ناصيف، الياس 1
 تجاري مصري 7/ 675تجاري اردني، والمادة  451/7من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة 7/ 641المادة  2

 730، صفحة مرجع سابق: خليل، احمد محمود 3
 .749، صفحة سابق عمرج: بندق، وائل انور، و طه، كصطفى كمال 4
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=/ ، وكان الدين قدرهفلاس الشركةتبعا  لإ فلسوا جميعا  ن أفلو فرض أن خمسة شركاء متضامني     
=/ بمبلغ  يأسة بكل الدين ن يتقدم في كل من التفليسات الخمدينار أردني، جاز للدائن أ 50777
 .درينار اردني 50777

ذا ما تقدم الدائن بدينه في إ      جزء من دينه، وكانت حدى التفليسات، وحصل منها على وا 
يتقدم بكل دينه في التفليسات الأخرى دون  نتزال قائمة، فإن الدائن يستطيع أ خرى لاالتفليسات الأ

للمثال السابق فإنه يجوز ت، وطبقا  نتهقدار الذي حصل من التفليسة التي ان يقوم بخصم المأ
ردني، ويحصل دينار أ 50777=/ ميع التفليسات الباقية بكل دينه أي بمبلغ ن يتقدم في جللدائن أ

صل الدين والفوائد الحصص على كامل دينه الذي يمثل أ من كل منها على حصة حتى يجمع من
 .والمصاريف

 ن كان يوفر للدائن الحمايةوهذا الحل وا  :" ويقول الدكتور مصطفى كمال طه بهذا الخصوص 
سط تفسير قيل في هذا وأب. فسيره مثار خلاف بين الفقهاءن تو الكفالة إلا أالمرجوة من التضامن أ

بصفة ثابتة يوم صدور حكم شهر الإفلاس، دون أن يكون  الشأن يتحصل في أن حق الدائن يتحدد
ن يطالب كل مدين في هذا الوقت الحق في أ ن تنتقص منه، ولما كان للدائنلأي واقعة لاحقة أ

ن يتقدم في تفليسة كل منهم بكل أ يضا  تطبيقا  للقواعد العامة، جاز له أمتضامن بالدين بأسره 
ي واقعة لاحقة، وبوجه خاص ما الإفلاس، فإن أالدين، ولما كان حق هذا الدائن يتحدد يوم شهر 

 1"في حقه ولا تعدل منهخرى عليه الدائن من نصيب في تفليسة أ قد يحصل

من ن الدائن يشعر بأهمية التضاحميع التفليسات، يفرضه المنطق، لأوحق الدائن في الدخول ب
كبر جزء ممكن من شأن التضامن تمكينه من تحصيل أذ عندما يكون المدينون في حالة إفلاس، إ

 . من دينه

حد لتزمين فيه موسرين، ثم يفلس أمن يستوفي الدائن جزءا  من دينه في وقت كان جميع الأ: ثانيا  
 . الملتزمين بعد ذلك

                                                 
 . 392، صفحة مرجع سابق: طه، مصطفى كمال 1
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حد ستوفى الدائن من أإذا ا:" لتجارة الفلسطيني على أنهوع قانون امن مشر  313نصت المادة      
ن ن الدين ثم أفلس باقي الملتزمين أو أفلس أحدهم لم يجز للدائن أم المتلزمين بدين واحد جزءا  

هذا تزم غير المفلس بلي من دينه ويبقى محتفظا  بحقه في مطالبة الملا بالباقيدخل في التفليسات إ
 1"ن يدخل في كل تفليسة بما وفاه عنهاالباقي، ويجوز لهذا الملتزم أ

دينين متضامنين، أومدين وكفيل، ذا كان هناك عدة موتفترض في هذه المادة حالة ما إ     
ثر من كفلس مدين أو أرين، ثم أو زمين موسحين كان جميع الملت ستوفى الدائن بعضا  من دينهوا

 .لي المكفول و أفلس المدين الأصالمدينين المتضامنين، أ

من المشروع هذا الفرض، وأجازت للدائن أن يدخل في تفليسات من  313ادة وقد عالجت الم     
مدين و الن يطالب الملتزم غير المفلس، وله أ، نفلاسهم، وذلك بما تبقى له من دييحكم بشهر إ

وفى بما يزيد ت للكفيل والمدين المتضامن الذي أجاز ن أيضا  بما تبقى له من دين، كما أالمتضام
  2.وفاه عنهايدخل في التفليسات ليطالبها بما أعن نصيبه في الدين، بأن 

ستوفى الدائن دينار أردني، وا   50777 ون بدفع مبلغ وقدرهشخاص ملتزمفلو فرض أن أربعة أ      
ن يستوفي ن دفعة واحدة قبل أباقي الملتزمي فلسدينار أردني، ثم أ 277 هذا الدين وقدره ا  منجزء

كثر من الباقي يع الدائن الدخول في التفلسيات بأالدائن كامل حقه منهم، ففي هذا الفرض لا يسط
غير ردني، ويبقى الدائن محتفظا  بحقه في مطالبة الملتزم دينار أ 10277 دينه وهو مبلغ وقدرهمن 

لباقي، ويجوز لهذا الملتزم الذي ردني بهذا ادينار أ 277ستوفى منه مبلغ أن االمفلس الذي سبق 
من تفليسات الملتزمين معه ن يشترك في كل تفليسة من الدين ولم يعلن إفلاسه، أ ا  ى للدائن جزءوفأ

 3.فلاسهم بما دفعه عنهم للدائنالذين أشهر إ

                                                 
 تجاري مصري  677تجاري اردني، والمادة 459من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  7/ 641المادة  1
 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 646المادة  2
  مرجع سابق: العكيلي، عزيز 3
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وفاه عنه، كفيلا ، جاز له أن يتقدم في تفليسة المدين الأصلي بما أبالوفاء الجزئي  ذا كان من قاموا  
دينار،  277ويتقدم الكفيل بملبغ دينار،  10277فيتقدم الدائن في المثال السابق في التفليسة بمبلغ 

 .1صل مبلغ الدينما يتقدم به كل منهما لا يتجاوز أن مجموع أي أ

عد العامة في التضامن والكفالة، إذ متى اء متفق مع القوان حكم هذه المادة جوأخيرا  تجدر الإشارة أ
خرين، كل بقدر نصيبة ع على المدينين المتضامنين الآوفى المدين المتضامن كان له حق الرجو أ

 2.من الدين

 فلاس الملتزمين بدين واحد تباعاً إ: ثاالثااً 

الفرض الذي يفلس فيه جميع من مشروع قانون التجارة الفلسطيني،  314تناولت المادة      
لى الفرض نها لم تشر إين دفعة واحدة، كما هو الحال في إفلاس الشركاء المتضامنين، إلا أالملتزم

وتقدم الدائن  ،حد الملتزمين في الدينو على التعاقب، فإذا أفلس أون تباعا  أالذي يفلس فيه الملتزم
ستقر باقي الملتزمين، ففي هذه الحالة افلس ، وحصل على جزء من دينه ثم أبكل الدين في تفليسته

من المشروع على هذه الفروض، بحيث يتقدم الدائن  314على تطبيق حكم المادة  3الرأي في الفقه
 . ن يكون ملزما  بخصم الجزء الذي حصل عليه من دينهلاحقة بكل الدين، دون أفي التفليسات ال

يا  القول برفض دخول الدائن في التفليسات وليس منطق:" ويقول الدكتور الياس ناصيف      
  .4"ن واحدالدخول في التفليسات المعلنة في آالمتتابعة، في الوقت الذي يعترف به ب

 

                                                 
 . 394، صفحة  مرجع سابق: طه، مصطفى كمال 1
، مرجع سابق: العكيلي، عزيز. 724، صفحة مرجع سابق: عبد الفتاح ، مراد. 467، صفحة مرجع سابق: شفيق، محسن 2

 .  734صفحة 
، مرجع سابق: العكيلي، عزيز. 333، صفحة مرجع سابق، ناصيف، الياس، 410، صفحة مرجع سابق: شفيق محسن 3

 .739صفحة 
 .333، صفحة مرجع سابقناصيف، الياس،  4
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المشرع  إلى مثل هذه الحالة، وحبذا لو قام ن القوانين المقارنة لم تتعرضلى أشارة اوتجدر الإ     
لاس فن إلعشتراك بدينه كاملا ، إذا أالدائن بالامع موقف الفقه في حق  الفلسطيني بوضع حكم يتفق

ن يكون ملزما  بخصم دون أن بدين واحد تباعا ، بحث يستطيع الدائن من التقدم بكامل دينه، الملتزمي
من مشروع قانون التجارة  114ن المادة عليه من التفليسة السابقة، حيث أ الجزء الذي حصل

ة في آن واحد، ولم تطرق بالنسبة ول في التفليسات المعلنالفلسطيني اعترفت للدائن بحقه في الدخ
 . نها لم تحرم على الدائن الدخول في التفليسات المتتابعة في آن واحدتتابعة، كما ألى التفليسات المإ

 حقوق التفليسات تجاه بعضها البعض: رابعاً 

 -5: " أنه الفلسطيني على في الفقرة الثانية والثالثة من مشروع قانون التجارة /341نصت المادة   
ذا كان مجموع ما حصل عليه وا   -1يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها لا 

خرين بحسب ترتيب لى تفليسة من يكون مكفولا  من الآينه وتوابعه عادت الزيادة إالدائن يزيد على د
كثر من لى التفليسات التي دفعت أدة إلزياالتزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت ا

 .1"حصتها في الدين

كثر من نصيبها من الدين، في حقيقة التفليسات التي دفعت أالج المشرع في هذه المادة فرضية ع
ى تفليسات الملتزمين بدين ع القانون علنقل من نصيبها، فقد مالرجوع على التفليسات التي دفعت أ

نها مستقلة عن بعضها، وذلك خلافا  للقواعد بعضها البعض، لأال حق الرجوع على ستعمواحد با
صيل، كما ملاحقة المدين الأمنه، حق  ا  و جزءطي الكفيل، الذي دفع كامل الدين أالعامة، التي تع

كثر من الحصة المترتبة لى دفع أبقيمة المدينين، إذا اضطر إتعطي المدين المتضامن حق ملاحقة 
ل في جميع التفليسات بكل دينه، الدخو  طقية للمبدأ الذي يجيز للدائن، ويعد ذلك نتيجة من2عليه
لى تحميل التفليسة ؤدي إ، ين القول بغير ذلك والسماح للتفليسات بالرجوع على بعضها البعضلأ

 3.كثر من قيمة الدينالتي أجيز الرجوع عليها أ

                                                 
 . تجاري اردني 452تجاري مصري، والمادة  675من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، ويقابلها المادة  641المادة  1
 .334، صفحة مرجع سابق: ناصيف، الياس 2
 .466، صفحة مرجع سابق: شفيق، محسن 3
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دينار أردني،  50777=/ هن دفع دين مقدار صلي والكفيل، عجزا عفترضنا أن المدين الأفإذا ا  
ن يتقدم بكامل دينه في تفليسة كل سهما معا ، ففي هذه الحالة وكما أسلفنا يحق للدائن أفلاإ اوأشهر 

دينار أردني من تفليسة الكفيل، وأجيز لهذه  677حصل الدائن على مبلغ  منهم بكل دينه، فإذا
كون الرجوع دفعته للدائن، فإن النتيجة تصيل بالمبلغ الذي التفليسة أن ترجع على تفليسة المدين الأ

وهو  ردنيدينار أ 10577يرجع الدائن بمبلغ  ذعلى تفليسة المدين الأصلي بأكثر من قيمة الدين، إ
 كون النتيجةردني، فتدرينار أ 677، والكفيل بمبلغ 50777=/ المبلغ المتبقي من حق الدائن البالغ 

 .1ردنيدينار أ 50677 تحميلها دين وقدره

من  341القاعدة وهو الوارد في الفقرة الثالثة من المادة  هعلى هذ إلا أن المشرع أورد استثناء  
 حصل عليه الدائن من ديونهوع ما يذا كان مجمو حالة ما إمشروع قانون التجارة الفلسطيني، وه

التفليسة  و المدين المتضامن الرجوع علىد عن دينه، فيحق لتفليسة الكفيل أمن هذه التفليسات يزي
ن، فقد يكون بما زاد عن مبلغ الدائن لنفسه، ويختلف هذا الحل بحسب مراكز الملتزمين في الدي

 .صليينوقد يكون جميعهم مدينين أخرين، بعضهم مضمونا  من الآ

فإذا كان الملتزمون يضمن بعضهم البعض، وكان مجموع ما حصل عليه الدائن من تفليسات 
خرين بحسب ترتيب الى تفليسة الضامن المكفول من الآن الزيادة تعود الملتزمين يزيد عن حقه، فإ

  2.التزاماتهم

دينار اردني،  20777=/ قدرهيمن بمبلغ و ر أملأ حمد حرر سندا  وتوضيحا  لذلك فلو فرضنا أن أ
فلس جميع ستحقاق أثم ظهره نادر إلى محمد، وعند الا لى نادر،يمن بتظهير هذا السند إوقام أ

صل من تفليسة نادر على السند، فدخل محمد بمبلغ السند في تفليسات الموقعين عليه، فحالموقعين 
دينار  10777=/ يمن على مبلغ وقدرهيسة أردني، ومن تفلدينار أ 10277=/ على مبلغ وقدره

محمد ردني، فيكون مجموع ما حصل عليه دينار أ 10777 أردني ومن تفليسة أحمد، مبلغ وقدره
ينه، في هذه ردني على قدر ددينار أ 10277دينار أردني، أي بزيادة  30277=/  مبلغ وقدره

                                                 
 . 731، صفحة مرجع سابق: العكيلي، عزيز 1
 . 726، صفحة مرجع سابق: مراد، عبد الفتاح 2
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 341/1طبقا  لنص المادة  1.عتباره مضمونا  من المظهرين السابقينالى نادر، بالحالة ترد الزيادة إ
ذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن وا  :" تجارة الفلسطيني، والتي جاء بها أنه من مشروع قانون ال

لى تفليسة من يكون مكفولا  من الآخرين بحسب ترتيب ى دينه وتوابعه عادت الزيادة إعل يزيد
 2"التزاماتهم في الدين

 10777=/ دينار بدل من مبلغ  10277=/ عطت الدائن مبلغ وقدره مد أحولو فرضنا أن تفليسة أ
لى دينار إ 10277ردني، وعليه تعود دينار أ 50777=/  تكون مبلغ وقدرهدينار، فإن الزيادة 

 3.علاهلى تفليسة أيمن، لذات السبب أدينار إ 277= ، ومبلغ تفليسه نادر

داء الدين، وكان متضامنين على قدم المساواة في أ صليينأما إذا كان الملتزمون جميعهم مدينين أ
لزيادة الى التفليسات مجموع ما حصل عليه الدائن من تفليسات الملتزمين يزيد على دينه، عادت ا

 4.كثر من نصيبها من الدينلتي دفعت أا

خذوا هذا المبلغ كقرض دينار، وأ 10777 منين بمبلغ وقدرهيمن ونادر متضافلو فرضنا أن أحمد وأ
فلاسهم، عن الدفع، فشهر إ ستحقاق توقفوا جميعا  لأمر، وعند الا من محمد، وحرروا بذلك سندا  

دينار، ومن  10277=/  درهحمد مبلغ وقأساتهم بكل دينه، فحصل من تفليسة ودخل محمد في تفلي
ي دينار، أ 327=/  درهنادر مبلغ وق دينار، ومن تفليسة 10577=/  يمن مبلغ وقدرهتفليسة أ
، وهذه الزيادة توزع على تفليسة أحمد و أيمن، لأن تفليساتهم دفعت أكثر من دينار 127بزيادة 

كثر من حصتها في لأنها لم تدفع أ ا تفليسة نادر فلا تحصل على شيءمنصيبها في الدين، أ
الفلسطيني في فقرتها من مشروع قانون التجارة  341/1لما نصت عليه المادة  ، وذلك طبقا  5الدين

                                                 
 391، صفحة مرجع سابق: طه، مصطفى كمال 1
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 614/3المادة  2
 391، صفحة مرجع سابق: طه، مصطفى كمال. 3
 .721، صفحة مرجع سابق: مراد، عبد الفتاح.  632، صفحة مرجع سابقالقانون التجاري اللبناني، : د ويدار، هاني4
 . 732، صفحة سابقمرجع : العكيلي عزيز 5
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لى التفليسات التي دفعت لزيادة إفإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت ا:" نه أ ة والتي نصت علىير خالأ
 1"كثر من حصتها في الدينأ

ذا وا   -1:"  فلسطيني، والتي جاء بها من مشروع قانون التجارة ال 341ة هذا ما نصت عليه الماد
لى تفليسة من يكون على دينه وتوابعه عادت الزيادة إكان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد 

لى لزيادة إخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت امكفولا  من الآ
 .2"كثر من حصتها في الديندفعت أ التفليسات التي

الممتازين والمرتهنين و أثار حكم شهر الإفلاس على الدائنين : المبحث الثااني 
 وق أصحاب الحق

ن الدائنين لا يتساوون مع بعضهم البعض في مركز واحد تجاه المفلس، راعى المشرع أ
نين ين المكونة من الدائفعمل على التفريق بين القواعد الخاصة التي تسري على جماعة الدائن

متياز العام، وبين القواعد التي تسري على الدائنين خارج الجماعة العاديين والدائنين أصحاب الا
صحاب حق الامتياز صحاب حق الاختصاص، والدائنون أن أوهم الدائنون المرتهنون، والدائنو 

 .  الخاص

دائنين الممتازين و المرتهنين، ق الفلاس على حقو البحث في ذلك تبيان أثر حكم شهر الإ ويقتضي
 .أصحاب الحق في الحبس أو المقاصة أو الفسخ صحاب حق الاختصاص، ووأ

 أثار حكم شهر الإفلاس على الدائنين أصحاب التأمينات الخاصة: المطلب الاول

على غيرها من الديون ولوية متياز، تستوفى بالأوأشرنا أن الديون المضمونة برهن أو اسبق       
موال للوفاء بالديون الممتازة، فإن الدائن يرتد بالباقي العادية من أموال المفلس، فإذا لم تكف هذه الأ

موال من الأ خضع لقسمة الغرماء، أما إن فاض شيءا  عاديا  ويله منها في تفليسة المدين، كدائن

                                                 
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 614/3المادة  1
 . تجاري اردني 452تجاري مصري، والمادة  675من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، ويقابلها المادة  641المادة  2
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ضمن الضمان العام موال التفليسة ين الممتاز، فإن الفائض يدخل في أالمذكورة بعد الوفاء بالد
 .1لجماعة الدائنين

ن من موال المديتياز العامة والتي ترد على جميع أماز ثلاثة أنواع فهي، إما حقوق الامتيوحقوق الا
ما حقوق الامتياز الخاصة صة المنقولة والرهون المنقولة، وا  ما حقوق الامتياز الخامنقول وعقار، وا  

 .   العقارية وحقوق الرهن العقاري

لى ضافة إخلون في تكون جماعة الدائنين بالإمتياز العام يديث أن الدائنين أصحاب حق الاوح  
اص والرهن على منقول از الخصحاب حقوق الامتين أائنيالدائنين العاديين، فإننا سنقوم بتبيان الد

خصاص ع الثاني الدائنون أصحاب حقوق الامتياز الخاص والرهن والإول، وفي الفر في الفرع الأ
 . على عقار

 الدائنون أصحاب حقوق الامتياز الخاص والرهن على منقول: الأول   الفرع 

و ة برهن، أضمونصحاب الديون الملى أإس بالنسبة فلاقسم المشرع الفلسطيني أثر الإ       
العاملين على منقول، و  2صحاب الديون المضمونة ديونهم برهن حيازيأ لىإمتياز على منقول إ

ذي يمارس فيه المفلس العقار ال جرةقتضاء أوحقوقهم بالأجر، وحق المؤجر في ا لدى المفلس
 . متياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب، وهذا ما سنتناوله في البنود التاليةتجارته، والا

صحاب الديون المضمونة برهن حيازي على لى الدائنين أآثاار حكم شهر الإفلاس بالنسبة إ: اولاً 
 . منقول

                                                 
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 267/7المادة  1
ائن والمدين ويرد على عقار ومنقول، فالرهن الرسمي لا يرد الا على عقار، والرهن الرهن مصدره العقد بإتفاق بين الد 2

الحيازي يرد على عقار ومنقول، فالرهن الحيازي كالرهن الرسمي حق عيني، ويختلف عنه انه يرد على عقار ومنقول، اما 
ه التقدم على الدائنين العاديين والتاليين الرهن الرسمي فيرد على عقار فقط، وله حسب الش  المرهون، وهو كالرهن الرسمي ل

من القانون  7355من القانون المدني المصري، والمادة  7030وذلك طبقا لما ورد في تعريفه في نص المادة . في المرتبة
 .المدني الاردني 
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حتباس مال في يد ا "بأنه الرهن الحيازي ردني من القانون المدني الأ 1145المادة عرفت        
 . 1"و بعضه بالتقدم على سائر الدائنينأانا  لحق يمكن استيفاؤه منه كله و يد عدل ضمأالدائن 

الرهن الحيازي عقد :" وع القانون المدني الفلسطيني بأنمن مشر  1514مادة وقد عرفته ال       
لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه  بمقتضاه يلتزم شخص ضمانا  

استيفاء الدين، وأن يتقدم يخوله حبس الشيء حتى  عينيا   رتب عليه للدائن حقا  تي المتعاقدان، شيئا  
في أي يد ن له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن الشيء و ن التالو ن والدائنو ن العاديو الدائن
 .2"يكون

لى حق الامتياز الخاص الوارد على منقول، فهو يتقرر بنص القانون حماية ما بالنسبة إأ     
ن من أموال المدين، كما أن حق الامتياز على مال معيلبعض الدائنين لأهمية ديونهم، وهو يرد 

 .3ميزتي التقدم والتتبع الخاص على منقول يخول صاحبه

 :متياز خاص على منقول الواردة في التشريع المدني الاردني ة باومن الحقوق المضمون

 المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم  -1

 .عمال الزراعية المبالغ المستحقة في مقابل الأالمصروفات الزراعية، و  -5

 .ذا قلت عن ذلكو لمدة الإيجار إراعية لسنتين أز أجر المباني والأراضي ال -1

 .الغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل المب -1

 .ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته -2

متياز البائع فإن قاسم نفس المرتبة التي لامتياز المتاقتسموا منقولا ، وتكون لاللشركاء الذين  -3
 4.سبق في التاريخ الأ متزاحم الحقان قد

                                                 
 .من القانون المدني الاردني 7315المادة  1
 من القانون المدني المصري 7096تقابلها المادة المادة . من مشروع القانون المدني الفلسطيني 7531المادة  2
  . 747 -740صفحة . مرجع سابق. شرح القانون التجاري: العكيلي، عزيز 3
، حق للشركاء الذين اقتسموا عقارا  :" من مشروع القانون المدني الفلسطيني على انه  7300وهذا ما نصت عليه المادة  4

القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرره لهم فيها  لما تخوله امتياز عليه تأمينا  
 .على الآخرين من معدل، ويجب أن يسجل هذا الامتياز، وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله
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 : الواردة في التشريع التجاري متياز خاص على منقول، ومن الحقوق المضمونة با

لديه، أو يسلمها  و يودعهاأ ليه الموكل،لعمولة على البضائع التي يرسلها إمتياز الوكيل باا -1
 .1جرته، وغير ذلك من المبالغ التي تستحق له بسبب الوكالةستيفاء أله لا

 .2جرة النقل وتفرعاتهستيفاء أز الناقل على الأشياء المنقولة، لامتياا -5

 3ستيفاء حقه من ثمن المال المرهونز الدائن المرتهن في اامتيا -1

صحاب ا المشرع، حيث نظم المشرع مراكز أوغير ذلك من الحقوق التي ينص على ضمانه     
ثمن المنقول المحمل بالرهن ستئفاء حقوقهم من لتفليسة بشكل يحفظ أولوياتهم في افي ا هذه الحقوق

الخاصة للوفاء بحقوقهم  ذا لم تكفي ضماناتهمإ ى قسمة الغرماء،لأرو الامتياز، ويتيح لهم العودة إ
بقا  ن تكون ديونهم قد حققت طبالباقي منها كدائن عادي، بشرط أ شتراك في التفليسة،كاملة للا
متياز، وبيع بثمن يجاوز الدين، على المنقول المحمل بالرهن أو الاذا قام الدائن بالتنفيذ ، وا  للقانون

 .4لتفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنينوجب على وكيل ا

متياز على منقول، وضع خاص أو االديون المضمونة برهن حيازي  صحابولما كان لأ       
قد نص المشرع الفلسطيني على عدم إدراج أسمائهم في جماعة الدائنين يمكنهم من التنفيذ عليها، ف

متياز الخاصة الواقعة على س لا يؤثر على حقوق الاأن الإفلا ، فالأصل5لا على سبيل التذكرةإ
صحابها في عداد جماعة حيازة لمنقول، ومن ثم لا يندرج أ منقول، ولا في حق الدائن المرتهن رهن

ذي لا يكفي فيه المال المحمل ي على سبيل التذكرة للفرض الجرد العلم بذلك، ألا لمالدائنين إ

                                                                                                                                               

د من ، وتقابلها الموا ) 7442، و7444، و7445، و7431، و7436،و7432   (القانون المدني الاردني في المواد 
 . من مشروع القانون المدني الفلسطيني 7591 – 7512والمواد . من القانون المدني المصري 7746 -7747

 .  تجاري اردني 96من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمادة  509المادة  1
 تجاري اردني 12من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمادة  569المادة  2
 تجاري اردني 61مشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمادة  من 722المادة  3
 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 627/7المادة  4
من قانون  440من قانون التجارة المصري، والمادة  673من نشروع قانون التجارة الفلسطيني، ويقابلها المادة  649المادة  5

 .التجارة الاردني 
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قوقهم من ثمن ن يستوفوا حزمون بالتقدم في التفليسة، ولهم ألا يلتمتياز للوفاء بحقوقهم كاملة، و بالا
 .1و الرهنالمنقول المحمل بالامتياز أ

وفاء لهؤلاء من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، لشرط ال 322المادة  هذا وقد تعرضت      
لدائنين الذين تكون أسماء ا الدائنين، وهو ورود أسمائهم في القائمة، حيث تضمنت أنه يشترط أن

يها التي يضعها متياز على منقولات المفلس، قد ورد في القائمة النهائية للديون غير المتنازع فلهم ا
ذا حصلت منازعة في الاقاضي ا لا بعد الفصل فيها بحكم يجوز الوفاء إ متياز، فلالتفليسة، وا 
 2.نهائي

ذا بقي المنقول تحت يد ن ، إلا إعلى منقول على جماعة الدائنيمتياز ولا تسري حقوق الا     
ار التنفيذ عليها ستمر لاسترداد الأشياء المرهونة كانت لجماعة الدائنين مصلحة في ا ذا، وا  3الدائن

شروع قانون التجارة الفلسطيني، من م 327جاز المشرع الفلسطيني وطبقا  للمادة بمعرفتها، فقد أ
ليسة دفع الدين المضمون من قاضي التف ذنلأمين التفليسة في أي وقت، وبعد الحصول على إ

 .4سترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائنينبالرهن وا

 –أما الوفاء الذي يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن :" وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه      
الجماعة، نه هذه للبضاعة المرهونة حيازيا، فلا تضار م –الذي لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين 

حوال على ولا تعود عليها أي مصلحة من إبطاله، لأن للدائن المرتهن حق الأولوية في جميع الأ
 .5"الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن

ليسة في كل وقت مين التفرع الأردني والمشرع المصري، أجازا لأن المشلى أوتجدر الإشارة إ     
لمرهونة شياء استرداد الأفليسة دفع الدين المضمون برهن، والتذن من قاضي اوبعد الحصول على إ

                                                 
 . 722، صفحة جع سابقمر : مراد، عبد الفتاح 1
 . تجاري مصري 679من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، ويقابلها نص المادة  622المادة  2
 . 347، صفحة مرجع سابق: ناصيف، الياس 3
تجاري  447من القانون التجاري المصري، والمادة  674من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، ويقابلها المادة  620المادة  4

 .ني ارد
 . 729مرجع سابق، صفحة : مراد عبد الفتاح.  914، ص 52س  72/04/7911جلسة ق  43، لسنة 432الطعن  5
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بأنواع معينة، فإنها تشمل  صيصهالحساب جماعة الدائنين، وأمام شمول كلمة رهن هنا دون تخ
و على عقار، على خلاف ما جاء به المشرع الحيازية على منقول أرسمية و النواع الرهون جميع أ

 .1مادة عن رهن حيازة وارد على منقولالفلسطيني الذي يتحدث في هذه ال

ن يستوفوا رة الفلسطيني، لهؤولاء الدائنين أمن مشروع قانون التجا 321جازت المادة كما أ     
و الرهن، وفي حالة بيع الدائن المرتهن المنقول قوقهم من ثمن المنقول المحمل بالامتياز أح

ن الزائد لح سة المقدارمين التفليدينه، قبض أالمرهون بمعرفته بثمن يجاوز  ساب جماعة الدائنين، وا 
ن يكون دينه قد حقق  عاديا ، شريطة أ شترك بالباقي له من دينه في التفليسة، بوصفه دائنا  قل عنه ا

 2.طبقا  لهذا القانون

التنفيذ على المال المرهون جاز لأمين التفليسة أن يعذره بإنذار ذا تأخر الدائن المرتهن عن وا        
تحاد، فإن لم فيذ على المنقولات المرهونة قبل إنتهاء حالة الإجراءات القانونية للتنوب إتخاذ الإبوج
خطاره، و إوبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أعلى طلب من أمين التفليسة  فعل جاز للقاضي بناء  ي
ولهذا الدائن الحق بلاغ الدائن بهذا القرار، سة ببيع المنقولات المرهونة، مع إذن لأمين التفليالإ

 .3بالطعن على هذا القرار، ويترتب على الطعن فيه وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك

ذا ير، إلا إمتياز على منقول لا يشهر، وبالتالي لا ينفذ على الغوأخيرا  نشير إلى أن حق الا      
كيل بالعمولة لى فكرة الرهن الضمني كالو متيازه عحيازة الدائن الممتاز الذي يبني اكان المنقول في 

  4.المرهون في التنفيذ على الشيء

                                                 
من قانون التجارة  447تجاري مصري، والمادة  674من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمادة  620راجع المادة   1

 .الاردني 
 .تجاري اردني 445/5والمادة . مصريال 7/ 672طيني، ويقابلها المادة من مشروع قانون التجارة الفلس 627/7المادة  2
 .تجاري مصري 5/ 672من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، ويقابلها المادة  627/5المادة  3
 : ويقول الدكتور احمد محمود خليل بهذا الشأن ان هذه الامتيازات تقوم على افكار ثلاث 4
الدائن وضع الش  في ذمة المدين فقرر له القانون المدني امتيازا  على هذا الش ، كأمتياز  فمنها ما يقوم على فكرة ان -7

بائع المنقول الذي لم يستوفي الثمن، ولم يشأ المشرع التجاري الاحتفاظ بهذا النوع من الامتياز لان وجود الش  في حيازة 
اجأته بإمتياز قد يستغرق قيمة الش   وما كان بإستطاعته العلم المدين، مما يدفع الغير الى الاعتماد عليه، فليس من العدل مف

ومنها ما يقوم على فكرة ان الدائن انفق مصاريف  -5.به، لان القانون لم يستلزم شهره، ومن هنا اشترط كونه في حيازة الدائن
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 جرعاملين لدى المفلس وحقوقهم في الأال: ثاانياً 

بمعيشتهم، جر الذي يعتمدون عليه عاملين لدى المفلس وحقوقهم في الأوضاع المراعاة لأ       
ستئذان أمين التفليسة بعد أن يقوم باعلى ع قانون التجارة الفلسطيني، من مشرو  325وجبت المادة أ

ون تحت فلاس، ومما يكالعشرة التالية لصدور حكم شهر الإيام قاضي التفليسة، أن يدفع خلال الأ
ى المدين، قبل صدور جور والمرتبات المستحقة للعمال والمستخدمين لديده من نقود التفليسة، الأ

 .1فلاس عن مدة ثلاثين يوما  حكم شهر الإ

د تدخل التفليسة، ولو ول نقو لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أذا لم تتواجد النقود اللازمة فإ      
ن تكون للمبالغ المستحقة لهؤلاء العاملين متياز، على أها في مرتبة الاوجدت ديون أخرى تسبق
 .2متياز المقررة قانونا  الذكر مرتبة الا والزائدة عن القدر سالف

ن بعض وحيث أ" لمشروع قانون التجارة الفلسطيني أنه يضاحية رة الإوقد جاء في المذك     
ها، ولا تترك للدائنين موال التفليسة جميعترد على منقول تستغرق في الغالب أالديون الممتازة التي 

طريق تحديد القدر الذي  لا القليل، وبالتالي تقتضي الحكمة حماية الدائنين العاديين عنالعاديين إ
جور ومرتبات على تقديم أ 325قد حرص المشرع في متياز من هذه الديون، وعليه فيشمله الا
متيازها، ديون أخرى، وبغض النظر عن مرتبة امستخدمين لدى المدين المفلس على أية العمال وال

ت مستحقة قبل صدور الحكم بشهر جور والمرتباأن تكون هذه الأ: وقيد ذلك بشرطين هما
ذان قاضي التفليسة د استئمين التفليسة بعويقوم أ. مدة ثلاثين يوما  فقطعن ن تكون الإفلاس، وأ

يكون تحت فلاس وذلك مما العشرة التالية لصدور حكم شهر الإيام بدفع الأجور والمرتبات خلال الأ
لا من أ جور والمرتبات المستحقة للعمال التفليسة، أما الأ ول نقود تدخليده من نقود للتفليسة وا 

ررة متياز المقثلاثين يوما فيكون لها مرتبة الا ين لدى المدين المفلس والزائدة عن مدةوالمستخدم
ن المشرع وازن بين مصلحة العمال والمستخدمين لدى المفلس ويتضح من هذا النص أ. قانونا  

                                                                                                                                               

خليل، -تهن وامتياز مؤجر العقار ومنها ما يقوم على فكرة الرهن الصريح او الضمني كإمتياز الدائن المر   -3 .لصيانة الش 
 . 552، صفحة مرجع سابق: احمد محمود

 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 625المادة  1
 . تجاري مصري 676من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، ويقابلها المادة  625المادة  2
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جور والرواتب عن العمال والمستخدمين الحق بقبض الأعطى ومصلحة دائني المفلس، فمن ناحية أ
نهم يعتمدون في ن الدائنين، وذلك مراعاة لحقيقة أوما متقدمين في ذلك على غيرهم مثلاثين ي
و جل تستغرق هذه المستحقات كل أ نم على هذه المستحقات، ومن ناحية أخرى لم يرد أعيشته

 1"موال المفلس فتضيع بذلك حقوق دائنيهأ

مال من الديون الممتازة، حيث جور العأن قانون العمل الفلسطيني اعتبر ألى وتجدر الإشارة إ   
جر العامل أر وفقا  لأحكام القانون يعتب:" نه من قانون العمل الفلسطيني على أ 62نصت المادة 

 2".من الديون الممتازة

 جرة العقار الذي يمارس فيه المفلس تجارته قتضاء أحق المؤجر في ا: لثااً ثاا

قتضاء الفلسطيني، حماية لحق المؤجر في امن مشروع قانون التجارة  321قررت له المادة       
جرة المستحقة له عن متياز لضمان الأس فيه المفلس تجارته، منحة حق الاجرة العقار الذي يمار أ

ذا كان المؤجر يستحق من  3فلاس، وعن السنة الجارية،ور حكم شهر الإالسنة السابقة على صد وا 
كثر مما نص تياز على تلك المدة، حيث أنها أمة أكثر من سنة، لا يكون له حق الاالأجرة السابق
 4ع ، ويصبح دائنا  عاديا  بالباقي، ويشترك في التفليسة كدائن عاديو عليه المشر 

لت ظل المؤجر محتفظا  في حقه و نقلات الموجودة في العين المؤجرة، أذا بيعت المنقو وا        
متياز المؤجر في التقنين من تطبيق حكم ا ذه المادة لا تمنعه" ن أ 6ويرى الفقه  .5متياز عليهابالا

 ". المدني فيما لم يرد له حكم في هذه المادة

                                                 
 . 314المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني، صفحة  1
الجريدة الرسمية للسلطة  (المنشور في الوقائع الفلسطينية  5000لسنة  1رقم من قانون العمل الفلسطيني  22المادة  2

  . 1صفحة . 52/77/5007: تاريخ. 39العدد  )الوطنية الفلسطينية 
 

 .تجاري مصري 671من مشروع قانون التجارة الفلسطيني،ويقابلها المادة  623المادة  3
 794، صفحة مرجع سابق: بد الفتاحمراد، ع 4
 .تجاري مصري 671من مشروع قانون التجارة الفلسطيني،ويقابلها المادة  623المادة  5
 . 7921، صفحة مرجع سابق: ابو سعد محمد شتا 6
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طاق من مشروع قانون التجارة الفلسطني، ضيقت من ن 321ن نص المادة وبهذا نجد أ        
قضت بتحديد القدر الذي يشمله الامتياز بعد  نهاالغ المستحقة لمؤجر العقار، حيث أمتياز المبا

متيازه يمارس فيه المفلس تجارته، فجعلت امتياز مؤجر العقار الذي الإفلاس بخصوص ا إشهار
على  جرة المستحقة له عن السنة السابقةلا الألعين لا يغطي إوجودة داخل اعلى المنقولات الم
لموجودة متيازه على المنقولات ار الإفلاس وعن السنة الجارية مع احتفاظ المؤجر باصدور حكم شه

نقلت كان له أن يستعمل حقه في الامتياز، ويأتي هذا الحكم و لعين المؤجرة، بحيث إذا بيعت أي اف
لمكان ن مؤجر اع قانون التجارة الفلسطنيني، من أمن مشرو  14نسجاما مع ما جاء في المادة ا

جرة متياز على المتجر فيما يتعلق بالأجرة، ولكن ليس لأكثر من أالذي فيه المتجر، يكون له ا
 1.سنة

 متيازات المقررة للحكومة بسبب الضرائب الا: رابعاً 

ون لى دييني، لحق الامتياز بالنسبة إقانون التجارة الفلسطمن مشروع  321تعرضت المادة       
وأوضحت المدة التي يشملها حق الامتياز، حيث  ختلاف أنواعها،الحكومة وهي الضرائب با
ختلاف أموال المفلس بسبب الضرائب على ا لحكومة علىمتياز المقرر لأوضحت أنه لا يشمل الا

لسابقتين على صدور الحكم بشهر لا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين اأنواعها إ
متياز، توزيعات ديونا  عادية، ليس فيها اخرى المستحقة في الالإفلاس فقط، وتكون الضرائب الأ

 .2في قسمة الغرماء تشترك بها الحكومة في التفليسة وتشترك

متياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب، بالضرائب المستحقة على وقد حصر المشرع الا     
لسابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس، حتى تفسح المجال أمام الدائنين المفلس عن السنتين ا

نعاشها ستقراهم حفاظا  من الدولة على اكبر قدر من ديونالآخرين، حتى يحصلوا على أ ر التجارة وا 
 .3زماتفي حالة الأ

                                                 
 . 314المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني، صفحة  1
 . تجاري مصري 672طيني، وتقابلها المادة من مشروع قانون التجارة الفلس 624المادة  2
 . 792، صفحة مرجع سابق: مراد، عبد الفتاح 3
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والسبب في ذلك : " لمشروع قانون التجارة الفلسطيني أنهيضاحية وقد جاء في المذكرة الإ      
ليها، إنما أيضا حث الحكومة على يستطيع الدائنون التنفيذ عموال للمفلس ليس الإبقاء على أ

علان إملتزمين بها، وليس انتظار استيفاء ضرائبها من الا  .1فلاسهمضطراب أعمالهم وا 

ختصاص الديون المضمونة برهن رسمي أو امتياز خاص أو ا الدائنون أصحاب: الثااني  الفرع
 على عقار

برهن رسمي أو امتياز صحاب الديون المضمونة لى أي البحث في أثر الإفلاس بالنسبة إويقتض    
قوق تأمينات، وتأثير الإفلاس على حما بين هذه ال، وتبيان الفرق ختصاص على عقارخاص أو إ

لمثقلة يع ثمن بيع العقارات اختصاص، و توز أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز أو ا
لى توزيع ثمن موجودات المفلس قبل توزيع ثمن ضافة إختصاص، بالإبالامتياز أو الرهن أو الا

 .العقارات المؤمنة 

 ختصاصن العقاري وحق الاالعقاري و الره متيازتعريف حق الا: اولاً 

متياز بائع ترد على عقار، إما أن تكون حقوق امتياز عقارية، كاينات الخاصة التي ن التأمإ    
ما يستحق لبائع  -1" :نهمن القانون المدني الُأردني على أ 1113المادة العقار، حيث نصت 

ويجب  -5. بيع أو المفرغاز على العقار الممتيامفرغه، من الثمن وملحقاته له حق العقار أو 
 2"ي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيلهمتياز في دائرة تسجيل الأراضتسجيل حق الا

ما أن        (1114)المادة متياز المتقاسم في العقار، حيث نصت تكون حقوق امتياز عقارية، كاوا 
عليه ضمانا  لحق متياز احق  للشركاء في العقار إذا اقتسموه – 1" :ردنيمن القانون المدني الأُ 

ويجب تسجيل حق  – 5. قتضاء معدلهااي رجوع أيهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق ف
 .3"ة وتتحدد مرتبته من تاريخ تسجيلالامتياز الناش  عن القسم

                                                 
 . 314المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني، صفحة  1
 .من القانون المدني الاردني  7446المادة  2
 .من القانون المدني الاردني  7441المادة  3
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كان رهنا   وقد تكون التأمينات الخاصة التي ترد على عقار، حقوق رهن عقارية، سواء         
حكام ياز العقارية الخاصة جميعها، في أنها تخضع لأمت، وتشترك حقوق الا2حيازيا   و رهنا  أ 1ارسمي  

الرهن التأميني المنصوص عليه في القانون المدني، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه 
لا من حيث خاص، لا يختلف عن الرهن العقاري إمتياز العقاري الالاالحقوق، ولذلك فإن حق 

 . 3ما يقرر الامتياز بنص القانون ينشأ الرهن بإرادة الافرادالمصدر، فبين

، ويعرف حق الاختصاص وقد تكون التأمينات الخاصة التي ترد على عقار، حقوق     
بأمر من القاضي، وتكون  تفاق فيه ينشأن الاألا إحق يشبه الرهن الرسمي، : نهالاختصاص بأ
تصاص يشبه الرهن الرسمي من خالمرتهن، والا ئنختصاص كل المزايا التي تترتب للدالصاحب الا

ختصاص، كما أنه لى يد الدائن صاحب الاإيد المدين نه لا يقتضي نقل حيازة الشيء من أ، ةجه
 4 .خاص بالعقارات

مها جميعها فكرة واحدة، هي ترد هذه الحقوق على عقار معين أو عدة عقارات معينة، وتنظ      
ورهن الحيازة  تفاق في الرهن الرسميكون الرهن بمقتضى ادين، فيفكرة الرهن ضمانا  لوفاء ال

ضى نص القانون في حقوق ، وبمقتمر من القضاء في حق الاختصاصالعقاري، وبمقتضى أ
 5.متياز الخاصة العقارية وفي حقوق الامتياز بوجه عامالا

 
                                                 

تفاق بين الراهن والمرتهن، والفرق بينه وبين الرهن الحيازي ان العين المرهونة تبقى بيد مالكها، ينشأ بالا: حق الرهن الرسمي 1
ويتفق الطرفان على ذلك في عقد يوثقه موظف مختص بتحرير العقود الرسمية وهو الموثق، وللمرتهن ر الدائن ر سلطة مباشرة 

لأي حق آخر تنال في نشونه لحقه هو في الرهن، والرهن  تسمح له بان يقتضي حقه من ثمن المال المرهون دون اعتبار
 .الرسمي لا ينشأ الا على الأموال الثابتة، اي العقارات

حق ينشأ من : سبق وان اشرنا في الفرع السابق الى ان الرهن الحيازي يرد على منقول وعقار، ويعرف حق الرهن الحيازي 2
ن الى الدائن عينا  من الأعيان، بقصد الاستيثاق، فيرتب الشرع والقانون على اتفاق بين الدائن والمدين بمقتضاه يسلم المدي

العين المرهونة حقا  عينيا  للدائن يخوله حبس تلك العين لحين استيفاء الدين، ويتقدم على غيره من الدائنين الذين ليس لهم 
 .رهون او الذين لهم رهون اكتسبوها بعده

 

، بدون طبعة، بدون 70ط في شرح القانون المدني، في التأمينات العينية والشخصية، الجزء الوسي: السنهوري، عبد الرازق 3
 . 312، صفحة 7910مطبعة، القاهرة 

 . 316، صفحة  مرجع سابقالسنهوري ، عبد الرازق ،  4
 .546، صفحة مرجع سابق: البستاني، سعيد يوسف 5
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تنفذ في نها لا قار، وأويجمع هذه الحقوق أنها تعطي حق الأولوية في الإستيفاء من ثمن الع      
و سجلت في دائرة الأراضي، التي جل العقاري، أشهرت بطريقة الشهر بالسأُ ذا مواجهة الغير، إلا إ

و عدل نه يشترط لنفاذ رهن الحيازة إلى الدائن المرتهن أيقع العقار في دائرة إختصاصها، على أ
 1.يرتضيه المتعاقدان

جل الامتياز لكي ن يسحكمة النقض المصرية على أد حرصت معلاه فقطبقا  لما ورد أو       
يجب أن يشهر وشهر عقار المبيع ن الامتياز المقرر بمقتضى القانون لثمن الأ" يشهر حيث قضت 

ير ، إذ يترتب على عدم شهر حق سري الامتياز في مواجهة الغمتياز يحصل بالقيد وذلك حتى يالا
 2" متياز، عدم سريانه في مواجهة الغيرالا

 ختصاصقوق أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اس على حفلاتأثاير الإ: انياً ثا

الخاصة أو الرهون  متيازاتصل على حقوق أصحاب الافلاس في الألا يؤثر حكم شهر الإ      
ذا نشأت لا يحتج بها على جماعة الدائنين إلا إنه ختصاص، إلا أالعقارية، أو أصحاب حق الا

، طبقا  لما ورد في  3فلاسب، أي قبل حكم شهر الإصحيح، وفي الوقت المناس وقيدت على وجه
و قيدت على فإذا نشأت هذه التأمينات أ. 4من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  311نص المادة 

                                                 
 . 400 ، صفحةالاوراق التجارية والافلاس: طه، مصطفى كمال 1
. قضاء النقض التجاري : حسني، احمد محمود. 7750ص . 50س . 7969يونيو  3ق جلسة  32لسنة  752: طعن رقم 2

 . 707صفحة 
 . 330، صفحة مرجع سابق: و البارودي، علي. العريني، محمد فريد 3
في مواجهة جماعة الدائنين  لا يجوز التمسك: " من مشروع قانون التجارة الفلسطيني على انه  633حيث نصت المادة  4

كل رهن تأميني او حيازي  -4: بالتصرفات التالية اذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس
 336/5وتقابلها المادة ". او حق امتياز او اختصاص ينشأ او يتقرر على اموال المدين ضمانا  لدين سابق على هذا التأمين

ووفقا  لهذا النص تبطل التأمينات العينبة التي تترتب هعلى اموال المفلس بعد . د تجاري مصري/292اردني، و المادة تجاري 
التوقف عن الدفع عليها ضمانا لدين عليه سابق على تقرير التأمين، ومن ذلك الرهن الذي يرتبه المدين لضمان دين سابق، 

ي يحصل عليه الدائن ضمانا  لدين نشأ من قبل، ولا يسري هذا البطلان على والاختصاص ببعض عقارات المدين المفلس الذ
وتجدر الاشارة الى ان المشرع الفلسطيني رتب البطلان ايضا على  حقوق الامتياز لانها تنشأ بحكم القانون مع الدين نفسه

رغم من انها تنشأ بحكم القانون مع الدين حقوق الامتياز  التي تنشأ بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بالافلاس على ال
نفسه، وهذا بإعتقادنا خطأ وقع به المشرع الفلسطيني، وحبذا لو ان المشرع الفلسطيني نهج نهج المشرع المصري الذي قضى 

 من مشروع قانون التجارة 636كما واجازت المادة . بعدم سريان البطلان على حقوق الامتياز لانها تنشأ بحكم القانون 
   الفلسطيني الحكم بعدم نفاذ حقوق الرهن والامتياز والاختصاص المقررة على اموال المدين في مواجهة جماعة الدائنين، اذا 
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ن في التفليسة بصفتهم دائنين عاديين، التأمينات، ويندرج هؤلاء الدائنو  وجه غير صحيح، تبطل هذه
 . مة الغرماء ويخضعون لقس

لى قسمة الغرماء، ولا يندرجون في عداد جماعة الدائنينن، صحاب هذه الحقوق إع أولا يخض       
ذا لم تكن ات تضمن حقوقهم، وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين، ومع ذلك إبسبب ما لهم من تأمين

الة بسبب تقدم بعضهم فع   و كانت هذه التأمينات غيرالدائنين كافية للوفاء بحقوقهم، أتأمينات هؤلاء 
و بما تبقى ا عنها جاز لهم الدخول بحقوقهم، أذا تنازلو و إأو غيرهم عليهم في المرتبة، أ على بعض

وتسري عليهم بهذه الصفة جميع  منها بغير وفاء في جماعة الدائنين بوصفهم دائنين عاديين،
لذلك فإن لهم مصلحة  1ن وقعإعة الدائنين، وعن الصلح القضائي عمال جماالآثار الناشئة عن أ

  2جراءات تحقيق الديونشتراك في إالا في

في التفليسة للعلم، هم سماؤ ج أدرَ ات الخاصة للوفاء بديونهم، تُ حتمال عدم كفاية الضمانولا     
جراءات الفردية، ولا تقف فوائد تخاذ الإقيق الديون، ولا يفقدون حقهم في اجراءات تحويشتركون في إ

هم يكفي للوفاء بها، مع ذلك تحل آجال ديونهم السريان طالما كان العقار المحمل بحق ديونهم عن
ى القدر لن بوصفهم دائنين عاديين بالنسبة إ، ويجوز لهم الدخول في جماعة الدائني3فلاسبشهر الإ

 .4المال المحمل بالتأمين للوفاء بها بأسرها ذا لم يكفِ غير المدفوع من ديونهم، إ

صة على عقار صحاب هذه الحقوق المضمونة بالتأمينات الخانه لا يدخل الدائنون أوحيث أ     
امة، متياز العلدائنين العاديين وأصحاب حقوق الافي جماعة الدائنين، إذ لا تضم هذه الجماعة إلا ا

ختصاص، أحكام ين أصحاب الديون المضمونة برهن، أو امتياز، أو الافإنه لا يسري على الدائن
متيازه، تنفيذ على العقار الذي يقع عليه إفلاس دون الدائن الممتاز والماعة، فلا يحول الإهذه الج

                                                                                                                                               

قيدت بعد تاريخ الوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوما من تقريرها، مع منح ذلك الدائن مرتبة ذلك التأمين على ان لا = 
ع المال المقرر عليه التأمين الا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن مع ايلولة الفرق الى يحصل من الثمن الناتح عن بي
 . تجاري مصري 607جماعة الدائنين، وتقابلها المادة 

 . تجاري اردني 442تجاري مصري، والمادة  655من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  622المادة  1
 . 403، صفحة الاوراق التجارية والافلاس :طه، مصطفى كمال 2
 وما بعدها 43: راجع الصفحة 3
 . 771، صفحةمرجع سابق: الحسيني، مدحت محمد 4
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، كما لا  1فلاسهاءات الفردية ضد المدين بعد شهر إجر تخاذ الإا ن حقهم فيلا يفقد هؤلاء الدائنو و 
ها وز استيفاؤ أن فوائد ديونهم لا يج ائد الديون على هؤلاء الدائنين، إلاتنطبق قاعدة وقف سريان فو 

 2موال المحملة بالتأمينإلا من ثمن الأ

يع الديون بمجرد صدور حكم شهر ذ تحل جملا قاعدة حلول الآجال، إيستثنى من ذلك إولا       
تجارة من مشروع قانون ال 311ن نص المادة و ممتازة، لأالإفلاس، سواء أكانت ديون عاديه أ

ورد مطلقا  دون تمييز بين الديون العادية والديون  جال الديون ،الفلسطيني، المتعلق بسقوط آ
لحقوقهم بعد صدور الحكم  موال الضامنةلهولاء الدائنين التنفيذ على الأ المضمونة، ومن ثم يجوز

كفِ ثمن العقار الذي يقع عليه ذا لم يبشهر الإفلاس، ولو كان الأجل الأصلي للدين لم يحل، وا  
ازين الاشتراك لسداد الديون المضمونة به فيكون للدائنين الممتختصاص، الامتياز أو الرهن أو الا

 3.جزاء الباقية لهم بوصفهم دائنين عاديينفي التفليسة بالأ

 شتراك الدائنين  المنقولات واثامن بيع العقارات و  توزيع: ثاالثااً 

رهن أَو على أصحاب الديون المضمونة بم المشرع الفلسطيني آثار الحكم بشهر الإفلاس نظَّ       
حتفاظ بميزة كزهم وبصورة تمكنهم من الاختصاص، مبينا  مراامتياز خاص على عقار، أو با

المثقلة بالمرهن أو  امتياز أو  ستيفاء حقوقهم من ثمن العقاراتك لاالأولوية التي يتمتعون بها، وذل
 . ختصاص، وهذا ما سنبينه في الفقرتين التاليتينا

 . حد معا  ان و و في آقبل توزيع ثمن المنقولات أ توزيع ثمن العقارات المؤمنة - أ

رات قبل توزيع ثمن توزيع ثمن العقا مشروع قانون التجارة الفلسطينيمن  323المادة  تناولت      
محققا  العدالة بين الدائنين مراعيا  ترتيب مراتبهم ، المنقولات أو في حالة حصول التوزيعين معا  

                                                 
منع اتخاذ اجراءات انفرادية على اموال " لعل من اهم مبادئ النقض التي ارسيت في ضل القانون التجاري المصري القديم  1

نين واصحاب الاختصاص وحقوق الامتياز العقارية قبل الحكم بشهر الافلاس او بعده المدين المفلس عدم سريانه على المرته
 " حقهم في مباشرة هذه الاجراءات

 .7962، صفحة مرجع سابق: ابو سعد، محمد شتا
 . 554، صفحة مرجع سابق: خليل، احمد محمود 2
 .554، صفحة مرجع سابق: خليل احمد محمود 3
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وبموجبه أعطت الدائنين  ،1الحصول عليها ضمانا  لديونهم حسب التأمينات التي حرصوا على
ختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثم اتهنين والممتازين والحاصلين على المر 
شتراك بالباقي لهم مع الدائنين شريطة أن تكون ديونهم قد قارات المحملة بالتأمينات، حق الاالع

 2.نهذا القانو  حكاملأ حققت طبقا  

 توزيع ثمن موجودات المفلس قبل توزيع ثمن العقارات المؤمنة - ب

إذا جرى توزيع  -1: " نه وع قانون التجارة الفلسطيني على أمن مشر  342نصت المادة       
ن أو الممتازين أو كثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنيو أواحد أ

قا  بْ قد حققت طِ ن تكون أ طوا في التوزيعات بكل ديونهم بشر يشترك نْ الحاصلين على اختصاص أ
وبعد  -5. لنهائيةجراء التسوية الى حين إصيبهم من هذه التوزيعات إحكام هذا القانون ويجنب نلأ

تهنين والممتازين والحاصلين على جراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المر بيع العقارات وا  
ات المذكورة قبض الدين ز لمن تؤهله مرتبته للحصول على دينه من ثمن العقار ختصاص لا يجو ا

ذا وا   -1. الدائنين العادييني حصل عليه، ويرد هذا المقدار الى جماعة إلا بعد خصم المقدار الذ
ل على لا للحصو ختصاص لا تؤهلة إلمرتهن أو الممتاز أو صاحب حق الاكانت مرتبة الدائن ا
ذا تبين عند التسوية شتراك في قسمة الغرماء بالباقي له من المن حقه الاجزء من دينه كان  دين، وا 

مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده لحسابه يزيد على ن ما حصل عليه وما جنب النهائية أ
 3"لى جماعة الدائنين العاديينإ

شتراك في التوزيعات المذكورين الاقارات كان للدائنين إذا جري توزيع ثمن المنقولات قبل العف       
وبعد بيع . بكل ديونهم المحققة فيها على أن يجنب نصيبهم فيها إلى حين إجراء التسوية النهائية

                                                 
 353، صفحة سابق مرجع: المحيسن، اسامة نائل 1
 .تجاري اردني 444تجاري مصري، والمادة  650من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، ويقابلها المادة  626المادة  2
تجاري  446ة  442تجاري مصري، والمادة  657من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة المادة  621المادة  3

 .اردني
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جراء التسوية النهائية بحسب مراتبهم، لا يجوز لمن تؤهله مرتبته الحصول على كل دي نه العقارات وا 
 1.هذا المقدار إلى جماعة الدائنين دُ رَ ب له ويُ ن  ستنزال ما جُ امن ثمنها، قبض الدين إلا بعد 

ذا كانت مرتبته لا تؤهله إلا للحصو         شتراك في كان من حقه الا ،ل على جزء من دينهوا 
ذا تبين عند التسوية النهائية أن ما حصل عليه و  ب ن  جُ قسمة الغرماء بالباقي له من الدين، وا 

 2.إلى جماعة الدائنين هزء الزائد وردل الجاستنز الحسابه يزيد على مقدار دينه 

أنه  324نت المادة بيَّ : " قانون التجارة الفلسطيني أنهيضاحية لمشروع وجاء في المذكرة الإ       
 ،بين الدائنين العاديين قبل توزيع العقارات ،فلاسع ثمن منقولات المفلس بعد شهر الإذا جرى توزيإ

شتراك في التوزيع بكل ديونهم و الحاصلين على اختصاص، الانين والممتازين أجاز للدائنين المرته
جراء التسوية النهائية، لى حين إب نصيبهم فيها إنَّ جَ بشرط أن يُ  ،ينالمحققة بوصفهم دائنين عادي

 هائية بحسب مراتبهم، فإن من تؤهلهجراء تسوية نلعقارات المحملة بتأميناتهم وتم إفإذا بيعت ا
لا بعد ، لا يجوز له قبض حقه إه من ثمن العقار الوارد عليه دينهنِ يْ مرتبته للحصول على كل دَ 

ويرد هذا  ،مع الدائنين العاديين في توزيع ثمن المنقولات شتراكهعند اله  بَ ن  خصم المقدار الذي جُ 
ذا ظهر بعد بيع العقارات وزيعه عليهم بنسبة ديونهم، ولكن إلى جماعة الدائنين لتالمقام المخصوم إ

مرتبته  لا تؤهله ن دائنا  وية نهائية بحسب مراتب الدائنين أجراء تسمتياز وا  د عليها الرهن أو الالوار ا
ذا تبين شتراك بالعلى جزء من دينه كان من حقه الاللحصول  باقي له من الدين في التفليسة، وا 

خصم الجزء  بَ جَ يزيد على مقدار دينه وَ  ،له بَ ن  وما جُ  ،ن ما حصل عليهعند التسوية النهائية أ
 3."لى جماعة الدائنينالزائد ورده إ

وزيع ولكن ذلك يكون مع إيقاف ا ، فهم يشتركون في التيوهذا التوزيع يعتبر توزيعا   مبدئ      
ن النصيب الذي يحصلون عليه من هذه التوزيعات يجنب حتى التنفيذ، فقد أوضحت المادة أعلاه أ

ن أو الممتازون أو الحاصلون على صل الدائنون المرتهنو تجري التسوية النهائية للديون، فإذا ح
ذا لم الدائنين العاديين، أما إختصاص على كل ديونهم، فتقسم التوزيعات التي جنبت لهم على ا

                                                 
 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني ، 5و 621/7المادة  1
 ، من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 621/3المادة  2
 . 316المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني، صفحة  3
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النسبة المكملة لديونهم من النصيب الذي جنب  م، فيأخذوان على كل ديونهنو يحصل هؤلاء الدائ
خذوا النصيب لم يحصلوا على ش  من ثمن العقد، أذا اديين، وا  ي يقسم على الدائنين العوالباق ،لهم

 1.الذي جنب لهم

أما هؤلاء الدائنين سالفي الذكر الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع       
عليها تأميناتهم، فيعتبرون دائنين وتسري عليهم بتلك الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة 

 2.ن وقعإوعن الصلح القضائي  ،الدائنين

صحاب الحق في الحبس أو المقاصة أو آثاار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين أ:  الثااني المطلب
 الفسخ

ن كانت في الواقع بحق  ،ختصاص أو رهنامتياز أو اب من الدائنين لا تتمتع قانونا   وائفهناك ط وا 
، وهذا سخ عقد أبرم قبل الإفلاسفو حق أ ،الحق في الحبس أو المقاصةأفضلية بسبب مالها من 
ثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين في الفرع الأول آ تناولتين التاليين، ما سيتم دراسته في الفرع

لى الدائنين رع الثاني آثار الإفلاس بالنسبة إو المقاصة، وفي الفحاب الحق في الحبس أصأ
أثر هذه ت لاس حتى نتمكن من معرفة مدىفي فسخ العقود المبرمة قبل شهر الإصحاب الحق فأ

لى أي مدى يسوغ   التمسك بها إزاء جماعة الدائنين الحقوق بشهر الإفلاس وا 

ن الذين يثابت لهم التمسك بالمقاصة و الحق في يلدائنآثاار الإفلاس بالنسبة إلى ا: الفرع الأول 
 الحبس 

مت بين المفلس والغير، قبل إعلان كون تنواع التعاملات، التي قد تسنعالج في هذا الفرع بعض أ
 . حق الحبس، وحق المقاصة: فلاسه، والتي قد ينشأ عنها حقوق ومنهاإ

 

 
                                                 

 507، صفحة مرجع سابق: مراد، عبد الفتارح 1
 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 622المادة  2
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 حق الحبس: اولا   

يمتنع عن ن ئن الحائز لشيء مملوك لمدينه في أعبارة عن حق الدا: بأنه 1ق الحبسف حرَّ عَ يُ      
إمساك المبيع : " الثمن بأنه ستيفاءلاف حبس المدين رَّ عَ ، و يُ 2دينه تسليمه ما دام لم يستوفِ 

 3"متناع عن تسليمه للمشتري طلبا  للوفاء بالثمنوالا

لى الدائنين الذين يثبت لهم الحق بالحبس، لا فلاس بالنسبة إوحتى نتمكن من دراسة آثار الإ     
شهر ثار حكم ي القواعد العامة، ومن ثم تبيان آبد لنا من توضيح ولو بجزء يسير حق الحبس ف

 . لى الدائنين الذين  يثبت لهم الحق بالحبسي رتبها المشرع التجاري بالنسبة إفلاس التالإ

 حكام العامة لحق الحبسالأ -0

 الفلسطينيفي القانون المدني، وكذلك مشروع القانون المدني  لقد صاغ المشرع الأردني      
لكل " نه ، والتي نصت على أيمن القانون المدن 164في المادة  الحبسالقاعدة العامة في حق 

لتزام التزام في ذمته نشأ بسبب الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بلتزم بأداء شيء أن يمتنع عن اامن 
من مشروع القانون المدني الفلسطيني حق  526مادة ، وهذا ما جاء في ال4"به المدين وكان مرتبطا  

عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع :" الحبس بأنه 
بتقديم تأمين كاف  مْ قُ به، أو ما دام الدائن لم يَ  بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبطا  

 .5"للوفاء بالتزامه هذا

                                                 
1
خلافا  لبعض التشريعات ( حق الاحتباس)ردني حق الاحتباس ، وقد أحسن صنعا في استعماله عبارة يطلق عليه المشرع الا

و التشريع المصري والتشريع السوري والتشريع الليبي والتشريع الاماراتي التي . العربية ومنها مشروع القانون المدني الفلسطيني
في المواد المدنية وعبارة ( الحبس)دفعا لاحتمال الخلط بين عبارة وذلك ( حق الحبس)استعملت في قوانينها المدنية عبارة 

 .في المواد الجزائية( الحبس)

 705، صفحة مرجع سابق: الحسيني، مدحت 2
، بحث منشور على احكام حبس المبيع لاستيفاء الثامن بين الفقه الاسلامي والقانون المدني الاردني :شندي، اسماعيل 3

  :  :الموقع الالكتروني
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ismailShindi/rulesOfSalesIncar

ceration.pdf . مساءا   9.32تمام الساعة . 50/06/5075تاريخ الدخول الى الموقع . 
 .مدني مصري 546/7مقابلة للمادة  4
 من مشروع القانون المدني الفلسطيني 522مادة  5

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ismailShindi/rulesOfSalesIncarceration.pdf
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ismailShindi/rulesOfSalesIncarceration.pdf
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الفقهي والقضائي على مدى القرون الأخيرة ثم قننتها معظم  وهذه القاعدة أقرها الاجتهاد     
المدنية إن لم يكن كلها مع بعض الاختلافات في الألفاظ وبعض القيود التي لا تخل  التشريعات

 .بالمعنى المقصود منها

المشار إليها أتبعها ( 164)في المادة  الحبسقاعدة الحق في ردني الأوبعد أن قن ن المشرع       
المالية بوجه عام  في المعاوضات كل واحد من المتعاقدين"  :التي تنص على أن( 166)بالمادة 

 .1"ن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحقأ

بناء على ما سبق يتجلى في أغلب العقود التبادلية الملزمة للجانبين ومن  الحبسوحق      
حق المتقايضين في حبس ، تبادلي في القانون المدني التطبيقات التي تقوم على الارتباط القانوني ال

 . 2ايض بهما ق

ذكرت انها  ،كما هو واضح من مجلة الأحكام العدلية ،الفقه الإسلامي نلى أر الإشارة إوتجد     
مجلة من  546نص المادة ، حصرلللا  المثالعلى سبيل  هاالقاعدة نذكر من بعض التطبيقات لهذه
بس المبيع إلى أن ن يحأبالثمن الحال غير المؤجل للبائع في البيع : " نهالأحكام العدلية على أ
 3"يؤدي المشتري الثمن

 متعددة صفقة   إذا باع أشياء  :" من ذات المجلة التي تنص على أنه 545المادة وكذلك         
:" التي صرحت بأن  567والمادة . 4"واحدة له أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري الثمن

 515في المادة ردني و ن المشرع الألا أإ. 5"لا يسقط حق الحبس إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا  
والمادة  6.فراج عن المال المحبوسول تقديم الضمان الكافي مقابل الإقب جازأمن القانون المدني 

                                                 
 .من القانون المدني الاردني 322المادة  1
 . من مشروع القانون المدني الفلسطيني 257-272تقابلها المواد . من القانون المدني الاردني 224-225المواد  2
 .من مجلة الأحكام العدلية  512المادة  3
 . من مجلة الأحكام العدلية 519المادة  4
 .من مجلة الأحكام العدلية 520لمادة 5
 .من القانون المدني الاردني 549المادة  6
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حبسه وفي هذه الصورة سقط حق لبائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أم اذا سلَّ إ" والتي جاء بها  561
 1."ن يستوفي الثمنلى أويحبسه إ لمبيع من يد المشترين يسترد اليس للبائع أ

م البائع المبيع قبل قبض لَّ ذا سَ إ: " من مجلة الأحكام العدلية على انه 561كما ونصت المادة      
رد المبيع من يد المشتري ويحبسه ن يستحبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع أسقط حق أالثمن فقد 

 2"ن يستوفي الثمنإلى أ

فيما يتعلق بالمصروفات الضرورية ولو  حبسقاعدة عامة في ال الاردني تبع المشرعأثم ومن       
نفق على ملك غيره وهو ألمن " :مدني على أنه 165لم يتم الاتفاق عليها مسبقا فنص في المادة 

في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم 
 3"بغير ذلكيتفق أو يقض القانون 

الملزمة للجانبين في العقود  ومن التطبيقات على حق الاحتباس في القانون المدني الأردني      
نحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو بأي سبب آخر إإذا  :التي تنص على أن مدني 515المادة 

ما أخذه ما دام وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أن يحبس 
 . 4"إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانا لهذا الرد دْ رَ المتعاقد الآخر لم يُ 

 

 

 

                                                 
 . من مجلة الأحكام العدلية 527المادة  1
  . لعدلية من مجلة الاحكام ا 395وكذلك المادة  .من مجلة الاحكام العدلية 527المادة  2
لمن أنفق  -7:" من مشروع قانون التجارة الفلسطيني ( 529)وتقابلها المادة مادة . من القانون المدني الاردني 329المادة  3

على ملك غيره، وهو في يده بطريق مشروع، أن يحبسه حتى يأخذ ما أنفقه إذا كان الإنفاق بإذن القاضي، أو كانت النفقة 
لمن أصابه من ش   -5..كانت واجبة على المالك وتعذر الإذن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلكضرورية، أو نافعة، أو 

 ".مملوك لغيره وهو في يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يأخذ حقه
 من القانون المدني الأردني 549المادة  4
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حصر، للون المدني على سبيل التمثيل لا وهكذا نرى أن حالات حق الاحتباس قد وردت في القان
 . 2أو التصرفات الانفرادية 1(العقود)كان ذلك في الالتزامات التبادلية  سواء  

لى الدائنين الذين  يثابت لهم ي رتبها المشرع التجاري بالنسبة إفلاس التشهر الإآثاار حكم  -7
 .الحق بالحبس

يها نص المشرع التجاري على تطبيق خاصة للقواعد العامة في حق الحبس التي نص عل       
فلاس بس ضد جماعة الدائنين في حالة الإحتجاج بحق الحع في القانون المدني، وأجاز الاالمشر 
وع قانون التجارة الفلسطيني على أنه من مشر  334/1، فنصت المادة 3قا  للرأي السائد في الفقهطب
 4."فلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضاعة لا تزال لدى البائع جاز له حبسهاإذا أ -1: " 

كن ن ما نصت عليه هذه المادة ليس واردا  على سبيل الحصر، بحيث لا يمأ 5ويرى الفقه       
مشتري البضاعة قبل دفع  فلاسالحبس في مواجهة جماعة الدائنين إلا في حالة إالتمسك بحق 

ن ما ورد في هذه الفقرة جاء على سبيل المثال كتطبيق لقاعدة عامة، هي حق الدائن في الثمن، وأَ 
له بدين  فلس صاحب الشيء وكان مدينا  على ش  مملوك للغير، إذا أ الحبس متى كان حائزا  

حتجاج بحق لأمين التفليسة والان يمتنع عن تسليم الشيء و ناش  عنه، إذ يحق للدائن أرتبط به أم

                                                 

من  .215ا كان الهبة بعوض المادة حق الواهب في حبس الهبة وحق الموهوب له في حبس العوض إذ: ومن تطبيقاتها  1 
من  )204/3، 203، 193المواد )حق المقاول في حبس العمل وحق رب العمل في حبس الأجرة  القانون المدني  الاردني

، 167، 160المواد )القانون المدني الاردني، حق المستعير في حبس العارية وحق المعير في حبس ما في ذمته للمستعير 
ن المدني الاردني، حق المرتهن في حبس المرهون حيازيا  إلى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من من القانو  )162

 من القانون المدني الاردني )7400، 7392المواد )ملحقات أو نفقات 
 

ذي حبس المشتري للعين المشفوعة حتى يستوفي الثمن ال.  )7747المادة)الحبس في حالات الالتصاق :  من تطبيقاتها 2
حق  المشتري الذي اشترى مالا مسروقا بحسن نية أي دون أن يعلم بأنه مسروق، في حبس هذا .  ) 7766المادة  )دفعه 

   حق المنتفع في حبس العين المنتفع بها .  )7795، 7790المواد )المال إذا ظهر صاحبه حتى يستوفي ما دفعه من ثمن  
ن ماله على بناء غيره  في حبس البناء  عن مالكه حتى يسترد المصروفات حق الفضولي الذي أنفق م.  ) 7570المادة ) 

 . )302-307المواد من )وحق صاحب البناء في حبس المصروفات عن الفضولي حتى يسترد البناء 
 . 323-325مرجع سابق، صفحة : ناصيف، الياس 3
تجاري  630/7من القانون التجاري الاردني، والمادة  434من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  661المادة  4

 . مصري
 . 727، صفحة مرجع سابق: العكيلي عزيز 5
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القاعدة العامة تنطبق في حالة الإفلاس في كل حالة ن لحبس في مواجهة جماعة الدائنين، أي أا
لحالة رتباط والتلازم بين حق الحابس والش  المحبوس، ولا يقتصر تطبيقها على اتوافر فيها الاي

 1من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 334التي نصت عليها المادة

دة في القانون وعليه فإن الحق في الحبس، حق تقرره القواعد العامة والقواعد الخاصة الوار       
زام يفاء بالتسليمه، ما دام الدائن لم يعرض الإن يمتنع عن تلتزم بأداء ش  أالتجاري، فلكل من ا

ن جاز للحابس أ تباط والتلازم،ر زام المدين، فإذا توافرت شروط الإلتومرتبط به، بسبب إمترتب عليه 
 2.يحتج بحقه في الحبس في مواجهة حماعة الدائنين

للحابس أنه يحتج بحقه في الحبس على جماعة الدائنين في حالة إفلاس المدين حتى فيكون       
ذا فقد ة الدائن الحابس للشيء المحبوس، أما إحياز ستمرار ويشترط في ذلك إ ،يؤدي إليه ما يستحقه

الفلسطيني من مشروع قانون التجارة  334/1شترطت المادة بس، حيث اهذه الحيازة زال حق الح
للبضاعة المباعة، فإذا توافر  فلاس المشتري قبل دفع الثمن، وحيازة البائعإ: شرطين لتطبيقها وهما

 . ن جاز للدائن حبس المبيعهذين الشرطي

ي، المشار اليها سابقا ، وتطبيقا  للقواعد القانونية العامة المنصوص عليها في القانون المدن      
من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، لا يعتبر  334/1حكام الخاصة الواردة في نص المادة وللأ

ة بتنفيذ تفليسمين الحابس في حال عدم مطالبته من قبل أحبس البضاعة مؤبدا ، ويكون للبائع ال
ذا لا بفسخ هتنفيذا  لعقد البيع، وا   ستلام البضاعةمين التفليسة باالعقد وتسليم البضاعة، أن ينذر أ

صبح دائنا  عاديا  ويدخل في التفليسة العقد، وفي هذه الحالة يعتبر أنه قد تخلى عن حق الحبس، وأ
ستلام البضاعة، سة عن تنفيذ العقد واأمين التفليذا تخلف إما يمة الثمن ويخضع لقسمة الغرماء، أبق

ساس هذا ويدخل على أ ،3فيكون للبائع الحابس، حق طلب فسخ العقد والمطالبة بالتعويض
التعويض كدائن عادي في جماعة الدائنين، ولا يحق للحابس بيع الشيء المحبوس وتقاضي حقه 

لبائع الحابس على بيع فق امتياز ، وفي حال وايع، مالم يكن له عليه حق رهن أو امن ثمن المب
                                                 

 .727، صفحة مرجع سابق: العكيلي عزيز 1
 . 622، صفحة مرجع سابقالقانون التجاري، : طه، مصطفى كمال 2
 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 661/3المادة  3
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ول، سقط حق البائع في المشتري الأفلاس في حالة إ ل للبضاعة، لمشترٍ ثانٍ و المشتري الأ
 .1الحبس

ردية التي يمنع عليه مباشرتها، لأنها جراءات الفي يقيمها البائع، لا تعتبر من الإودعوى الحبس الت
لا يؤدي بذاته حبس البائع للشيء المباع ثبات دينه في ذمة المفلس، ومجرد لا ترمي لأكثر من إ

ي وضع يمكنه من رفض التسليم الى أمين التفليسة، ما لم نه يجعل البائع فلغاء البيع، إلا أإلى إ
  2.خير العملية على حساب جماعة الدائنين ويعرض دفع الثمن المتفق عليه كاملا  يأخذ الأ

وس، فإذا كان دين تياز على الشيء المحبمجرد الحق في الحبس لا يثبت حق الإن مكما أ     
ل في أن توفي دينه، ولا جدسليم الشيء إلى أن يسمتناع عن تقتصر حقه في الإالحابس عاديا  ا

ذا كانت قيمة الشيء المحبوس التفليسة يجد من مصلحة الجماعة أن يوفي لهذا الحابس، إ مينأ
ذن ع دين الحابس شرط الحصول على إدف ، فيستعيد الشيء المحبوس مقابل3تتجاوز دين الحابس
لى كراج تصليح المركبات، فإنه ن بتسليم مركبته إعلى ذلك قيام المدي ، ومثالا  4من قاضي التفليسة

بإصلاحها، إذا أفلس صاحب المركبة قبل أداء يحق لكراج تصليح المركبات حبس المركبة التي قام 
يسة بسداد أجرة تصليح المركبة، قوم أمين التفلح، فإن من مصلحة جماعة الدائنين أن يجرة التصليأ
 . ضعاف مضاعفةوز أجرة تصليحها بأاجن قيمتها تتسترداد المركبة حيث أوا

ن يحبس البضاعة في حيازته حتى يستوفي الثمن من المفلس، ومن تطبيقات هذا الحق، أن للبائع أ
كما يحق للصانع حبس  ،5وللدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون حتى يستوفي دينه

وحق جر العمل، العميل قبل أداء أ فلس هذاالتي يستلمها من عميله لصنعها، إذا أ وليةالمواد الأ
المودع لديه في حبس الوديعة إذا أنفق على العين المودعة لحفظها وأفلس المودع قبل أن يستوفي 

الأجرة الحالة حتى يقوم  حق المستأجر في حبس وكذلك 6نفقه على الوديعة،المودع لديه ما أ
                                                 

 . 323، صفحة مرجع سابق: ناصيف، الياس. 525، صفحة مرجع سابق: لخير، عدناناو . الضاوي، عدنان 1
 .323، صفحة مرجع سابق: ناصيف، الياس 2
 .397، صفحة مرجع سابق: و طه، مصطفى كمال. البارودي، علي. 502، صفحة مرجع سابق: خليل، احمد محمود 3
 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  661/3المادة  4
 .459، صفحة مرجع سابق، دار هانيدوي 5
 .725، صفحة مرجع سابق: العكيلي، عزيز 6
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ستصناع بحبس الشيء المصنوع حتى حق الصانع في عقد الا، و ر بتسليم المأجور وبالعكسالمؤج  
 1.بدفع البدل المتفق عليه( المُسْتَصنِع)يقوم صاحب هذا الشيء 

 المقاصة : ثاانياً 

في ذات  ومدين ندائ الأعلى قيمة بين شخصين كلاهما الدين خصم جزء من يقصد بالرمقاصة     
بمائة  سيارة نادرباع لر ا  محمدمثلا  أن  ،في المقاصة الرضائية او القضائية فترضناافإذا . 2الوقت
، في هذه الحالة يخصم مبلغ نادر للمشتري مدينا  بخمسين ألفا محمد وكان ردني،دينار أ ألف

 .ردنيدينار أُ  من المائة ألفردني دينار أالخمسين ألف 

لوب لدائن بدين يفاء دين مطإ:"  بأنها 111في المادة رفها القانون المدني الأردني عَّ وقد       
نقضاء المقاصة وسيلة من وسائل اردني جعل من المشرع الأُ وهذا يعني أن  ،3"مطلوب منه لمدينه

ن مزاحمة المقاصة بالنسبة لكل طرف من طرفيها بمثابة ضمان للوفاء تحميه م دُ عَ كما تُ . لتزام لإا
ر و هذا يشير إلى الدو ، لذلك تعتبر من قبيل المراكز القانونية الممتازة ، باقي دائني الطرف الآخر

فقام بتقسيم ، 4راستهموضوع د المدني و الأهمية التي جعلها القانون، الوظيفة التي تؤديها المقاصةو 
المقاصة  و، 6المقاصة الاختياريةو ، 5(الجبرية)المقاصة القانونية : أنواعالمقاصة إلى ثلاثة 

 .7القضائية

                                                 
 .502، صفحة مرجع سابق: خليل، احمد محمود 1
 ،  http://theuaelaw.com/vb/archive/index.php/t-3195.html: الموقع الالكتروني 2
 من القانون المدني الاردني  334المادة  3
 : المقاصة القانونية، بحث منشور على الموقع الالكتروني: العمور، ربيع محمود 4

http://www.t1t.net/book/save.php?action=save&id=655  
 . وهي المقاصة التي تتم بقوة القانون متى توافرت شروطها(: الجبرية)المقاصة القانونية  5
 .  تعرف بأنها يتم اتفاق الطرفين عند تخلف أحد شروط المقاصة الجبرية سواء كانت ايجابية أو سلبية: المقاصة الاختيارية 6
ط المقاصة الجبرية سؤاء كان سلبي تعرف بأنها هي التي تتم بموجب حكم قضائي عند تخلف أحد شرو : المقاصة القضائية  7

  http://theuaelaw.com/vb/archive/index.php/t-3195.html: الموقع الالكتروني. أو ايجابي

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A_(%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
http://theuaelaw.com/vb/archive/index.php/t-3195.html
http://www.t1t.net/book/save.php?action=save&id=655
http://theuaelaw.com/vb/archive/index.php/t-3195.html
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ء بالإلتزام بينما ن، تذهب الأولى إلى أن المقاصة تطبيق خاص للوفانازع المقاصة فكرتيتت    
 . 1تطبيق خاص لحق الحبسعتبار المقاصة صورة خاصة للضمان كتذهب الثانية إلى ا

لا تقع بعد صدور حكم شهر الإفلاس  المزدوج، من الوفاء إن المقاصة بوصفها نوعا  : ولىالفكرة الأ
نما يجب عل ،للمفلس في نفس الوقت ومدينا   لمصلحة من يكون دائنا   يه أن يفي بكل ما هو وا 

قبل المفلس فيخضع لقسمة  جماعة الدائنين ويتقدم في التفلسة بما هو مستحق لهلمستحق عليه 
ن المقاصة القانونية أو فإأما بخصوص بطلان التصرفات الصادرة في فترة الريبة  ،الغرماء

تفاق تفاقية التي ينعقد الاالمقاصة الا ماأ ،القضائية صحيحة ولو توافرت شروطها في فترة الريبة
 . 2الدائنين تجاه جماعة عليه في فترة الريبة فتقع باطلة وجوبا بحكم القانون

نه دينار أردني، وأ 277=/ للغير بمبلغ وقدرة ن المفلس دائن ، لو فرضنا أ: مثلة ذلكومن أ      
ن عدم وقوع المقاصة يفرض على الدائن الوفاء فإ ردني،دينار أ 10777=/ مدين له بمبلغ وقدرة 

=/ لغ الذي له وهو دينار، والدخول في التفليسة بالمب 055=/ للتفليسة بما عليه، وهو مبلغ 
، %57=/ ن النسبة التي تقرر توزيعها على الدائنين في التفليسة هيفلو فرضنا أدينار،  10555

في قسمة الغرماء، فتكون التنيجة دينار  255=/ فإن الدائن يحصل على مبلغ وقدرة  من ديونهم،
  3.دينار 655=/ نه خسر في هذا الفرض مبلغ وقدرة أ

أن  حيث عتبار المقاصة صورة خاصة للضمان كتطبيق خاص لحق الحبس،ا: الفكرة الثانية 
فلاس، رغم ما في مقاصة القانونية بعد صدور حكم الإلى جواز التمسك بالالغالب يذهب إالقضاء 
 ن هذا القضاء يغلب تكييف المقاصة بأنها ضمان خاص، ن تمييز بين الدائنين، مما يعني أذلك م

نما يعتبر  ،من الوفاء بعد شهر الإفلاس لا يرى في المقاصة نوعا    وتطبيقا   ،ها نوعا من الضمانوا 
 . 4رتباط بين الديون المتقابلةت الاالإفلاس كلما توافر  ي الحبس يجيز التمسك بها بعد شهرللحق ف

                                                 
 .430، صفحة مرجع سابقالاوراق التجارية والافلاس، : دويدار هاني 1
 402، صفحة مرجع سابقالاوراق التجارية والافلاس، : طفى كمالطه، مص 2
 795، صفحة مرجع سابق: مراد، عبد الفتاح 3
 . 437، صفحة الاوراق التجارية والافلاس، مرجع سابق: دويدار هاني 4
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على عدم وقوع من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، في نصها  353 وعرضت المادة     
فلاس س، حيث تضمنت أنه لا تقع المقاصة بعد أن يصدر حكم شهر الإالمقاصة بعد شهر الإفلا

تفاقية ة أو ابين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات، فلا تقع المقاصة سواء أكانت قضائي
مفلس في نفس الوقت، بل يجب او مدينا  لل فلاس لمصلحة من يكون دائنا  بعد صدور حكم شهر الإ

مستحق عليه لأمين التفليسة ويتقدم في التفليسة بما هو مستحق له قبل ن يفي بكل ما هو عليه أ
 .المفلس، فيخضع لقسمة الغرماء

نه دينار أردني، وأ 277=/ غير بمبلغ وقدرة ن المفلس دائن للومن أمثلة ذلك، لو فرضنا أ       
الغير دائنا  ن يصبح دينار أردني، فإن مقتضى وقوع المقاصة أ 10777=/ له بمبلغ وقدرة  مدين

ن النسبة بماله في التفليسة، فلو فرضنا أ  دينار، ويتعين عليه الدخول 277=/ للمفلس بمبلغ وقدرة 
، من ديونهم، فإن الدائن يحصل على %57=/ التي تقرر توزيعها على الدائنين في التفليسة هي

نه خسر ون التنيجة أدينار، فتك 855=/ لغ خذه مبدينار، فيكون مجموع ما أ 155=/ ة مبلغ وقدر 
 1.دينار 055=/ في هذا الفرض مبلغ وقدرة 

من مشروع قانون التجارة  353ستثناء في المادة وقد نص المشرع الفلسطيني على ا    
لا تقع بعد  ن المقاصةعدة عدم وقوع المقاصة بعد شهر الإفلاس، فتضمنت أالفلسطيني، على قا

 رتباطٌ ا دَ جِ حقوق وما عليه من التزامات، إلا إذا وُ  من فلاس بين ما للمدينصدور حكم شهر الإ
و المذكورة عن سبب واحد أ لتزاماتط بوجه خاص إذا أنشأت الحقوق والارتبابينهما، ويوجد الا
 2.شملها حساب جار

فلاس بين ما للمدين من حقوق وع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإشترط المشرع لوقفقد ا     
ط بوجه خاص إذا أنشأت رتبارتباط بينهما، وحدد وجود الاجود ا، وجوب و ما عليه من التزاماتو 

في  لها حساب جارٍ، وهذا ما سيتم تبيانهو شمو عن سبب واحد أ لتزامات المذكورةالحقوق والا
 : البندين التاليين

                                                 
 .759، صفحة مرجع سابق: مراد، عبد الفتاح 1
 من قانون التجارة المصري،  297ا المادة من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابله 656المادة  2
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 . سبب واحد عن  تزامات التي تنشألالا و الحقوق  -2

سك بالمقاصة بعد وقوع حكم شهر الإفلاس لا يم التمن تحر ن الواضح كما ورد تبيانه سابقا  أم     
لي عن حق المدين عنده ثم التخ جبار الدائن علىيتفق ومبدأ العدالة، إذ أنه يعتبر من التعنت إ

شتراك في التفليسة بحقه، والتعرض للخسارة المترتبة على قسمة الغرماء، ولذا حاول المشرع الا
ى تحققت شرائطها بعد ليه استثناء، فأجاز وقوع المقاصة متالتخفيف من حدة هذا المبدأ، فأورد ع

رتباط متى وجد بين الدينين اان الدينان ناشئين عن سبب واحد، أي فلاس، متى كصدور حكم الإ
 . 1وتلازم

فلا يجوز لأمين التفليسة من مشروع قانون التجارة الفلسطيني،  353المادة فطبقا  لما ورد في      
ى الوفاء بالدين الذي جبار المدين علرتباط وتلازم، إشئين عن سبب واحد بينهما اينين ناذا وجد دإ

نما يجوز للمدين أشتراعليه ثم الا ن يجري المقاصة بين دينه ك في التفليسة بالدين الذي له، وا 
 .و يشترك فيها بالرصيد الدائنم يؤدي للتفليسة الرصيد المدين، أوحقه، ث

 . نشأ عن حساب جار  تزامات التي تلالحقوق والا  -4

الحساب  -1: "من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، الحساب الجاري بأنه 151عرفت المادة      
ن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة طرفان على أ عقد يتفق بمقتضاه اريالج

ة هذه الديون تباعا  ث يستعيضان عن تسوييالديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما، بح
 2"تقع على الحساب عند قفله بتسوية واحدة 

لى جواز المقاصة على الرغم من من مشروع قانون التجارة الفلسطيني ع 353فقد تعرضت المادة 
 .فلاس في الحساب الجاريالإ

وقفل لعميل فلس اجر ما لديه، وبعد فترة من الزمن ألتا ذا فتح بنك حسابا  إ: مثلة على ذلكومن الأ
نك وحساب العميل، جراء المقاصة بين حساب الب، بعد إالحساب تبعا  لذلك، واتضح أن البنك دائنٌ 

                                                 
 .759مرجع سابق، صفحة : مراد، عبد الفتاح 1
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 393المادة  2
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وبين جراء المقاصة بينه بعد إ شتراك في التفليسة بمقدار الرصيد فقط، وبذلكفيكون للبنك الا
مفلس ويخضع جراء هذه المقاصة يدخل فيه البنك في تفلسة العميل الالعميل، فالرصيد الناتج عن إ

 .لقسمة الغرماء

 ن البنك مدينٌ فترضنا في المثال السابق، أنه بعد إفلاس العميل وقفل الحساب تبين أولو ا    
جارة من مشروع قانون الت 151لما ورد في نص المادة  للعميل، ففي هذه الفرضية وطبقا  

جراء المقاصة بين بينه وبين عن إقيمة هذا الرصيد فقط، الناتج لا بأداء الفلسطيني، فلا يلزم البنك إ
 .العميل

 يشترك العميل في تفليسة البنك فلس، فلافترضنا أن البنك هو من أويكون الحل كذلك لو ا      
ن ينا ، ويلاحظ أذا كان مدولا يؤدي للتفليسة إلا الرصيد المدين إذا كان دائنا ، إلا برصيده الدائن إ
هذه الديون  نَّ الحساب، إذ يمكن عندئذ أن يقال إ بتة في ذاتالديون الثا لا بينالمقاصة لا تقع إ

 1.رصدة حسابية مختلفةنية واحدة، فلا تقع المقاصة بين أناشئة عن عملية قانو 

 فسخ العقود بسبب الإفلاس: الفرع الثااني 

ن أن الملزمة للجانبين قبل التوقف عن الدفع أو خلال فترة الريبة دو  إذا أبرم عقد من العقود      
 فلاس لا يترتبفالإ ،كاملا   قبل أن ينفذ العقد تنفيذا   يتناوله البطلان ثم أفلس أحد الطرفين المتعاقدين

عتبر بمثابة قوة قاهرة تؤدي لأنه لا ي ،قانونبرمة قبلها بقوة الالم صحيحةعليه بذاته فسخ العقود ال
دارة أمواله والتصرف فيها فهو يحول كان الإفلاس يغل يد المفلس عن إ إلا إن ،ستحالة التنفيذاإلى 
على  خ قضاء  طلب الفس ،لتزامات ومن ثم يجوز للمتعاقد معهاوتنفيذ ما يفرضه العقد عليه من  بينه
يؤسس على  لتزامه ويجوز لجماعة الدائنين أن يتجنب الفسخ القضائي الذيام وفاء المفلس بدع

       .2التفلسة أمينم جماعة الدائنين من طرف لتزامه عن طريق التنفيذ باسالعموم تنفيذ المفلس لا
تبار الشخصي، عوم على الاين، وهي العقود التي تقحد المتعاقدمن العقود ما يفسخ حتما  بإفلاس أف

فلاس لتعذر قيام ها ما يكون قابلا  للفسخ بسبب الإشخاص، وعقد الوكالة، ومنكعقود شركات الأ
                                                 

 .759، صفحة مرجع سابق: مراد، عبد الفتاح 1
 505، صفحة مرجع سابق: خليل، احمد محمود 2
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استة في البنود التالية، مضيفين ن التزامات، وهذا ما سيتم در المفلس بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد م
 . ضرار المترتبة على الفسخمع المفلس في طلب التعويض عن الأ لى هذين البندين، حق المتعاقدإ

 العقود التي تفسخ بحكم القانون : ولاً أ

لا يترتب  -1" : نهوع قانون التجارة الفلسطيني على أمن مشر  325/1حيث نصت المادة       
ين التي يكون المفلس طرفا  فيها إلا إذا كانت فلاس فسخ العقود الملزمة للجانبعلى الحكم بشهر الإ

 .1"عتبارات شخصيةا قائمة على

بينت المادة : " ع قانون التجارة الفلسطيني أنهيضاحية لمشرو وقد جاء في المذكرة الإ       
بين التي كان قانونيا  لفسخ العقود الملزمة للجان فلاس لا يعد في حد ذاته سببا  أن الإ 325/1

 2."عتبار الشخصيفيها إلا إذا قامت أساسا  على الاالمفلس طرفا  

المفلس قبل شهر برمها ب عليه فسخ العقود الصحيحة التي أفلاس لا يترتالأصل أن الإ     
مشروع من  325/1ن المادة أ ستحالة التنفيذ، إلاس لا يعتبر قوة قاهرة تؤدي إلى افلاإفلاسه، فالإ

ة القانون نه توجد عقود تنفسخ بقو ستثناء على هذا الأصل، وهو أقانون التجارة الفلسطيني، أوردت ا
عتبار، لشخصي فيها محل افلاس، وهي العقود التي يكون الاعتبار ابمجرد صدور حكم شهر الإ

 3.وتنعقد بمراعاة شخص المتعاقد وصفاته

اقد في ي على الثقة التي يضعها المتععتبار الشخصي، أقود ما يقوم على الافهنالك من الع       
لتزامات المترتبة على العقد، كما هو الشأن تنفيذ الاشخص المتعاقد معه، فيقصد أن يقوم هو بذاته ب

، وحيث أن هذه العقود تقوم على أساس 4شخاص وعقد الوكالة والحساب الجاريالأفي شركات 
ه تنفيذ ما يرتبه عليه العقد من ذ يستحيل عليد أن ينهار متى أفلس المدين فيه، إالثقة فمن المؤك

                                                 
 . تجاري مصري 653/7، وتقابلها المادة من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 629/7المادة  1
 . 312المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني، صفحة  2
المكتب الجامعي الحديث، بدون طبعة، . الموسوعة التجارية الحديثاة في الافلاس والصلح الواقي: الفقهي، عمرو عيسى 3

 . 797، صفحة 5002
 .774حة ، صفمرجع سابق: عبد القادر، عزت 4
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ن يتمسك ة القانون بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس، ومن الجائز ألتزام، فيحصل الفسخ هنا بقو ا
 1.بهذا الفسخ كل من له مصلحة فيه، كالمفلس والمتعاقد معه والغير

شخاص وعقد الوكالة عتبارات شخصية ، عقود شركات الأاالقائمة على  ومن هذه العقود      
 .والحساب الجاري وهذا ما سنعمل على دراسته في الفقرات التالية 

  شخاصعقد الشركة في شركات الأ -2

عتبار خاص، وهي شركة شريك اشخاص هي تلك التي يكون فيها لشخص الشركات الأ 
 .  3وشركة التوصية البسيطة 2التضامن

الساري  1531لسنة  15في قانون الشركات الاردني رقم  الأشخاص اءت شركاتوقد ج       
:" ن منه، حيث نصت على أ 6بقا  للمادة سم الشركات العادية طفي مناطق الضفة الغربية با

شخاص تشمل الشركة ادية، وهي شركات أالشركات الع -1: الشركات بموجب هذا القانون نوعان 
الشركات المساهمة وهي شركات  -2 والشركة العادية المحدودة )ضامن شركة الت (العادية العامة 

 4"موال تشمل الشركات المساهمة العامة المحدودة والشركات المساهمة الخصوصية المحدودةأ

:" الشركات العادية بأنها  1680 لسنة 12ردني رقم من قانون الشركات الأ 6فت المادة وقد عر     
العشرين شخصا  لتعاطي ركاء فيها ن لا يتجاوز عدد الشو أكثر على أارتباط قائم بين شخصين أ
هي : الشركة العادية العامة -1: و خسارةأقتسام ما ينشأ عنه من ربح أي عمل بالاشتراك بقصد  ا

التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة 

                                                 
 .505، صفحةمرجع سابق: خليل، احمد محمود 1
هي تلك الشركة القائمة على الاعتبار الشخصي وتتكون اساسا  من شريكين او اكثر، و يعرف كل منهم :  شركة التضامن 2

احد الاخر ويثق به، بحيث يترتب على زوال الاعتبار الشخصي بين الشركاء، انقاض الشركة، وهذا يكون في حالة وفاة 
 الشركاء او الحجر عليه او اشهار افلاسه، حيث يترتب عليه انهيار الثقة التي وضعها كل شريك للاخر   

 . 714، صفحة مرجع سابقالقانون التجاري، : البارودي علي 
اكثر الشركة التي تعقد بين شريك واحد او اكثر مسئولين ومتضامنين، وبين شريك واحد او : " شركة التوصية البسيطة  3

 . 577القانون التجاري، مرجع سابق، صفحة : البارودي علي" اصحاب اموال فيها وخارجين عن الارداة ويسمون موصيين
 7121الساري في مناطق الضفة الغربية المنشور في العدد  7964لسنة  75من في قانون الشركات الاردني رقم  2المادة  4

 . 493صفحة . 03/02/7964بتاريخ .  )ردنيالحكم الا (من الجريدة الرسمية الاردنية 
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التي تشمل نوعين من  الشركة العادية المحدودة هي الشركة -2. اماتهاالشركة وجميع عقودها والتز 
كثر مسؤولين بصفة شخصية بالتكافل والتضامن عن ديون الشركة ول شريك عام أو أالشركاء، الأ
كثر محدودو المسؤولية كل منهم مسؤول برأسماله الذي و أها والتزاماتها والثاني شريك أوجميع عقود

 1"دفعه في الشركة

ختلف في تسميته إ 1661لسنة  22ن قانون الشركات الاردني رقم يتضح مما ورد أعلاه أ       
المطبق في الضفة الغربية،  1680لسنة  12لشركات الأشخاص، عن قانون الشركات الاردني رقم 

ن فقد جاءت تسمية شركة التضامن بدلا  من الشركة العادية العامة، وشركة التوصية البسيطة بدلا  م
 . 2الشركة العادية المحدودة

مور تنتهي الشركة بأحد الأ" نه من القانون المدني الأردني على أ 371المادة نصت       
، على الرغم من عموم النص، 3"حد الشركاء أو جنونه أو إفلاسه أو الحجر عليهأموت  -1:التالية
دها التي ، في وح)والتوصية التضامن،   ( شخاصمقصود في هذه المادة هي شركات الأن الإلى أ

 4.عتبار خاص في العقديكون فيها لشخص الشريك ا

مع مراعاة :" نهعلى أ 1680لسنة  12ردني رقم لأمن قانون الشركات ا 26وقد نصت المادة       
وأي اتفاق جائز بين الشركاء تنفسخ الشركة العادية في أي حالة من الأحوال  21أحكام المادة 

  5.فاة أحد الشركاء أو إفلاسهبو . جر التالية

حد كة العادية العامة تنقضي بإفلاس أو الشر علاه فإن شركة التضامن أوطبقا  لما ورد أ      
فلاس إب قضلا تن ،و الشركة العادية المحدودةن شركة التوصية البسيطة ألا أالشركاء فيها، إ

                                                 
من قانون الشركات الاردني رقم   47والمادة  9وتقابلها المادة . 7964لسنة  75من قانون الشركات الاردني رقم  9المادة  1

 .5032صفحة . 72/02/7991: بتاريخ 4504المنشور في الجريدة الرسمية رقم . وتعديلاته  7991لسنة  55
 .وتعديلاته  7991لسنة  55من من قانون الشركات الاردني رقم  47لمادة وا 9المادة  2
من مشروع  226/7والمادة . من القانون المدني المصري 252من القانون المدني الاردني، وتقابلها المادة  607المادة  3

 . القانون المدني الفلسطيني
 .503، صفحةمرجع سابق: خليل، احمد محمود 4
لسنة  55من قانون الشركات الاردني رقم  35تقابلها المادة . 7964لسنة  75قانون الشركات الاردني رقم  من 52المادة  5

 . وتعديلاته 7991



143 

 

ردني ت الأمن قانون الشركا  38/3حيث نصت المادة ، 1و محدود المسؤولية، أالشريك الموصي
لا تفسخ الشركة العادية المحدودة بسبب وفاة شريك محدود :"نه على أ 1680لسنة  12رقم 

  2" المسؤولية أو إفلاسه أو إصابته بعاهة دائمة

لدائني و في الشركة العادية العامة، فيكون حد الشركاء في شركة التضامن أذا أفلس أفإ     
الشركة فتعطى ديون فلست في طابق إفلاسه على ديونه الخاصة، أما إذا أمتياز الشركة حق الا
 3"متياز على ديون الشركاءدائنيها حق الا

في شركات الأشخاص ويجوز للشركاء 4فلاس الشركاءويترتب على إفلاس شركة التضامن إ       
نصيب  قَدَّرحيث يُ ي صعوبة، ولا يثير ذلك أ ،5حدهمستمرار الشركة بعد إفلاس أأن يتفقوا على ا

صيب فلاس، ويدفع له نقدا ، ولا يكون له نسب قيمته يوم صدور الحكم بشهر الإالشريك المفلس بح

                                                 
المنشور على  71/5/7999تاريخ ( هيئة خماسية) 7110/7992وقد قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم  1

انسحاب الشريك من شركة التوصية البسيطة وتغيير :" ان  7/7/7999ن بتاريخ من عدد مجلة نقابة المحامي 5724الصفحة 
من قانون الشركات الجاري في  35اسمها لا يعني انفساخها لان اسباب انفساخ شركات التوصية هي تلك الواردة في المادة 
بانتهاء . 5.فاق الشركاء جميعهمبات. 7:ظله انسحاب الشريك المذكور والتي هي اسباب انقضاء شركات التضامن والتي هي 

. 6.بافلاس الشركة. 2.ببقاء شريك واحد فيها. 4.بانتهاء الغاية التي اسست الشركة من اجلها. 3.المدة المحددة للشركة
وحيث .بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب. 2.بفسخ الشركة بحكم قضائي. 1.الخ… باشهار افلاس احد الشركاء فيها 

وعليه فان اشغال . ر احد هذه الاسباب في الشركة المذكورة فانها تبقى شركة قائمة ومستمرة خلافا لما يدعيه المميزانه لم تتواف
الشركة هو اشغال قانوني وصحيح ولا يرد السبب المدعى به من قبل المميز بانفساخ الشركة المستاجرة لهما وتخليها عنهما 

 ".ء لا من حيث القانون ولا من حيث الواقعللشركة المذكورة كسبب قانوني موجب للاخلا
 55من قانون الشركات الاردني رقم  41تقابلها المادة . 7964لسنة  75من قانون الشركات الاردني رقم   36/3المادة  2

نه لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بافلاس الشريك الموصي او اعساره او وفاته او فقدا" والتي نصت على انه   7991لسنة 
 ."الأهلية او اصابته بعجز دائم

إذا  افلاس الشركة او احد الشركاء:" والتي نصت على ان .  7964لسنة  75من قانون الشركات الاردني رقم  50المادة  3
ذا أفلست الشركة فتعطي  أفلس أحد الشركاء فتعطى ديون دائني الشركة حق امتياز في طابق إفلاسه على ديونه الخاصة، وا 

من قانون  37وتقابلها المادة ". ئنيها حق امتياز على ديون الشركاء، كل ذلك شريطة انتفاء الخداع أو الاحتيالديون دا
 . 7991لسنة  55الشركات الاردني رقم 

 . 7991لسنة 55هر من قانون الشركات الاردني رقم /35المادة  4
افلاس أحد الشركاء فيها او بالحجر عليه ، ما لم باشهار  -تنقضي شركة  التضامن و:" و بأنه /53حيث نصت المادة  5

 ". يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقا  لعقد الشركة
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وق ناتجة عن عمليات سابقة على لا بقدر ما تكون تلك الحقفيما يستجد بعد ذلك من حقوق، إ
 .1فلاس، ولا بد من شهر ما تم من تعدل ليطابق الوضع الجديدالإ

 ة عقد الوكال -3

عقد يقيم الموكل بمقتضاه  : "ردني، عقد الوكالة بأنهمن القانون المدني الأ 611المادة عرفت  
 . 2"خر مقام نفسة في تصرف جائز معلومشخصا  آ

ه إلى آخرون رَ تفويض أحدٍ أمْ ": بأنها لوكالةمن مجلة الأحكام العدلية ا 1115مادة وقد عرفت ال
 .3"كيل ولذلك الأمر موكل بهل ولمن أقامه مقامه وَ وكَّ قامته مقامه ويقال لذلك الشخص مُ او 

فلس الوكيل أو إذا أ: " وع قانون التجارة الفلسطيني على أنهمن مشر  335نصت المادة       
و للغير ذا كان للوكيل ألا تنقضي الوكالة بإفلاس الموكل إنقضت الوكالة، ومع ذلك الموكل ا

 4."مصلحة فيها

و الموكل، ولذا وكيل ألى الفي عقد الوكالة المقام الأول، سواء بالنظر إالشخصي عتبار للا     
ن المفلس هو الموكل فمن البديهي أن لا يستمر حدهما سقوط العقد، فإذا كافلاس أيترتب على إ

، فلا يستطيع أن 5مواله والتصرف فيهاترتب على الإفلاس غل يد المفلس عن إدارة أذ يالعقد، إ
 6.و بواسطة وكيل عنهموال سواء بنفسه أبهذه الأيجري عملا  يتعلق 

لموكل في شخصه، ضاع بإفلاسه الثقة التي وضعها اأما إذا كان المفلس هو الوكيل فقد أ      
ع ذلك يجوز للموكل ستمرار في الوثوق بشخص مفلس، ومومن غير المقبول إجبار الموكل على الإ

ن يكون له ر في الوكالة، إذ لا يشترط في الوكيل أعلى الرغم من إفلاس الوكيل أن يقرر الإستمرا

                                                 
 . 507، صفحة مرجع سابقالقانون التجاري، : البارودي علي 1
 . من القانون المدني الاردني 233المادة  2
 من مجلة الأحكام العدلية 7449المادة  3
 من القانون المددني الاردني  265وتقابلها المادة . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 665 المادة 4
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 654المادة  5
 . 772، صفحة مرجع سابق: عبد القادر، عزت 6
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فلس وكيلا  عن الغير لا يؤثر في قامة المفي أمواله، ولا سيما وأن إمطلق الحرية في التصرف 
 1.موال التفليسة، ولا يعود على دائنيه بضرر ماأ

يني أورد ع قانون التجارة الفلسطمشرو  من 335ن المشرع الفلسطيني وفي نص المادة إلا أ      
و للغير كان للوكيل أ ذانقضاء الوكالة بإفلاس الموكل إعلى ذلك الأصل وهو عدم ا ستثناء  ا

 .مصلحة فيها

سثناء في مشروع قانون التجارة لمشرع الفلسطيني أورد مثل هذا الالى أن اإ وتجدر الإشارة     
 . في القانون التجاري الفلسطيني، على خلاف التشريعات المقارنة التي لم تنص عليه بنص خاص

 الحساب الجاري  -4

عقد  -1 : "من مشروع قانون التجارة الفلسطيني الحساب الجاري بأنه 151عرفت المادة       
ن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي يتفق بمقتضاه طرفان على أ

تسوية هذه الديون تباعا  بتسوية واحدة تقع ث يستعيضان عن يتنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بح
طرفين إلا حد ال تبدأ مدفوعات ألاَّ الاتفاق على أ جاريا   لا يعتبر حسابا   -5. على الحساب عند قفله

 2"خرحين تنتهي مدفوعات الطرف الآ

وفي جميع  -1:" أنه  وع قانون التجارة الفلسطيني علىمن مشر  171/1ونصت المادة      
 3"و الحجر عليهعساره أو إالحساب الجاري بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أ فلالأحوال يق

تبارات شخصية بين عالجاري قائم على ا طبقا  لما ورد أعلاه، وحيث أن عقد الحسابوعليه و      
وبعد فترة من  ما، ذا فتح بنك حسابا لتاجرفإ حدهما يترتب عليه سقوط العقد،ن، فإذا أفلس أالطرفي
البنك فمن البديهي أن لا يستمر العقد، إذ يترتب على الإفلاس غل يد المفلس عن فلس أ الزمن

                                                 
 . 503، صفحة مرجع سابق: خليل، احمد محمود 1
 .فلسطينيمن مشروع قانون التجارة ال 393المادة  2
 تجاري مصري 306تجاري اردني، والمادة  774من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  407/3المادة  3



182 

 

ذا أفلس التاجر فمن البديهي أ تمر العقد بينهما ويقفل ن لا يسأ يضا  إدارة أمواله والتصرف فيها، وا 
 . ن ي قائم على اعتبارات شخصية بين الطرفين الحساب الجار الحساب لأ

 وة القانون شتراط فسخ العقد بقا -6

و ضمنا  فسخ العقد عند ا صراحة أن فيهمقود العقود التي يشترط المتعاقداوتلحق بهذه الع      
ذلك عة الدائنين، وب، ويحتج به على جماعتبر هذا الشرط صحيحا  ومنتجا  لآثارهذ يإفلاس أحدهما، إ

يستطيع أمين التفليسة طلب ذلك من المحكمة، ولا فلاس دون حاجة ليفسخ العقد بمجرد إشهار الإ
جود هذا ن و التي يفرضها العقدعلى المفلس، لأ لتزاماتول دون فسخ العقد بعرضه تنفيذ الان يحأ

نفيذ العقد، بحيث لا ت عتبار الشخصي فيدل على أن المتعاقدين يعتدان بالاالشرط في العقد ي
 1.ن يقوم غيرهما بذلكيمكن أ

 العقود القابلة للفسخ : ثاانياً 

، ولكن بما أن يد المفلس تغل 2صل فسخ العقود الجاري تنفيذهايترتب على الإفلاس في الأ لا    
لتزامه، ويحق للمتعاقد معه الدفع بعدم التنفيذ، وطلب مواله، فلا يسعه المضي في تنفيذ اعن إدارة أ

نما يجوز3لتزامه بسبب غل يدهولا يكون للمفلس أن يعرض تنفيذ ا العقد قضائيا ،فسخ  لإمين  ، وا 
ثار العقد نافعا  لجماعة الدائنين، وتبعا  لذلك التفليسة عرض التنفيذ إذا كان المضي في ترتيب آ

التفليسة يجب  مينة بتنفيذ العقد، وكل قرار يتخذه أمين التفليسيجوز للمتعاقد مع المفلس مطالبة أ
لمفلس المطالبة ا ن يعرض على قاضي التفليسة ليأذن به، ومن ثم فإنه يجوز للمتعاقد معأ

                                                 
 . 140، صفحة مرجع سابقشفيق محسن، . 622، صفحة مرجع سابقالقانون التجاري ، : طه، مصطفى كمال 1
 تجاري مصري  653/7تجاري اردني، والمادة  432ابلها المادة من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتق 629/7المادة  2
ولذلك يكون المجال الرئيسي لطلب الفسخ امتناع المفلس عن تنفيذ التزام : " يقول الدكتور هاني ديودار، بهذا الخصوص  3

دى جواز اعمال حق بعمل، ذلك ان الامتناع عن اداء مال عيني يتوقف الحكم فيه على انتقال الملكية، وبالتالي على م
الاسترداد من التفليسة، اما الالتزام بمبلغ من النقود فيحتم ف شأنه على الدائن الاشتراك في التفليسة، وتقف بالنسبة له 

 .  435، صفحة مرجع سابق: دويدار، هاني" الاجراءات الفردية
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شتراك لعقد وعلى المتعاقد مع المفلس الاضرار التي لحقت به من جراء عدم نفاذ ابالتعويض عن الأ
 1.في التفليسة بمبلغ التعويض المترتب على الفسخ، كدائن عادي

إذا لم ينفذ  -5: " التجارة الفلسطيني بقولهامن مشروع قانون  325وهذا ما جاءت به المادة       
لم يستمر في تنفيذه جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ وكل قرار يتخذه و ن التفليسة العقد أميأ

ن تفليسة ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر أن يعرض على قاضي الأمين التفليسة بشأن العقد يجب أ
سة شتراك في التفليوللمتعاقد الا -1. موقفه من العقديعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لإيضاح 

متياز المقرر بالتعويض المترتب على الفسخ إلا إذا نص على احتفاظ التعويض بالاكدائن عادي 
 2."قانونا  

فلاس، كما نص عليها مشروع كم فسخ العقود التبادلية بسبب الإتلك هي القواعد التي تح      
وص القانون نصلى بعض التطبيقات التي عالجتها ن نشير إانون التجارة الفلسطيني، وبقي أق

يجار المتجر الذي الصحيحة المبرمة قبل شهره، كعقد إفلاس في العقود الواردة تحت عنوان أثر الإ
أثر  تبيان لىي يربطه مع عماله ومستخدميه، بالإضافة إل الذيزاول فيه المفلس تجارته، وعقد العم

 .الحكم بشهر الإفلاس على عقد التأمين

 .ه المفلس تجارتهيجار المتجر الذي يزاول فيعقد إ -1

تمليك المؤجر للمستأجر  "بأنه  الإيجارردني عقد الأ من القانون المدني 326لمادة عرفت ا     
 3" منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم

                                                 
 .795مرجع سابق، صفحة : الفقهي، عمرو عيسى 1

 .406جارية والافلاس ، مرجع سابق، صفحة الاوراق الت: طه، مصطفى كمال
 .  435مرجع سابق، صفحة : دويدار، هاني 
 .تجاري اردني  432/7تجاري مصري، والمادة  653/5من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  629المادة  2
" القانون المدني الفلسطيني عقدالإيجار بأنه من مشروع ( 604)من القانون المدني الاردني، وقد عرفت المادة  622المادة  3

 ، وتقابلها المادة "عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينه لقاء أجرة معلومة
 : وخصائصه

نتفاع بالشيء فهو من العقود المسماة التي نظمها المشرع ويقع على الا -:عقد الإيجار عقد مسمى يرد على المنفعة -7
المؤجر ولا يخول المستأجر أي حق على الشيء نفسه يمكنه من التصرف فيه لأنه ليس حق عيني على الشيء وأنما هو حق 
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يجار المتجر الذي فلاس على عقد إمشروع قانون التجارة الفلسطيني أثر إشهار الإ مظَّ نَ       
فلاس تنظم حقوق مؤجر المتجر في حالة إ فيه المفلس تجارته، فوضع قواعد خاصةيمارس 

لى أثر إفلاس مؤجر بالنسبة إ ، أما1فلاس على العقدثر الحكم بإشهار الإتأجر، وتوضح أالمس
، مما يتوجب يجار فلم يقم المشرع الفلسطيني، وكذلك المشرع المصري بتنظيمهالمتجر على عقد الإ

 . لى القواعد العامةبشأنه إعلينا الرجوع 

 يجار آثار الحكم بإشهار إفلاس المستأجر على عقد الإ - أ

فيها  ماكن التي يزاوللا يترتب على الحكم بشهر إفلاس المستأجر فسخ عقد إيجار الأ      
لم يكن، حيث  أنْ ، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كَ 2جرة المستقبليةو حلول الأالمفلس تجارته، أ

ذا كان إ -1:" مشروع قانون التجارة الفلسطيني أنه  من 337ولى من المادة لأفقرة اتضمنت ال
حكم بشهر الإفلاس إنهاء لا يترتب عند صدور الالمفلس مستأجرا  للعقار الذي يزاول فيه التجارة، ف

نقضائها، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم حلول الأجرة عن المدة المتبقية لاو الإجارة أ
 3."نيك

                                                                                                                                               

شخص للمستأجر بمقتضاه الزم المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالمال محل الإيجار وهو لا يرد إلا على الاشياء غير القابلة =
 . م برد الشيء المؤجر بعينه بعد مدة معينةللاستهلاك لأن المؤجر يلتز 

أي شكل خاص فقد  ينعقد بمجرد التراضي بين المؤجر والمستأجر ولا يشترط القانون لانعقاد -:عقد الإيجار عقد رضائي -5 
 . ينعقد شفاهة أو كتابة بعقد عرفي او رسمي

بل لما يلزم به فالمؤجر ينش  للمستأجر حق حيث ان كل من طرفى العقد يحصل على مقا: عقد الإيجار عقد معاوضة  -3
   الانتفاع بالعين المؤجرة ويحصل منه على الحق في اقتضاء الأجرة المقابلة لهذا الانتفاع

فالمؤجر يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع وبما يتصل به من التزام بالتسليم أو : عقد الإيجار عقد ملزم للجانبين   -4
يلتزم بأداء الاجرة ورد العين بعد انتهاء الإيجار وباقي الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقه ويترتب بالضمان والمستأجر 

  . على اعتباره ملزما للجانبين ان تطبق فيه أحكام الفسخ والدفع بعدم التنفيذ
على عقد ايجار المتجر الذي تجدر الاشارة الى ان قانون التجارة الاردني لم يتضمن نصوصا  خاصة تنظم اثر الافلاس  1

 . يمارس فيه النفلس تجارته، كما فعل القانون لتجاري المصري، ومشروع قانون التجارة الفلسطيني
 .776، صفحة مرجع سابق: عزت، عبد القادر 2
 . تجاري مصري 654/7من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  660/7المادة  3
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لى ، بالنسبة إ1جال جميع الديونيث أنه يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس سقوط آوح      
جرة نبني على ذلك فيما يتعلق بعقد الإيجار حلول الأالدائنين العاديين والممتازين على السواء، في

جرة المتأخرة لأبا  من اكَّ رَ ة بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس، فيصبح دين الأجرة مُ يستقبلالم
، لا يسري عليه وقف ا كان المؤجر دائنا  ممتازا  يجار، ولم  عقد الإة جرة المستقبلية لتاريخ نهايوالأ

نقولات الموضوعة في المتجر، بعد جراءات التنفيذية، فمن حقه مباشرة التنفيذ على المالدعاوي والإ
لمشرع الفلسطيني عدم عتبر اأعلاه،  فقد اانية من ذات المادة ي الفقرة الثنتهاء الميعاد المذكور فإ

، فأبطل كل شرط يخالف هذا جرة عن المدة المتبقية من النظام العامو حلول الأانتهاء الإجارة أ
 2.عتبره كأن لم يكنالنص وا

س لا يترتب فلاالأصل أن الإ: " بد الحميد الشواربي بهذا الخصوص أنه ويقول الدكتور ع      
و إنهائه القواعد العامة في فسخ العقد أعمال يحول دون إن ذلك لا نتهائه إلا أو ابذاته فسخ العقد أ

ن و الإنهاء في حالة الإفلاس جاز للمؤجر أن العقد شرطا  بوقوع الفسخ أذا تضمإ -1: وعلى ذلك 
 3"يتمسك به

جاء واضحا   من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 337/1المادة ن نص ويرى الباحث أ     
، فإذا تضمن عقد نص يعتبر باطليجار يخالف هذا الد الإ، بأن كل شرط جاء في عقوصريحا  

 .فلاس المستأجر يعتبر هذا الشرط كأن لم يكننتهائه في حالة إالإيجار شرطا  با

جرة للمفلس، ذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العين المؤ ولكن إ      
ما  من فلاس، يجب وقف التنفيذ لمدة ستين يو الإ نتهى عند صدور الحكم بشهرتنفيذ قد اولم يكن ال

ان من المفيد ذا كتاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس، ليقرر أمين التفليسة خلال هذه المدة ما إ
 ، وليتدبر أمر دفع الأجرة المتأخرة متى قرر4و فسخهيجار ألجماعة الدائنين الإستمرار في عقد الإ

                                                 
 . شروع قانون التجارة الفلسطينيمن م 647المادة  1
 .506، صفحة مرجع سابق: مرادن عبد الفتاح 2
 . 426، صفحة مرجع سابق: الشواربي، عبد الحميد 3
 .794، صفحة مرجع سابق: الفقهي، عمرو عيسى 4
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تخاذ الإجراءات التحفظية وفي طلب الإخلال بحق المؤجر في اجارة، وذلك مع عدم الإبقاء على الإ
  1للقواعد العامة خلاء العين المؤجرة وفقا  إ

ذا رأى ، إ2خرىوقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما  أ ستمرارن يأمر باويجوز لقاضي التفليسة أ      
 ن يوما  منقولات الموجودة في العقار، تسعينفيذ على الضرورة لذلك، وتصبح مجموع مدد وقف الت

من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، ويجب خلالها على أمين التفليسة أن يخطر مؤجر العقار بأنه 
، ويعني ذلك أن يبقى عقد الإيجار قائما  حتى 3ستمرار فيهيرغب بإنهاء عقد الإيجار أو أن الا

 . ن يوما  الممنوحة له بموجب القانونوذلك خلال مدة التسعي ،4مين التفليسة المؤجر بقرارهيخطر أ

در و بعلاه، أجرة المتأخرة بعد فوات المواعيد أأمين التفليسة لمؤجر العقار، الأُ  فإذا لم يدفع      
في العين في بيع المنقولات الموضوعة  عَ رَ و شَ منه ما يجزم بعدم رغبته في الاستمرار في التنفيذ، أ

 . 5جراءات التنفيذ من النقطة التي كان قد توقف عندهاستمرار في إان للمؤجر الاالمؤجرة، ك

ن أما إذا قرر أمين التفليسة أن يستمر في عقد الإيجار، وجب عليه دفع الأجرة المتأخرة، وأ     
ينهي وز للمؤجر أن يطلب من قاضي التفليسة أن جرة المستقبلية، ويجللوفاء بالأ م ضمانا  كافيا  د  قَ يُ 

غير كاف للوفاء بالأجرة المستقبلية،  مين التفليسةعقد الإيجار، إذا كان الضمان الذي تقدم به أ
خطاره برغبة أمين التفليسة في ب خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ إن يكون ذلك الطلعلى أ

نون التجارة من مشروع قا 337يجار، وهذا ما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة ستمرار بعقد الإالا
 6.الفلسطيني

                                                 
 . تجاري مصري 654/5من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  660/5المادة  1
من مشروع قانون التجارة الفلسطيني للمؤجر حق التظلم من امر قاضي التفليسة، هذا بالاضافة  660/5مادة لم تعطي ال 2

لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة الا اذا نص القانون على " من المشروع  672الى انه طبقا  للمادة 
 " .جواز ذلك او كانت القرارات خارجة عن حدود اختصاصه

 . تجاري مصري 654/5من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  660/5المادة  3
 . 432، صفحة مرجع سابق: دويدار، هاني 4
 . 7927، صفحة مرجع سابق: محمد شتا: ابو سعد 5
 .تجاري مصري 654/3من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  660/3المادة  6
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ذن انون التجارة الفلسطيني لحالة الإمن مشروع ق 337خيرا  فقد تناولت الفقرة الرابعة من المادة وأ
و التنازل عن الإيجار، فأجازت لأمين التفليسة عقار من الباطن ألأمين التفليسة بأن يقوم بتأجير ال

التاجر المفلس نشاطه قار الذي يمارس فيه ذن من قاضي التفليسة، تأجير العبعد الحصول على إ
حكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ولو كان عن الإيجار، وفقا  للأو التنازل من الباطن، أ

ن لا يترتب على المنعقد بينه وبين المؤجر، على أ يجارلس ممنوعا  من ذلك بمقتضى عقد الإالمف
 1.ذلك ضرر للمؤجر

 فلاس مؤجر العقار إ  - ب

صلحة نه لا توجد مإذا أفلس مؤجر العقار، فلا يترتب على إفلاسه فسخ عقد الإيجار، حيث أ
يجار في مواجهة دائني للمستأجر في طلب فسخ عقد الإيجار، لأنه يستطيع أن يحتج بعقد الإ

يخ في مواجهة المشتري، متى كان العقد ثابت التار حتجاج بالعقد المفلس، ولو بيع العقار يمكنه الا
الدائنين منذ صدور الحكم جرة لجماعة بالأ ن المستأجر يصبح مدينا  سابقا  على البيع، مع ملاحظة أ

فلاس المؤجر، لى إإ ستنادا  د الإيجار الم يستطع المستأجر أن يطلب فسخ عق ذابشهر الأفلاس، وا  
، 2انون المدنيليها في القواعد العامة في القحوال المشار إللأ فإنه يحق له طلب فسخ العقد طبقا  

 . 3وقانون المالكين والمستأجرين

 .عقد العمل الذي يربطه مع عماله ومستخدميه-5

تفاق كتابي أو ا "بأنه عقد العمل الفردي  قانون العمل الفلسطينيمن  (51)المادة فت ر  عُ      
شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل 

                                                 
 . تجاري مصري 654/4من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  660/4لمادة ا 1

 .535، صفحة مرجع سابق: العريني، محمد فريد، و الباروذي علي
 . 710، صفحة مرجع سابق: بندق، وائل انور، و طه، مصطفى كمال

 .502، صفحة مرجع سابق: خليل، احمد محمود 2
 . 422، صفحة مرجع سابق: الشواربي، عبد الحميد

تاريخ الجريدة . 7923لسنة    65الاردني الساري المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة، رقم قانون المالكين والمستأجرين  3
 . 1656 : رقم الصفحة 01-08-1994 / 3984،: الرسمية
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شرافه، ويلتزم فيه  معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وا 
 1"ل بدفع الأجر المتفق عليه للعاملصاحب العم

فلاس رب العمل على عقد العمل مشروع قانون التجارة الفلسطيني أثر الحكم بشهر الإ مظَّ نَ     
اصة تنظم حقوق العامل في حالة إفلاس رب خ المبرم بين العامل ورب العمل، فوضع قواعد

 2.فلاس على العقدالعمل، وتوضح أثر الحكم بإشهار الإ

رعاية مل من العقود التي حرص المشرع الفلسطيني على تنظيمها بنصوص خاصة فعقد الع     
س فلاتشغيل المتجر بعد الحكم بإشهار إ رار فيمستية متى تقرر الاهملحقوق العمال، ولما له من أ
شهر الإفلاس ثر الحكم ب، أ3من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 331رب العمل، فحددت المادة 
أو غير محدد المدة،  لمدةوضحت حقوق العمال في عقد العمل محدد اعلى عقد العمل، كما أ

فلاس وكما تقدم، لا يعد في ذاته ن الإاجهة جماعة الدائنين، وحيث أحتجاج بها في مو ومدى الا
ذا يطلب الفسخ إ نهلا ألفسخ عقد العمل بحكم القانون باعتباره من العقود التبادلة، إ ا قانونيا  سبب

لمتعاقدين، لذلك لا يجوز للعامل أن حد التزامات التي يرتبها العقد على أترتب عليه عدم تنفيذ الا
ذ يعتبر ل، إيطلب الفسخ بسبب إفلاس رب العمل، إلا إذا روعي في إبرام العقد شخصية رب العم

حكم القانون بمجرد العقد في هذه الحالة من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، فيفسخ ب
في العقد عند إبرامه شخصية رب العمل، وأراد  أما إذا لم يراعِ  4فلاس رب العملالحكم بإشهار إ
، 5ستثمار تجارة المفلسالعقد، ويقع ذلك عادة متى قرر الاستمرار في استمرار في أمين التفليسة الا

 6.لتزامات التي يرتبها العقد على رب العمل المفلسوجب عليه تنفيذ الا

                                                 
الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية )طينية الوقائع الفلسم، 5000لسنة ( 1)رقم من قانون العمل الفلسطيني  54المادة  1

 . 1صفحة . 52/77/5007، تاريخ النشر 39، رقم العدد )الفلسطينية
تجدر الاشارة الى ان قانون التجارة الاردني لم يتضمن نصوصا  خاصة تنظم اثر الافلاس على عقد العمل ، كما فعل  2

 . يالقانون لتجاري المصري، ومشروع قانون التجارة الفلسطين
 . من القانون التجاري المصري 652تقابلها المادة  3
 .762مرجع سابق، صفحة : العكيلي، عزيز 4
 .352صفحة . مرجع سابق: المحيسن، اسامة نائل 5
 . 369مرجع سابق، صفحة : ناصيف، الياس 6
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بقاء ن، في عدم تشغيل المتجر، وعدم الإن مصلحة جماعة الدائنيأما إذا وجد أمين التفليسة أ      
العمل متنع عن تنفيذ التزامات العقد، فعندئذ يحق للعامل طلب فسخ عقد على عقود العمل فا

من  331والمطالبة بالتعويض، وتختلف حقوق العمال بسبب الفسخ طبقا  لما جاء في المادة 
و حدد المدة أذا كان العقد الذي يربطهم برب العمل منون التجارة الفلسطيني، بحسب ما إمشروع قا

 . غير محدد المدة

، يجوز للعامل ولأمين لفلس رب العمكان عقد العمل غير محدد المدة، وأذا إ: الحالة الاولى
نون العمل، والخاصة بكيفية إنهاء حكام المنصوص عليها في قاالتفليسة إنهاء العقد، مع مراعاة الأ

عامل تعويضا  عن فسخ العقد، ، وفي هذه الحالة لا يستحق ال1خطار اللازمة لذلكالعقد، ومدة الإ
صوص عليها في نهاء العقد المنفية إالأحكام الخاصة بكي ذا ثبت أن أمين التفليسة لم يراعِ لا إإ

خطار، و كان بغير مراعاة مواعيد الإل، أنهاء عقد العمل تعسفيا  بحق العامقانون العمل، وكان إ
، وهذا ما نصت عليه الفقرة 2ففي هذه الحالة يجوز للعامل طلب التعويض عن فسخ عقد العمل

 3.يمن مشروع قانون التجارة الفلسطين 331ولى من المادة الأ

من  331/5قت المادة لَّ فلس رب العمل، فقد عَ أن يكون عقد العمل محدد المدة، وأ: الحالة الثانية
لعقد المحدد المدة على ما يقرره أمين التفليسة، بشأن مشروع قانون التجارة الفلسطيني، مصير ا

لعمل المحدد ستمرار في تشغيله، فلا يجوز إنهاء عقد اتمرار في تشغيل المتجر أو عدم الاسالإ
مراعاة لمصلحة  ستمرار في تجارة المفلسلتفليسة إنهائه وعدم رغبته في الاالمدة إلا إذا قرر أمين ا

صلحة العامل فأوجب تعويضهم بسبب إنهاء يضا عن مأ الدائنين، إلا أن المشرع لم يتخلَ جماعة 
 4.نتهاء المدة المحددة لهالعقد قبل إ

عامل أبقى للتعويض المحكوم به لسطيني رعاية منه لمصلحة الالفن المشرع راعى في ذلك أويُ      
روع قانون التجارة من مش 331ت الفقرة الثالثة من المادة نمتياز المقرر للعامل قانونا،  فتضمالا

                                                 
 . 42 – 39يرجى مرااجعة قانون العمل الفلسطيني المواد  1
 .436ة مرجع سابق، صفح: دويدار هاني 2
 . تجاري مصري 652/7من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة  667/7المادة  3
 .332صفحة : مرجع سابق: و البارودي علي. العريني، محمد فريد 4
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متياز المقرر له امل وفقا  للفقرتين السابقتين الايكون للتعويض المستحق للع:" نه الفلسطني على أ
 . 1"قانونا  

 فلاس على عقد التأمين ثار حكم شهر الإأ-2

فلاس، مة قبل الحكم بإشهار الإفلاس على العقود الصحيحة المبر ن نشير إلى أثر الإوبقي أ    
شكاليات، ومن أهم هذه الفلسطيني، والتي قد تثير بعض الإالتي لم يعالجها مشروع قانون التجارة 

 .العقود عقد التأمين

أي اتفاق أو تعهد : بأنه عقد التأمين ولى من قانون التأمين الفلسطيني،فقد عرفت المادة الأ      
شترط التأمين لصالحه مبلغا  االمؤمن له أو إلى المستفيد الذي يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى 

من المال أو إيرادا  أو مرتبا  أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر 
 2."وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن المبين بالعقد،

لى فسخ عقد التأمين بقوة القانون، ويجب التفرقة يؤدي إلا  4و المؤمن لهأ 3فلاس المؤمنن إإ      
فلاس المؤمن له، وهذا ما سيتم دراسته في الفقرتين التاليتينهنا بين إ   .فلاس المؤمن، وا 

 فلاس المؤمن لهإ - أ

و له قبل تحقق الخطر المؤمن منه، أ فلاس المؤمنفإذا أفلس المؤمن له، يجب التفرقة بين إ     
فلاس قبل تحقق الخطر المؤمن منه، ولم يكن المؤمن له قد دفع كامل الإ بعد وقوعه، فإذا وقع

فسخ الاقساط التأمينية المتوجبة عليه بموجب عقد التأمين، ففي هذه الحالة يجوز للمؤمن طلب 

                                                 
 .تجاري مصري 652/3من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقابلها المادة 667/3المادة  1
الجريدة الرسمة  (من الوقائع الفلسطينية  65المنشور في العدد . 5002لسنة  50مين الفلسطيني رقم من قانون التأ 7المادة  2

 . 2صفحة . 52/03/5006: بتاريخ )للسلطة الوطنية الفلسطينية
 
ذا شركة التأمين أو فرع شركة التأمين الأجنبية التي حصلت على إجازة لمزاولة أعمال التأمين بموجب أحكام ه: "المؤمن 3

 . من قانون التأمين الفلسطيني 7المادة " القانون
الشخص الذي أبرم عقد التأمين مع المؤمن، أو المستفيد الذي اكتسب حقوق عقد التامين ابتداء أو حولت إليه : " المؤمن له 4

 .من قانون التأمين الفلسطيني 7المادة " بصورة قانونية
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ن يرد وفي هذه الحالة يجب على المؤمن أ ن كان لها ما يبررها،العقد والمطالبة بالتعويضات إ
تأمينية التي حصل عليها منه قبل إفلاسه، ويجوز للمؤمن إذا قضي قساط الالألتفليسة المؤمن له 
عليه  قساط التي يتعينبين التعويض الذي قضي له به، والأن يتمسك بالمقاصة له بالتعويض، أ

 1.ردها

رغبته في ، بعدم رغبته في فسخ عقد التأمين، و ن يخطر المؤمنفليسة أتويجوز لأمين ال    
، بعد أخذ الإذن من قاضي التفليسة، على أن يقوم حتفاظ بعقد التأمين لحساب جماعة الدائنينالا

خرى التي قساط الألى الأبالإضافة إ )المفلس  (قساط التأمينية المتأخرة على المؤمن له بدفع الأ
 2. تستحق في المستقبل في ميعاد حلولها

ن يدفع جب على المؤمن أفلاس المؤمن له بعد تحقق الخطر المؤمن منه، فيأما إذا وقع إ      
ن التي لحقت بالمؤمن له، ويكون له أضرار المادية والمعنوية لتفليسة المؤمن له التعويض عن الأ

 3.قساط التأمينية المتأخرة على المؤمن له، الأخصم من قيمة التعويض المستحقي

 فلاس المؤمن إ - ب

 فلاس بعد تحقق الخطر المؤمنالإذا وقع س المؤمن، فيجب التفرقة بين ما إفلاأما إذا أعلن إ     
له دائنا  فلاس بعد تحقق الخطر المؤمن ضده، كان المؤمن و قبل تحققه، فإذا وقع الإأضده، 

رار المادية والمعنوية التي حصلت له نتيجة وقوع الخطر المؤمن ضللمؤمن بالتعويض عن الأ
  4.ضده، ويكون له الدخول في تفليسة المؤمن كدائن عادي، والخضوع لقسمة الغرماء

فلاس المؤمن قبل وقوع الخطر المؤمن ضده، فقد عالجت هذه الحالة المادة أما إذا تم إشهار إ    
في حالة إفلاس إحدى الشركات المنصوص : " نهتي جاء بها أوال من قانون التأمين الفلسطيني 64

مدتها بما يعادل  تنتهِ  عليها في هذا الفصل أو تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم

                                                 
 422، صفحة مرجع سابق: الشواربي، عبد الحميد 1
 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني  629المادة  2
 422، صفحة مرجع سابق: الشواربي، عبد الحميد 3
 .310صفحة . مرجع سابق: ناصيف، الياس 4
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حتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو بالتصفية محسوبا  على أساس القواعد الا
فقد عالجت هذه المادة  .1"إبرام الوثيقة وأسس تكوين الاحتياطي الفنيالفنية لتعرفة الأقساط وأسس 

مدتها،  لم تنتهِ  )المفلس  (كيفية تقدير المبالغ المستحقة لكل حامل وثقية تأمين صادرة عن المؤمن 
تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل فلاس المؤمن قبل وقوع الخطر المؤمن ضده فإذا ما تم شهر إ

محسوبا  على ، الخاص بها يوم الحكم بالإفلاسحتياطي الحسابي مدتها بما يعادل الا ثيقة لم تنتهو 
 .حتياطي الفنيالوثيقة وأسس تكوين الاأساس القواعد الفنية لتعرفة الأقساط وأسس إبرام 

ن طالبة بالتعويض الناتج عن الفسخ إطلب فسخ عقد التأمين، والم له وعليه فإنه يجوز للمؤمن     
لتجارة الفلسطيني، وهو ما من مشروع قانون ا 325/1ما يبرر ذلك، طبقا  لنص المادة كان له 
من  64لما ورد في المادة  قساط التأمينية التي دفعها للمؤمن من التفليسة طبقا  يفاء الأتسيخوله ا

ويخضع لى التعويض الناتج عن الفسخ الذي يقضى له به، ضافة إقانون التأمين الفلسطيني، بالإ
نه يجوز لأمين التفليسة في هذه الحالة أن يخطر المؤمن له برغبته دده لقسمة الغرماء، كما أبص

لى أمين في طلب الفسخ، ويجب ع المؤمنفي تنفيذ عقد التأمين، ففي هذه الحالة يتعطل حق 
ضرار المادية والمعنوية لا ، يضمن الوفاء بالتعويض عن الأن يقدم كفيالتفليسة في هذه الحالة أ

  2.التي قد تلحق بالمؤمن له عن وقوع الخطر المؤمن ضده

 التعويض المترتب على الفسخ : ثاالثااً 

 -1" على أنه  ع قانون التجارة الفلسطينيمن مشرو  325نصت الفقرة الثالثة من المادة     
مترتب على الفسخ إلا إذا نص على ي في التعويض الشتراك في التفليسة كدائن عادوللمتعاقد الإ

 3" المقرر له قانونا   متيازاحتفاظ التعويض بالا

و بحكم من ، سواء ترتب الفسخ بقوة القانون أفلاسبسبب الإ ومتى فسخ العقد لعدم التنفيذ    
لأن عدم  ،من الفسخحقه لفلس أن يطالب بتعويض الضرر الذي مع الم جاز للمتعاقد القضاء،

                                                 
 .من قانون التأمين الفلسطيني 21المادة  1
 .422صفحة . مرجع سابق: الشواربي، عبد الحميد 2
 .تجاري اردني 432/5والمادة . تجاري مصري 653/3لفلسطيني، وتقابلها المادة من مشروع قانون التجارة ا 629/3المادة  3
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بمبلغ التعويض في  مز للمتعاقد الآخر أن يتقدويجو  ،تعاقدت من جانب المفلس أتنفيذ العقد خط
 . 1التفلسة بوصفه دائنا عاديا فيخضع لقسمة الغرماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 502، صفحة مرجع سابق: خليل، أحمد محمود، و 795، صفحة مرجع سابق: الفقهي، عمرو عيسى 1
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 الخاتمة

 : نتهاء من دراسة موضوع البحث، تم التوصل الى العديد من النتائج والتوصيات، وفق الآتيبعد الا

 النتائج : اولاً 

خرى، بإنشاء فلاس، يختلف عن الأحكام الأهر الإأن حكم ش تبين الدراسة ومن خلال هذه -1
متيازات العامة، بحكم دائنين العاديين، وأصحاب حقوق الاجماعة الدائنين والتي تتكون من ال

ين سابقا  لحكم شترط لقيام هذه الجماعة أن يكون الددون التوقف على إرادة أعضائها، واالقانون، 
لى الغاية المبتغاة ن في التفليسة، وذلك للوصول إدائ ضافة الى وجود أكثر منشهر الإفلاس، بالا

من تكون جماعة الدائنين، وهي السير بالتفليسة بإجراءات جماعية لتصفية أموال المدين، وقسمتها 
 . قسمة غرماء بين الدائنين المكونين لهذه الجماعة

دائنين، تبين أن الغاية المرجوة من وجود هذه الجماعة هي تحقيق المساواة بين الكما و  -2
بحمايتها للدائنين من بعضهم البعض، بسريان قواعد واحدة، ووقف التسابق والتزاحم فيما بينهم، 

منها الدعاوي الجماعية التي يباشرها أمين  بوقف الدعاوى والإجراءات الفردية، التي تحل بدلا  
ن من المدين المفلس، لى حماية الدائنيلقانوني للجماعة ، هذا بالإضافة إالتفليسة، بصفته الممثل ا

بطال تصرفات المدين التي قام بها في فترة تفليسة قائمة، واوذلك بغل يده عن إدارة أمواله طالما ال
 . الريبة، إذا كان الهدف منها إضرار الدائنين

تي خلصنا تناولت الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين، ورأينا مختلف الآراء الفقهية حولها، وال -1
نما هي تجمع إجباري حدد القانون ليست بشركة، أو جمعية، أمنها أنها  و اتحاد قانوني، وا 

أعضائه، وأهدافه، وطريقة نهايته، ومن يقوم بتمثيله، ويخضع لنظام قانوني خاص هدفه تصفية 
ختلاف الفقهي حول تمتع هذه الجماعة بالشخصية لمفلس بشكل جماعي، كما وتبين الاأموال ا

أن هنالك من  خصية المعنوية لجماعة الدائنين، إلاعترف بالشغالبية الفقه ا معنوية، واوضحت أنال
 .  ينكر تمتع الجماعة بالشخصية المعنوية، وهذا ما تم إيضاحه في متن هذه الدراسة
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خلصت الى أن جماعة الدائنين تتمتع بالشخصية المعنوية رغم عدم النص عليها صراحة، لما  -4
ك ممثل قانوني وهو أمين التفليسة، ولها حق التقاضي بإقامة لها من حقوق والتزامات، وكذل

الدعاوي التي تخص التفليسة، ومواجهة الدعاوي المرفوعة ضدها، وحرص القضاء على تأييد هذا 
 . الرأي

كما وتناولت آثار الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنين، وتبين أنه بصدور الحكم بشهر الإفلاس،  -8
نفرادي ضد المدين، ويسقط آجال جميع سة إجراءات التقاضي والتنفيذ الار يتوقف الدائنين عن مما

الديون، والحكمة من ذلك أن الثقة هي أساس منح الأجل، فإذا أفلس التاجر زالت الثقة، كما 
ويتوقف سريان فوائد الديون وللدائن العادي المطالبة بأصل الدين، والفوائد لغاية صدور الحكم 

 . بشهر الإفلاس

على  ة الدائنين رهن قانونيا  لما جاء به قانون التجارة الأردني، فإنه يترتب لجماعوطبق -3
سم كل دائن بعد تسجيل حكم يل الحكم بشهر الإفلاس، ويتحول باعقارات المفلس إثر تسج
الفلسطيني لم يتطرق لهذه القاعدة في مشروع قانون التجارة مشرع إلى أن التصديق على الصلح، 

لدائنين، وتجدر الفلسطيني، ولم يقرر أي رهن أو أي تأمين أو أي حق آخر لجماعة ا قانون التجارة
من مشروع  415/5نه قرر الرهن منذ قيد حكم التصديق على الصلح، طبقا  المادة الإشارة إلى أ

قانون التجارة الفلسطيني إذ أنه بقيد حكم التصديق على الصلح يعود المفلس إلى إدارة أمواله 
شروط الصلح وترتب فيها، فإذا رتب رهونا  على عقاراته بعد الصلح، ثم عجز عن تنفيذ والتصرف 

 .ستفاد الدائنون المتصالحون من الرهن المقرر لهمعلى ذلك فسخه، ا

أن ما أخذ به المشرع الفلسطيني من عدم تقرير رهن لصالح جماعة الدائنين لى وخلصت إ -4
قانون قد حمى حقوق جماعة الدائنين بمنع المدين على عقارات المفلس هو الأفضل، حيث أن ال

من التصرف بأمواله منذ صدور الحكم بشهر الإفلاس، فكل تصرف يصدر من المدين بعد الحكم 
بشهر الإفلاس لا يحتج به على جماعة الدائنين، فلا حاجة لها إلى رهن يؤكد حقوقها، ويرى أن 

سم قوم بقيد ملخص حكم شهر الإفلاس بايع الفلسطيني أوجب على أمين التفليسة أن و المشر 
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جماعة الدائنين في كل مكتب تسجيل مختص يوجد بدائرته عقار للمفلس، لمنعه من التصرف بهذه 
 .العقارات أو إيقاع أي رهون عليها 

ى قواعد خاصة بشأن حق الزوجة في لم يشر ال الفلسطينيأن مشروع قانون التجارة  كما وتبين -6
تفليسة زوجها، لهذا لم يتم دراسة هذه الحالة بشيء من التفصيل، علما  أنه كان سترداد أموالها من ا

ع الأردني من قواعد تهدف الى تضيق حق ر  المش  به ع الفلسطيني الأخذ بما جاء و على المشر 
الزوجة في الإسترداد اذا توافرت ظروف معينة، والى التشديد عليها في اثبات ملكيتها للأموال التي 

المطالبة بردها من التفليسة، وذلك منعا  من ان يتواطأ الزوج مع زوجته اذا تنازل لها عن  يجوز لها
جانب من هذه الأموال مع عدم إغفال الحقوق المشروعة للزوجة على أموالها، حيث أن الشريعة 
الإسلامية تقرر إنفصال أموال الزوجة عن أموال زوجها، ونأمل من المشرع الفلسطيني النص على 

يراد قواعد خاصة لحماية دائني الزوج او التجارة الذي لم ير النور بعد، واذه الحالة في قانون ه
معنا و الزوجة، حيث أنه وفي مجتذه الأحكام في حالة إفلاس الزوج أالزوجة، على أن تسري ه
 . أعمال التجارة تماما  كالرجلالمعاصر فإن المرأة تمارس 

يلتزم أمامهم عدة أشخاص بالوفاء بنفس الدين بوصفهم  الدائنين الذين موضوع وتناولت  -5
ت سواء أعلن و كفلاء، بحيث يواجه الدائن بدينه كل جماعة إذا تعددت التفليساأمدينين متضامنين 

نين ستوفى جزء من دينه بعد حكم شهر الإفلاس، من أحد الدائإشهارها دفعة واحدة أو تباعا ، أو إ
 .شتراك في كل تفليسة بجميع دينه حتى السداد التامالمتضامنين، حيث أن له حق الا

دية من متياز تستوفى بالأولوية على غيرها من الديون العابرهن أو ا أن الديون المضمونة -17
هذه الديون للوفاء بالديون الممتازة، فإنه يحق للدائن أن يرتد بالباقي له  أموال المفلس، فإن لم تكف

دي يخضع لقسمة الغرماء، أما إن فاض شيء من الأموال منها في تفليسة المدين كدائن عا
المذكورة بعد الوفاء بالدين الممتاز، فإن الفائض يدخل في أموال التفليسة ضمن الضمان العام 

 . لجماعة الدائنين

و رهن، إلا أن لهم حق ئنين الذين لا يتمتعون قانونا  بامتياز أو إختصاص أكما وتناولت الدا  -11
و فسخ عقد أبرم قبل الحكم بشهر لهم من الحق في الحبس أو المقاصة أة بسبب ما أفضلي



176 

 

لى أنه يحق للحابس أن يحتج بحقه في الحبس على جماعة الدائنين، في حالة فلاس، وخلصت إالإ
إفلاس المدين، حتى يؤدى اليه ما يستحقه، ولا تقع المقاصة بعد أن يصدر حكم شهر الإفلاس بين 

عليه من التزامات، سواء أكانت هذه المقاصة قضائية او اتفاقية، إلا اذا ما للمفلس من حقوق وما 
ت عن سبب واحد او لتزامابينهما ويوجد الإرتباط بوجه خاص إذا نشأت الحقوق والاوجد إرتباط 

 .شملها حساب جار

كما أن الإفلاس لا يترتب عليه فسخ العقود الصحيحة التي أبرمها المفلس قبل شهر إفلاسه،  -15
عتبار الشخصي كما هو الشأن في شركات الأشخاص وعقد ذا كانت هذه العقود قائمة على الاإإلا 

ار شخصي، الوكالة والحساب الجاري، كما أنه يحق للمتعاقد مع المفلس إذا لم يكن للعقد إعتب
 و تنفيذه، ومن ثم فإنه يجوز للمتعاقد مع المفلس المطالبة بالتعويض عنطلب فسخ العقد قضائيا ، أ

الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ العقد، وعلى المتعاقد مع المفلس الإشتراك في التفليسة 
 . بمبلغ التعويض المترتب على الفسخ كدائن عادي يخضع لقسمة الغرماء

حيث أن مصالح هؤولاء الدائنين متعارضة مع مصالح أعضاء جماعة الدائنين، ذلك أن        
تتحقق من تطبيق مبدأ المساواة على جميع الدائنين دون تمييز بينهم، مصلحة هذه الجماعة 

لاء الحصول على أكبر نصيب لمدين، حتى يستطيع كل دائن من هؤ والإحتفاظ للتفليسة بكل أموال ا
ممكن من دينه، عند إقتسام الأموال قسمة الغرماء، وعلى العكس من ذلك فإن مصلحة الدائنين 

، تتمثل في إعمال حقوقهم التي تهيء لهم مركزا  أفضل من مركز الغير أعضاء في الجماعة
الدائنين المكونين لجماعة الدائنين، وقد حاول المشرع في القوانين المقارنة تسوية هذا النزاع 
حترام الحقوق  والتوفيق بين المصالح المتعارضة، بما يكفل إحترام مبدأ المساواة من جهة، وا 

 .  المكتسبة من جهة أخرى 
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 التوصيات 

لحماية دائني الزوج سترداد، اصة تتناول حق زوجة المفلس في الاضرورة وضع قواعد خ  -1
نه وفي و الزوجة، حيث أذه الأحكام في حالة إفلاس الزوج ألى أن تسري هو الزوجة، عأ

 .عمال التجارة تماما  كالرجلأرس مجتمعنا المعاصر فإن المرأة تما

مع موقف الفقه في حق الدائن  يني بوضع حكم يتفقالمشرع الفلسط ضرورة أن يقوم -5
ن بدين واحد تباعا ، بحيث يستطيع الدائن لاس الملتزميفلن إعشتراك بدينه كاملا ، إذا أبالا

من التقدم بكامل دينه، دون أن يكون ملزما  بخصم الجزء الذي حصل عليه من التفليسة 
عترفت للدائن بحقه رة الفلسطيني امشروع قانون التجا من 114السابقة، حيث أن المادة 

 . لى التفليسات المتتابعةي آن واحد، ولم تطرق بالنسبة إفي الدخول في التفليسات المعلنة ف

ضرورة وضع القاعدة القانونية الخاصة بتحديد مسؤولية جماعة الدائنين عن الأخطاء التي  -1
 . يرتكبها أمين التفليسة، أثناء القيام بعمله

فلاس صة، لتحديد موقف الدائن في حالة إعلان الإاعدة القانونية الخاضرورة وضع الق -1
ذا استوفى جزءا  من دينه بعد حكم للملتزمين بدين واحد تباعا ، وأيضا  تحديد موقف الدائن إ

ن واحد، وكان أحدهم مفلسا ، وذلك في أ شهر الإفلاس من أحد المدينين الملتزمين بدين
ميع دينه في التفليسة، لأن مقدار الدين والفوائد تتحدد إثر يتقدم الدائن في الحالتين بج
 . صدور الحكم بشهر الإفلاس

ز بموجبها لحامل الورقة التجارية، إذا افلس إن المشرع الاردني وضع قاعدة عامة أجا -2
الساحب بعد إنشائها، إستيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى 

طبيق هذه القاعدة قد يسمح بالتواطؤ بين الساحب و حامل الورقة المسحوب عليه، إلا أن ت
التجارية على تهريب أمواله اضرارا  بحقوق دائنيه، لذا كان لزاما  على المشرع معاملة حامل 
الورقة التجارية معاملة خاصة، تشدد عليه في اثبات ملكيته للأموال التي يطالب بها حامل 

 . الورقة التجارية 
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 صادر والمراجعقائمة الم

  المصادر: اولاً 

  مشروع قانون التجارة الفلسطيني

. 1517: رقم الجريدة الرسمةالمنشور في . 1533: لسنة. 15: رقم .قانون التجارة الاردني
 .145: الصفحة 17/71/1533: تاريخ

العدد  .الجريدة الرسميةالمنشور فى . 1555 :لسنة .14 :رقم. الجديدالمصري  التجارة قانون
 .1555/  2/  14 :مكرر فى .15 :رقم

 .5312 :رقم الجريدة الرسميةفي  المنشور .1543 :لسنة 11 :رقم .القانون المدني الاردني
 .5 :الصفحة .1/6/1543بتاريخ 

 . 1516 :لسنة .111 :رقم .القانون المدنى المصرى

  .مشروع القانون المدني الفلسطيني

الوقائع من . 35: المنشور في العدد. 5772: لسنة 57: رقم. قانون التأمين الفلسطيني
 .2صفحة . 52/71/5773: بتاريخ )الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية ( الفلسطينية

                 قائع الفلسطينيةالو المنشور في . 5777: لسنة. 4: رقم. قانون العمل الفلسطيني
 . 4صفحة . 52/11/5771: تاريخ. 15العدد  )الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية   (

 .هجرية  1551الصادرة في شعبان  .الأحكام العدلية العثامانية

: رقم الجريدة الرسميةالمنشور في . وتعديلاته . 1554: لسنة. 55: رقم .قانون الشركات الاردني
 .5716صفحة . 12/72/1554: بتاريخ 1571

 

http://www.investolife.com/vb/showthread.php?t=103427
http://www.investolife.com/vb/showthread.php?t=103427
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الساري في مناطق الضفة الغربية . وتعديلاته. 1531: لسنة. 15: رقم. قانون الشركات الاردني
. 71/72/1531: بتاريخ.  )الحكم الاردني (الجريدة الرسمية من . 1424: المنشور في العدد

 .151صفحة 

 1116رقم  الجريدة الرسميةوالمنشور في . 5777 :لسنة. 56: رقم .قانون البنوك الاردني
: والمنشور في الجريدة الرسمية رقم. 31/5773والمعدل بآخر قانون رقم . 71/76/5777: تاريخ

 .13/11/5773: تاريخ. 1455

من الوقائع الفلسطينية  31المنشور في العدد . م5772لسنة ( 51)رقم قانون التنفيذ الفلسطيني 
 .13صفحة . 54/71/5773: بتاريخ

 المراجع : ثاانياً 

 الكتب - أ

. المجلد السادس. بيروت. دار صادر. لسان العرب: و الفضل محمد بن مكرمبن منظور، أبا
 . 1557الطبعة الاولى ، 

ش سوتير  57. الجزء الثاني التعليق على نصوص قانون التجارة الجديد،: ابو سعد، محمد شتا
 .5777. دار الفكر الجامعي. الاسكندرية –الازاريطة 

. دار الكتاب القانوني. الطبعة الثالثة. احدث احكام النقضالافلاس معلقا عليه ب: الأمين، سمير
 .1555. المحلة الكبرى السبع بنات

. بدون طبعة. الاعمال التجارية والتجار والشركات التجارية .القانون التجاري: البارودي، علي
 .1563. منشأة المعارف بالاسكندرية

. الاسكندرية. بدون طبعة. التجارية والافلاس الاوراق. الوجيز في القانون التجاري: البارودي، علي
 .1533. مكتبة المصري الحديثة للطباعة والنشر

http://lib-server.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/6881/AUTHOR_FULL_NAME/إبن+منظور،+أبو+الفضل+محمد+بن+مكرم+،1232-1311?KEYSEARCH&DISPLAY=AUTHORS+
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. بدون طبعة .الصلح الواقي في التشريعات العربيةاحكام الافلاس و : البستاني، سعد يوسف
 . بيروت. منشورات الحلبي الحقوقية

 5772الجامعي، بدون طبعة  دار الفكر. أصول الافلاس: طه، مصطفى كمال. بندق، وائل أنور
 . 

اثار الحقوق . الجزء الثاني. الوجيز في شرح القانون المدني الاردني: الجبوري، ياسين محمد
 .5711. دار الثقافة للنشر و التوزيع. الشخصية

موسوعة قضاء النقض التجاري المبادئ التي قرتها محكمة النقض في خمسين : حسني، احمد
 .  1565. منشأة المعارف .كندريةلإسا .0390 – 0320عام 

 .1551. دار المطبوعات الجامعية. الاسكندرية. بدون طبعة.  الافلاس: الحسيني، مدحت محمد

منشأة المعارف . بدون طبعة. الافلاس التجاري والاعسار المدني: خليل، احمد محمود
 .1564. بالاسكندرية

. دار النهضة العربية للطباعة والنش. جزء الثانيال. القانون التجاري اللبناني: دويدار، هاني محمد
 . 1552. بدون طبعة

. دار الجامعة الجديدة للنشر. بدون اجزاء، الاسكندرية. الاوراق التجارية والافلاس: دويدار، هاني
 . 5773. بدون طبعة

ات والنشر المؤسسة الجامعية للدراس/ مجد. الطبعة الاولى .النظام القانوني للتجارة: دويدار، هاني
 .1554. بيروت. والتوزيع

. القاهرة. دار النهضة العربية. بدون طبعة. الطبعة الرابعة. القانون التجاري: رضوان، فايز نعيم
5775-5771. 
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دار النهضة . الجزء الثامن. حق الملكية. لوسيط في شرح القانون المدنيا: السنهوري، عبد الرازق
 .1551. الطبعة الثانية. العربية

. اثاار الالتزام. نظرية الالتزام بوجه عام. لوسيط في شرح القانون المدنيا: لسنهوري، عبد الرازقا
 .1565. الطبعة الثانية. دار النهضة العربية. المجلد الثاني. الجزء الثاني

 .القاهرة. درا النهضة العربية. بدون طبعة. الجزء الثاني. القانون التجاري: الشرقاوي، محمود سمير

مطبعة . الطبعة الاولى. في الافلاس. الجزء الثانيالقانون التجاري المصري، : فيق، محسنش
 . 1521. دارنشر الثقافة المصرية

النشر . بدون طبعة. 0333لسنة  02في ضوء القانون رقم  الإفلاس: الشواربي، عبد الحميد
 . 5771. منشأة المعارف بالإسكندرية

مطبعة دار : الاسكندرية  340.03 :رقم التصنيف. بدون طبعة . المعجم القانوني: شيوب، خليل
 1515النشر للثقافة 

. لبنان -طرابلس. بدون طبعة. الاسناد التجارية والافلاس: و الخير، عدنان. ضناوي، عدنان
 .5771. المؤسسة الحديثة للكتاب

الحقوقية،  منشورات الحلبي. بدون طبعة. القانون التجاري: البارودي عليو . طه ، مصطفى
 .5771. بيروت

. بدون طبعة، مطبعة دار الجامعة الجديدة للنشر. الاوراق التجارية والافلاس: طه، مصطفى كمال
 .  1554. الاسكندرية

. الاسكندرية. دار المطبوعات الجامعية. بدون طبعة. القانون التجاري: طه، مصطفى كمال
1555. 
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تجاري احكام النقض التجاري في خمسة عشر المستحدث في القضاء ال: عبد التواب، معوض
 .1551سنة . القاهرة. دار الفكر العربي. 0331 – 0321عاما 

المستحدث في القضاء التجاري احكام النقض التجاري في احدى وعشرين : عبد التواب، معوض
 .1554سنة . الاسكندرية. منشأة المعارف. 0331 – 0324عاما 

. بدون طبعة. دار الكتاب القانونية .صلح الواقي من التفليسةالافلاس وال: عبد القادر، عزت
1554. 

. الجزء الثاني. 0332لسنة  09اصول قانون المعاملات التجارية رقم : عثمان، عبد الحكم محمد
 . 1552. مكتبة المحامي انيس القاسم. بدون طبعة. الاوراق التجارية والافلاس

. الاوراق التجارية والافلاس. الجزء الاول. القانون التجاري: والبارودي، علي. العريني، محمد فريد
 .5777. دار المطبوعات الجامعية. الاسكندرية. بدون طبعة

. الجزء الثالث. الوسيط في شرح القانون التجاري احكام الافلاس والصلح الواقي: العكيلي، عزيز
 .5776. قافة للنشر والتوزيعمكتبة دار الث: الاردن -عمان. الاصدار الثالث. الطبعة الاولى

. بدون طبعة. الموسوعة التجارية الحديثاة في الافلاس والصلح الواقي: الفقهي، عمرو عيسى
 .5776. الاسكندرية. المكتب الجامعي الحديث

المكتب الفني . بدون طبعة .الموسوعة التجارية الحديثاة في الإفلاس: الفقهي، عمرو عيسى
 .1555. للإصدارات القانونية

بدون . الواقي منه حلوالص الافلاس. الوسيط في قانون التجارة الجديد :عبد الرحمن السيد، قرمان
 . 5777. دار النهضة العربية. طبعة

الطبعة الاولى، الاصدار الاول،  .الوجيز في الشركات التجارية والافلاس: المحيسن، اسامة نائل
  5776. دار الثقافة للنشر والتوزيع 
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رقم الايداع بالهيئة القومية لدار  .شرح الافلاس من الناحيتين التجارية والجنائية: الفتاح مراد، عبد
 .الاسكندرية المنشية. 12455. الكتب والوثائق المصرية

جامعة . القاها الدكتور غسان عليان. 111. مساق القانون في فلسطينمحاضرات : ملحم، فراس
 .5776-5774. دائرة القانون –كلية الحقوق والإدارة العامة . بيرزيت

. بيروت. الطبعة الاولى . الجزء الرابع . الكامل في قانون التجارة الافلاس  :ناصيف، الياس
 .1564.منشورات بحر المتوسط و منشورات عويدات

بدون . بدون طبعة .آثاار حكم شهر الافلاس على جماعة الدائنين: الهياجنه، سعيد محمد سعيد
 .1551. دار نشر

.  بدون طبعة. ، مطبعة جامعة عين شمسالافلاس والصلح الواقي منه: ونس، علي حسني
1555 . 

 الرسائل الجامعية  - ب

بحث مقدم لنيل شهادة . اثاار حكم شهر الافلاس بالنسبة لجماعة الدائنين: سميرة، معاشي 
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By 

Ahmed Malik Ahmed Abdul Rahim 

Supervised 

Dr. Amjad Hassan 

Abstract 

Our study addressed the issue regarding effects of  bankruptcy ruling on the 

rights of creditors of the bankrupt, I have divided the subject of study into 

two classes, as part of a comparative study between the Palestinian 

Commercial law, Trade Act Jordanian, and Egyptian Commercial law. 

In the first chapter I dealt with the group of creditors in terms of its 

inception, definition, conditions of formation, its purpose, her members and 

its legal nature, in the First section, and the consequences of a verdict 

declaring bankruptcy on its members in terms of ceasing legal proceedings, 

dead line of debts, in addition to stoppage of  validity of the debts interests, 

mortgage by group of creditors, and creditors group's commitment to 

providing its debts in bankruptcy in the second section. 

Where he consequence of the declaration of bankruptcy judgment is the 

regularity of  creditors of the bankrupt in one body represented by the 

Secretary of bankruptcy called group of creditors, and this group consists 

of  ordinary creditors  and creditors with  rights of privilege  who lose their 

right to make individual actions against the debtor starting  from the day of 

judgment regarding bankruptcy and throughout bankruptcy stay, and this 



c 

 

group of creditors have the right to act directly with the financial rights of 

the bankrupt as well as their special rights derived from the mass 

liquidation, and thus have a group of creditors somehow having an 

independent center against the debtor on the one hand, and about various 

other creditors on the other. 

Chapter II dealt with the effects of declaring bankruptcy verdict for those 

with rights of non-member group of creditors, this chapter was divided into 

two sections, accessible at First research, the effects of bankruptcy for 

those with rights invoked by the group of creditors, the owner who have the 

right of redemption, and creditors who  several people commit in front of 

them to fulfill the same debt as joint debtors or guarantors. 

In the second part, on the impact of the rule of bankruptcy on secured 

creditors and bonded and rights holders, in terms of the impact of the rule 

of bankruptcy on creditors owners with private insurance, and the effects of 

bankruptcy for creditors with the right to custody, clearing and annulment. 

Where the interests of The Following creditors conflicting with the 

interests of the members of the group of creditors, so that the interest of the 

group realized from the application of the principle of equality to all 

creditors without discrimination between them, and keep all the assets of 

the debtor to the bankrupt, so that each creditor of those get the biggest 

amount of his debt when sharing funds in the division rivals, and on the 

contrary, the benefit of creditors of others members of the group, is the 

realization of the rights that provide them with a center better than center 
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creditors components of a group of creditors, the legislator has tried in laws 

comparison to settle this dispute and to reconcile conflicting interests, in 

order to ensure respect for the principle of equality on the one hand, and 

respect for acquired rights on the other. 

Then followed by a finale included the main conclusions and 

recommendations and suggestions which reached through this study. 
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